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 وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تـبعهم        الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين،        
 .بإحسان إلى يوم الدين

  :أما بعد
يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم وشِفَاءٌ لِما فِي الصدورِ وهدى ورحمةٌ              { :يقول االله تعالى    

مِنِينؤ٥٧: يونس[} لِلْم[ 
ة من ربكم تذكِّركم عقاب االله وتخوفكم وعيده، وهي القـرآن ومـا             يا أيها الناس قد جاءتكم موعظ     

اشتمل عليه من الآيات والعظات لإصلاح أخلاقكم وأعمالكم، وفيه دواء لما في القلوب من الجهـل                
والشرك وسائر الأمراض، ورشد لمن اتبعه من الخلق فينجيه من الهلاك، جعله سبحانه وتعـالى نعمـة                 

 .١لأم المنتفعون بالإيمان، وأما الكافرون فهو عليهم عمى؛ م بذلكورحمة للمؤمنين، وخصه
إن العلماء العاملين كانوا وما زالوا يكتبون في فقه السياسة الشرعية ، ومن هؤلاء العلامة الشهيد عبد                 

 .القادر عودة رحمه االله 
ر ،وكان جريئاً فيه لأبعـد       وكتابه هذا يعتبر من الكتب الهامة ، بل والنادرة التي كتبت في هذا العص             

الحدود ،وصدعه بالحق وثباته عليه أدى إلى استشهاده على يد الطاغية الصنم جمال عبد الناصر أخزاه                 
 .االله تعالى

 :وقد اشتمل على المباحث التالية 
 الخَلْق والتسخِير=المبحث الأول
 الاِستِخلاَف فِي الأَرضِ= المبحث الثاني

  المَالُ مالُ االلهِ=المبحث الثالث
 اللهِ الحُكْم والأَمر= المبحث الرابع

 الحُكُومةُ الإِسلاَمِيةِ، وظِيفَتها ومميزاتها = المبحث الخامس 
 نشأَةُ الدولَةِ الإِسلاَمِيةِ= المبحث السادس 
 اِنعِقَاد الإِمامةِ أَو الخِلاَفَةِ= المبحث السابع 

 مركَز الخَلِيفَةِ أَو الإِمامِ فِي الأُمةِ=  الثامن المبحث
 الشورى= المبحث التاسع 
 اختِيار الخَلِيفَةِ أَو الإِمامِ= المبحث العاشر 
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  السلُطَات فِي الدولَةِ الإِسلاَمِيةِ= المبحث الحادي عشر
 لاَمِ حقُوق الأَفْرادِ فِي الإِس= المبحث الثاني عشر 

 وحدةُ الأُمةِ الإِسلاَمِيةِ= المبحث الثالث عشر 
 إِقْلِيم الدولَةِ الإِسلاَمِيةِ= المبحث الرابع عشر 

 أَين أَوضاعنا الحَالِيةُ مِن الإِسلاَمِ؟= المبحث الخامس عشر 
  من المَسؤولُ عما نحن فِيهِ؟= المبحث السادس عشر 

 : الملاحظات التي على الكتاب فهي ما يلي وأما
 .لم يقم الشهيد رحمه االله بتخريج الأحايث من مصادرها الرئيسة ولا غيرها •
 ...الأحاديث التي احتج ا فيها الصحيح والحسن والضعيف  •

 ...في كثير من الأحيان يذكر جزءا من النص ويترك باقيه  •

 . سنة النبويةكثير من الموضوعات لم يذكر لها أدلة من ال •

اعتمد في الآراء ولاسيما في كلامه عن خلفاء بني أمية فمن بعدهم على مصادر غير معتمـدة                  •
 �وربما كان متأثراً بمدرسة العقاد وطه حسين وغيرهما ممن كتبوا عن حيـاة الرسـول                ...

 .وهي كتابات تنضح بالاعتماد على الراويات الشيعية الخبيثة ... والخلفاء الراشدين 

 اك موضوعات في السياسة الشرعية لم يتطرق لها هن •

 :وأما عملي في الكتاب فهو 
 تصحيح الأخطاء المطبعية  •

 تخريج الأحاديث من مصادرها الأساسية  •

 ذكر الحديث كاملا  •

 الحكم على الحديث بما يناسبه جرحا وتعديلاً  •

 شرح غريب الحديث  •

 ذكر أدلة للموضوعات التي لم يذكر دليلها صراحة  •

 تعليق على بعض الموضوعات ومناقشة المؤلف رحمه االله في بعض الأخطاء التاريخية ال •

 �حسب مقتضى الحال تفسير بعض الآيات القرآنية  •

 .زيادة كثير من الأحاديث  للتدليل على صحة الموضوعات •

 .ذكر كثير من المصادر التي تعرضت للموضوع نفسه  •

 .ذكر ترجمة مختصرة للمؤلف رحمه االله  •

 .لك ليظهر هذا الكتاب بما يناسب العصر والتطورات الراهنة ، التي ألمت بامة الإسلام كل ذ
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 . أسأل االله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققه وناشره وقارئه والدال عليه 
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تضرب أستار النسيان على البلايين من البشر في بطون الحقـب           ... تمضي الأيام وئيدة الخطى أو لاهثةً     
 .والقرون؛ لأم عاشوا، ولم يوجدوا

لى رضا فرعـون  أرأيت الرجل من آل فرعون يوم التقى القوم على الفتك بموسى، وتلمّس كلِّ طريقة إ    
فيقف فريدا وحيدا وسط الكفر والفساد، ومن خـلال         ! بالوشاية بموسى وذكْره بكل سوء ومفسدة؟     

الظلم والظلام لا يبالي ولا ينافق، بل يقذف بالحق من أعماقه، ناصعا كالنور، قويّا كجيوش يحركهـا                 
، ويمضي إلى موسـى     )٢٨: غافر(قَد جاءَكُم بِالْبيِّناتِ﴾    ﴿أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربِّي اللَّه و      : الإيمان

 ).٢٠: القصص(﴿إِنَّ الْملأَ يأْتمِرونَ بِك لِيقْتلُوك﴾ : محذِّرا ناصحا
ترى كم من الآلاف أو مئات الآلاف ممن انحنوا لفرعون، وسجدوا، وتقربوا إليه، وساروا في ركبـه،                 

دون الرحمن، والتمسوا الرزق والخير والقصور ومتاع الدنيا في رضاه؛ ظنـا            وأعلنوا الإيمان به إلهًا من      
 !منهم أنه المانح والمانع والمُحيي والمميت؟

ترى كم من هؤلاء مضى كما مضى فرعون، وراحوا في طي النسيان، وإن حلت ذكـراهم يومـا في         
جل المؤمن ذكرى على الـدرب      ويبقى الر !الأذهان االت عليهم اللعنات، ولحق م كل خزي وعار؟        

 !الطويل، تفوح مجدا وفخارا، وقدوةً ومثلاً، وعطرا ونورا
من هذا الصنف، من الرجال الذين ساروا، ومازالوا يسيرون على الطريق، وقـف  " عبد القادر عودة "و

 جريمتـه إلا    على حبل المشنقة، فازداد على الحق إصرارا، ورأى الموت بعينيه، فأسرع لِلُقْياه، ولم تكن             
ولم تكن فعلته إلا أنه أنكر على الظـالم ظلمـه           "! ربي االله : "أنه قال كما قال من سبقوه على الطريق       

للناس، وأبت عليه نفسه أن يسكت على صنوف الذل والهوان للأُمة، فمضى شهيدا بعد أن سطر على                 
 ذكرى على مر الأيام تنمو      صفحات التاريخ سطورا لا تبلى، ولا تنمحي، وحفر في القلوب والأذهان          

 !وتزدهر
و إن شهادته على عمره تنبع أساسا مـن         . لقد كان الشهيد عبد القادر عودة شاهدا فذّا على مرحلته           

 .انه كان الرد الصحيح والموضوعي والمباشر على فرية روج لها الاستعمار وتلاميذه طويلا 
 ׃تلك الفرية تقول 

دنا بسبب جمود الشريعة الإسلامية وعدم قدرا على الاسـتجابة          إن التشريع الأجنبي قد دخل بلا      " 
 " لمعطيات العصر وعدم وجود علماء مسلمين قادرين على تقنينها 

ولقد أدرك الشهيد أن هذه الفرية تشكل أبعاد مؤامرة بحق شعوبنا فالاستعمار حينمـا أراد أن يشـل                  
نا في الهوية والانتماء ولا بد من إفسـاد وجباتنـا           قدرتنا على مواجهته أدرك انه لا بد من إفقادنا تميز         
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وأذواقنا وهكذا خطط الاستعمار ونفّذ تلاميذه المخطط الواسع لتغريب ثقافتنا وتغريـب أسـاليبنا في              
 .الحكمة والسياسة والاقتصاد والقانون

لإسـلامية  وبوعي الشهداء قدم الشهيد عبد القادر عودة اطروحاته الفذّة في إطار تقنين نظم الحكـم ا          
الإسلام وأوضاعنا السياسية والمال والحكم في الإسلام ثم التشريع الجنائي          ׃ اقتصاديا وسياسيا وقانونيا    

وهذا الأخير يعد من اعظم الأبحاث التي صدرت في القرن الأخير ولا يزال يـدرس في                ... الإسلامي  
 .جامعات العالم

 عبد القادر عودة في سطور
م بقرية كفر الحاج شربيني من أعمـال        ١٩٠٣/هـ١٣٢١القادر عودة سنة    ولد القاضي الشهيد عبد     

 مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية 
 . م، وكان من أول الناجحين١٩٣٠التحق بكلية الحقوق بالقاهرة ، وتخرج فيها عام 

 . مواقف غايةً في المثاليةالتحق بوظائف النيابة، ثم القضاء، وكانت له 
قدمت إليه وهو قاضٍ أكثر من قضية من القضايا المترتبة على الأمر العسـكري              " عبد الهادي "في عهد   

 . ، فكان يقضي فيها بالبراءة؛ استنادا إلى أن أمر الحل غير شرعي)جماعة الإخوان المسلمين(بحل 
التفرغ لمشاطرة المرشـد أعبـاء الـدعوة ،    بضرورة  ) الإخوان المسلمون (م أصر عليه    ١٩٥١وفي عام   

فاستقال من منصبه الكبير في القضاء، وانقطع للعمل في الدعوة ، مستعيضا عن راتبه الحكومي بفـتح                 
 . مكتب للمحاماة، لم يلبث أن بلغ أرفع مكانة بين أقرانه المحامين

 وكان له فيها مواقف لامعة      عين عضوا في لجنة وضع الدستور المصري،      " محمد نجيب "وفي عهد اللواء    
في الدفاع عن الحريات، ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصـول الإسـلام ، وتعـاليم                  

 ... القرآن
م انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي؛ ثقةً منها بما له مـن واسـع المعرفـة،                 ١٩٥٣وفي عام   

 . وصدق الفهم لرسالة الإسلام
ادي الإرهابي قدمت إليه وهو قاضي اكثر من قضية من القضايا المترتبة علـى الأمـر                في عهد عبد اله   

. العسكري بحلّ جماعة الإخوان المسلمين فكان يقضي فيها بالبراءة استنادا إلى أن أمر الحلّ غير شرعي               
مـن   أصر عليه الإخوان بضرورة التفرغ لمشاطرة المرشد العام أعباء الدعوة فاستقال             ١٩٥١وفي عام   

منصبه الكبير في القضاء وانقطع للعمل في الدعوة مستعيضا عن راتبه الحكومي بفتح مكتب للمحامـاة   
 . لم يلبث أن بلغ ارفع مكانة بين أقرانه المحامين

وفي عهد اللواء محمد نجيب عين عضوا في لجنة وضع الدستور المصري وكان له فيها مواقف لامعة في                   
وفي .  إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام وتعاليم القرآن          الدفاع عن الحريات ومحاولة   
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 انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي ثقة منها بما له من واسع المعرفة وصدق الفهم                ١٩٥٣عام  
 . لرسالة الإسلام

 . م١٩٥٤استشهد عبد القادر عودة عام 
 النشأة والتكوين

 ةالقاضي الشهيد عبدالقادر عود
م بقرية كفر الحاج شربيني من أعمـال        ١٩٠٣/هـ١٣٢١ولد القاضي الشهيد عبد القادر عودة سنة        

مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية، وقد هـاجرت إلى                
نحدر منـه   الشام وتفرقت في عدة دول مثل فلسطين وشرق الأردن وسيناء، بينما استقر الفرع الذي ا              

 .عبد القادر في محافظة الدقهلية
وقدمت عائلة عودة العديد من الأسماء اللامعة في سماء الفكر والحضارة، مثل الدكتور عبد الملك عودة                
أستاذ العلوم السياسية وعبد الغفار عودة نقيب الممثلين الأسبق، وهما أخوان غير شـقيقين للشـهيد،                

 .ستاذ الجيولوجيا بجامعة أسيوطوالدكتور خالد عبد القادر عودة أ
م، ثم اشـتغل    ١٩١١هــ   ١٣٣٠أكمل عبد القادر عودة دراسته الابتدائية بمدرسة المنصورة سـنة           
م وعلى إجـازة    ١٩٢٩هـ  ١٣٤٨بالزراعة زمنا ثم عاد فواصل الدراسة وحصل على البكالوريا سنة           

أوائل الناجحين، وعمل   م وكان من    ١٩٣٣هـ  ١٣٥٢الحقوق من جامعة القاهرة بدرجة الشرف سنة        
بالمحاماة فترة من الزمن، ثم انتظم في سلك النيابة العمومية، ثم عين قاضيا وتدرج في سلك القضاء حتى                  

 .صار رئيسا لمحكمة جنايات المنصورة
وكان عبد القادر من أحـب      " الإخوان المسلمين "تعرف على الأستاذ حسن البنا المرشد الأول لجماعة         

 .نا ، وكثيرا ما كان يذكره بالفخر والاعتزازالإخوان إلى الب
منصب المرشد العام للإخـوان  " حسن الهضيبي"وظل عودة يشغل منصبه في القضاء، فلما تولى الأستاذ  

م أصبح وكيلا عامـا     ١٩٥١هـ  ١٣٧٠المسلمين ، كان عبد القادر أقرب الإخوان إلى قلبه، وفي عام            
لعمل الجهادي ضد الإنجليز في قناة السـويس ، ثم ألح عليـه             للجماعة؛وتبنى قيادة الإخوان المسلمين ل    

الإخوان بضرورة التفرغ لمشاطرة المرشد أعباء الدعوة ، فاستقال من منصبه الكبير في القضاء، وانقطع               
للعمل في الدعوة ، مستعيضا عن راتبه الحكومي بفتح مكتب للمحاماة، لم يلبث أن بلغ أرفع مكانـة                  

 .بين أقرانه المحامين
 الفقيه الدستوري

 الشهيد عبدالقادر عودة ومحمد نجيب
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عين عضوا في لجنة وضع الدستور المصري، وكان له فيهـا           " محمد نجيب "وفي عهد رئيس مصر اللواء      
مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات، ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام ،                

 .وتعاليم القرآن
م انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي؛ ثقة منها بما له من واسـع              ١٩٥٣/هـ١٣٧٢وفي عام   

 .المعرفة، وصدق الفهم لرسالة الإسلام
وطلب منه مكتب مرشد الإخوان أن يتناول اتفاقية عبدالناصر مع الإنجليز تناولا قانونيا بعيـدا عـن                 

المصرية في ذلك الوقت دراسة قانونيـة       التحامل والتشهير؛ فجاءت الدراسة التي سلمت إلى السلطات         
تبرز للعيان ما تجره الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطاني في مصر مقنعا مع إعطائه صـفة          
الاعتراف الشرعية، فضلا عما يجره على مصر والبلاد العربية من ويلات الحروب دفاعا عن مصـالح                

 .الإنجليز
وجمال عبدالناصر بعد أن تنكر لهم ولدورهم في ثـورة          " خوان المسلمين الإ"وحين احتدم الخلاف بين     

م بدأ يتعرض عبد القادر للمحن؛ فقد انتقد محكمة الشعب التي نظمهـا جمـال               ١٩٥٢ من يوليو    ٢٣
إن رئيسها جمال سالم طلب من بعض المتهمين أن يقرءوا          : عبدالناصر في الصحف، وكان مما قاله فيها      

 .قلوبله آيات القرآن بالم
م ، وحكـم    ١٩٥٤هـ  ١٣٧٣كما ام بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص على عبدالناصر سنة           

م بسـجن مصـر ببـاب       ١٩٥٤هــ   ١٣٧٣ من ديسمبر عام     ٩عليه بالإعدام شنقا يوم الخميس      
 :الخلق،وتقدم إلى منصة الإعدام وهو يقول

أسيرا أو حرا، إنني ذاهب إلى لقاء       .. ماذا يهمني أن أموت، أكان ذلك على فراشي أو في ساحة القتال           "
إن دمى سـينفجر علـى      .. أشكر االله الذي منحنى الشهادة    : "، ثم توجه إلى الحاضرين وقال لهم      "ربي

 ". الثورة وسيكون لعنة عليها
 القاضي الفقيه

اشتهر عبد القادر عودة كعالم وفقيه ورجل قانون محنك وخطيب مفوه حصل على قدر كـبير مـن                  
انين الجنائية في مصر، التي درسها طالبا ومارس تطبيقها قاضيا ومحاميا، وهو أحـد أعـلام       المعرفة بالقو 

الفقه الإسلامي المعاصرين، وقد دفعه حبه للشريعة الإسلامية إلى دراسة علـوم الفقـه الإسـلامي،                
لشـريعة  وأكسبته خبرته الواسعة في سلك القضاء بالمحاكم المصرية قناعة وإيمانا بضرورة إحياء علوم ا             

 .والمبادرة إلى تطبيقها
الإسـلام  "فبدأ في كتابة مجموعة من الكتب الموسوعية التي لا تستغني عنها أي مكتبة قانونيـة مثـل                  

، "الإسلام بين جهل أبنائه وعجـز علمائـه       "، و "الإسلام وأوضاعنا السياسية  "، و "وأوضاعنا القانونية 
لبحوث والدراسات والمقالات التي تكررت طباعتها      ، وغيرها من الكتب وا    "المال والحكم في الإسلام   "و
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مرات ومرات وترجمت إلى كثير من اللغات؛بل إن العديد من طلبة الدراسات الإسـلامية في العـالم                 
العربي والإسلامي قدموا أطروحام للماجستير والدكتوراه عن مؤلفات عبد القادر عـودة باعتبـاره              

سالة جامعية أو كتاب مؤلف في الفقه الجنائي من الإحالة إلى أحـد       الرائد في هذا الميدان، وقلما تخلو ر      
الذي اكتسب شهرة واسعة، ويعـد بحـق        " التشريع الجنائي في الإسلام   "كتبه وخصوصا كتابه القيم     

الكتاب الأول في التاريخ الفقهي الذي يتناول أحكام الفقه الجنائي الإسلامي بترتيبها الذي تعرفه كتب               
 .ةالقانون الحديث

وقد اكتسب الكتاب أهمية خاصة لأن الجزء الأول منه صدر قبيل استشهاده، وصدر الجزء الثاني بعـد              
استشهاده بقليل، ولم تمض خمس عشرة سنة حتى كان الكتاب ملهما رئيسا للمشرعين والبـاحثين في                

 تكاد مكتبة تخلـو     عدد من الدول العربية والإسلامية، ثم ترجم إلى الفارسية والأردية والإنجليزية، ولا           
 .منه

 واجب ومسئولية
م، وقد دفعه   ١٩٤٥هـ  ١٣٦٤عام  " التشريع الجنائي في الإسلام   "بدأ عبد القادر عودة في إعداد كتابه        

إلى ذلك أنه بعد تعمقه في دراسة الفقه راعه أنه وجد به المبادئ الأساسية وكـذلك الأحكـام الـتي                    
صورة مختلفة عن كتب القوانين العصرية فشرع في إعداد         درسها في القانون المصري ولكنها معروضة ب      

 كتابه هذا؛
لقد شعرت بأن علي واجبا عاجل الأداء نحو الشريعة ونحو زملائي من رجال القانون،              :"وفي هذا يقول  

ونحو كل من درسوا دراسة مدنية، وهذا الواجب هو أن أعرض على الناس أحكام الشريعة في المسائل                 
يفهموا، وبطريقة يألفوا، وأن أصحح لرجال القانون معلومام عن الشـريعة، وأن            الجنائية، في لغة    

 ". أنشر على الناس الحقائق التي حجبها الجهل عنا زمنا طويلا
 خادم الشريعة

لم تقتصر جهود عبد القادر عودة على مجال الفقه الجنائي، بل إنه تصدى لفكرة إعادة إحياء الشـريعة                  
الإسـلام  " ما يدعيه الجهال على الشريعة من دعاوى غريبة، فكان أول كتاب له              الإسلامية وتصحيح 

الذي جمع فيه من أحكام الشريعة ما لا غنى عنه لمسلم مثقف، راجيـا              " بين جهل أبنائه وعجز علمائه    
أن تصحح هذه الرسالة بعض المفاهيم المزروعة في أذهان المتعلمين علما مدنيا، وأن يكون فيها ما يحفز                 
علماء الإسلام على أن يغيروا طريقهم، وينهجوا جا جديدا في خدمة الإسلام الحنيـف في واقعنـا                 

 .الأليم
في محاولـة   " الإسلام وأوضاعنا السياسية  "ويستكمل القاضي الشهيد جهوده لإحياء الشريعة في كتابه         

لإسلام هو خير   منه لعرض نظرية الإسلام في الحكم بأسلوب عصري، موضحا أن أسلوب الحكم في ا             
 .ما عرفه العالم، وأن كل نظريات الشورى الوضعية ليست شيئا يذكر بجانب نظرية الإسلام



 ٩

المصـدر  (يرى أن الحكم في الإسلام يقوم على أساس القـرآن           " المال والحكم في الإسلام   " وفي كتابه   
 الخليفة ينـوب عـن      ، ومبدأ الشورى، واحترام إرادة الأمة، ومن هنا فهو يرى أن          )الأساسي للتشريع 

الإسـلام وأوضـاعنا   "الجماعة ولا ينوب عن االله، وهي نفس الأفكار التي أكـد عليهـا في كتابـه      
سلطة المراقبة والتقويم سلطة مقررة للأمة، إذ يجب عليهـا مراقبـة الحكـام              :"؛حيث يقول "القانونية

مصدر سلطان الحكام باعتبارهم    وتقويمهم بما أوجب عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأا            
 ". نوابا عنها فهم مسئولون أمامها

 إحياء تراث الشهيد
وفي محاولة لإحياء تراث الشهيد عبد القادر عودة قام الدكتور توفيق الشاوي أستاذ القانون الجنـائي                
 بإعادة إصدار كتاب الفقه الجنائي الإسلامي للقاضي الشهيد في ثوب جديد؛ ليقدم منـه موسـوعة               
شاملة دف إبراز ما تضمنه بحث الشهيد من معالم التجديد وإضافة آراء أخرى ودراسات جديـدة                

 .ليتحول إلى موسوعة عصرية في الفقه الجنائي
علـى  ) الإمام إسماعيل الصدر  (وقد اختار الدكتور الشاوي أكمل الطبعات الإيرانية التي علق صاحبها           

مل البحث الفقهي في موضوعات الكتاب كلها بين الفقه         الكتاب بذكر أحكام المذهب الجعفري ليكت     
 العالم المرموق... عبد القادر عودة:فأعد الدكتور الشاوي موسوعته المكونة من) السني والفقه الجعفري

علَم من أعلام الحركة الإسلامية المعاصرة، وداعية مـن دعـاة           " عبد القادر عودة  "إن الأستاذ الكبير    
، كانت لـه الكلمـة المسـموعة،        )الإخوان المسلمين (ديث، ومسئول كبير في     الإسلام في العصر الح   

بخاصة، ولدى جماهير الشعب المصري بعامة، وكان له دوره الفاعل          ) الإخوان(والمكانة المرموقة، لدى    
م؛ حيث حمـل    ١٢/٢/١٩٤٩في  " حسن البنا "والمؤثر في مجرى الأحداث بمصر، بعد استشهاد الإمام         

 ).المرشد الثاني للإخوان المسلمين" حسن الهضيبي"اذ العبء مع الأست
عالم متمكن، وقاضٍ متمرس، وقانوني ضليع، صدرت له بالإضـافة إلى           " عبد القادر عودة  "والأستاذ  

 :كتب أخرى،نذكر منها) التشريع الجنائي في الإسلام(كتابه القيم 
الإسلام بين جهـل أبنائـه وعجـز        (و )الإسلام وأوضاعنا السياسية  (و )الإسلام وأوضاعنا القانونية  (

 ) المال والحكم في الإسلام(و )علمائه
وغيرها من الكتب والبحوث والدراسات والمقالات، التي تكررت طباعتها مرات ومرات، وترجمـت             
إلى كثير من اللغات، بل إن العديد من طلبة الدراسات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي قـدموا                 

باعتباره الرائـد في    " عبد القادر عودة  "اجستير والدكتوراه عن مؤلفات القاضي الشهيد       أطروحام للم 
 .هذا الميدان

حـين  :"مقارنا بالقانون الوضعي ما نصه    ) التشريع الجنائي في الإسلام   (في كتابه   " عودة"يقول الأستاذ   
تغير متطور، يسير حثيثًا نحـو  أقارن بين القانون في عصرنا الحاضر وبين الشريعة، إنما أقارن بين قانون م 
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الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال، وبين الشريعة التي نزلت منذ ثلاثة عشر قرنا ولم تتغير ولم تتبـدل                   
فيما مضى، ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل، شريعة تأبى طبيعتها التغيير والتبديل؛ لأا من عند االله، ولا               

ع االله الذي أتقن كل شيء خلقه، فليس ما يخلقه في حاجة إلى إتقان              تبديل لكلمات االله، ولأا من صن     
 ". من بعد خلقه

نحن إذن حين نقارن إنما نقارن بين أحدث الآراء والنظريات في القانون، وبين أقدمها في الشـريعة، أو                  
يل، وسـنرى   نحن نقارن بين الحديث القابل للتغيير والتبديل، وبين القديم المستعصي على التغيير والتبد            

ونلمس من هذه المقارنة أن القديم الثابت خير من الحديث المتغير، وأن الشريعة على قدمها أجل من أن                  
تقارن بالقوانين الوضعية الحديثة، وأن القوانين الوضعية بالرغم مما انطـوت عليـه مـن الآراء ومـا                  

 .ى الشريعةاستحدث لها من المبادئ والنظريات لا تزال في مستوى أدنى من مستو
 والشعور بالواجب... عبد القادر عودة

 الشهيد عبدالقادر عودة
لقد شعرت بأن علىّ واجبا عاجل الأداء نحو الشريعة ونحو زملائي من رجال القانون، ونحو كل مـن                  
درسوا دراسةً مدنيةً، وهذا الواجب هو أن أعرض على الناس أحكام الشريعة في المسائل الجنائيـة، في                 

هموا، وبطريقة يألفوا، وأن أصحح لرجال القانون معلومام عن الشريعة، وأن أنشر علـى              لغة يف 
الناس الحقائق التي حجبها الجهل عنا زمنا طويلاً، إن القانون من صنع البشر، أمّا الشريعة فمن عنـد                  

لبشر؛ويتمثل فيـه   االله، وكل من الشريعة والقانون، يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه، فالقانون من صنع ا             
نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم، ومن ثم كان القانون عرضةً للتغيير والتبـديل، أو مـا                 

، كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة، أو وجدت حالات لم تكن منتظرةً،               "التطور"نسميه  
 يمكن أن يوصف بالكمـال، ولا       فالقانون ناقص دائما، ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا            

 .يستطيع أن يحيط بما سيكون، وإن استطاع الإلمام بما كان
أما الشريعة فصانعها هو االله، وتتمثل فيها قدرة الخالق، وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وبمـا هـو                  

ديل حيـث   كائن، ومن ثم صاغها العليم الخبير، بحيث تحيط بكل شيء وأمر جل شأنه ألا تغيير ولا تب                
﴿لاَ تبدِيلَ لِكَلِماتِ االلهِ﴾؛ لأا ليست في حاجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأزمان،              : قال

 ".وتطور الإنسان
 عبد القادر عودة في نفوس المرشدين الثلاثة

  الشهيد عبدالقادر عودة والهضيبي وعبد الناصر
 "البنا"الإمام 

وصلته الوثيقة به، وقربه من الإمام      " عبد القادر عودة  "عن الأستاذ   " الحليممحمود عبد   "ويحدثنا الأستاذ   
الإخوان المسـلمون أحـداث     (، فيقول في كتابه القيم      "حسن الهضيبي "والإمام  " حسن البنا "الشهيد  
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تحسِـن الظـنّ في     ) الإخوان(على رأس طائفة من     " عودة"في البداية كان الأستاذ     ): "صنعت التاريخ 
، )الإخوان المسـلمين  (أول الأمر، وتحمل تصرفاته محملاً حسنا باعتباره من ضباط          " بدالناصرجمال ع "

يحتل في قلوب الإخوان سـويداءها، حبّـا        " عبد القادر عودة  "ويجب تأييده، ولا شك في أن الأستاذ        
بيب والصـديق   واحتراما وتقديرا، ولعلي أكون أكثرهم حبّا واحتراما وتقديرا؛ فقد كان لي الأخ الح            
من " عبد القادر "الصدوق، وهو أقرب الإخوان إلى قلبي، وأحظاهم بإعجابي وحبي، ولقد كان الأستاذ             

؛ وكثيرا ما كان يذكره لنا بالفخر والاعتـزاز،         "حسن البنا "أحب الإخوان إلى الأستاذ الإمام الشهيد       
منصب المرشد العام   " حسن الهضيبي "يشغل منصبه في القضاء، فلما تولى الأستاذ        " عودة"وظل الأستاذ   

أقرب الإخوان إلى قلبه، ولعله هو الذي أوحى إليه         " عبد القادر عودة  "للإخوان المسلمين، كان الأستاذ     
 ". أن يترك منصبه في القضاء؛ ليكون بجانبه كوكيل للإخوان المسلمين

فيقول عن القاضـي الشـهيد   ) جماعة الإخوان المسلمين(المرشد الثالث ل" عمر التلمساني"أما الأستاذ  
إن عبد القادر عودة من الأعلام الذين لا تنطوي ذكـراهم، ولا تخفـى معـالم                ": "عبد القادر عودة  "

حيام، ولا تدع للنسيان سبيلاً يزحف منه على جلائل أعمالهم، ومواقفهم من أجل الحق وفي سـبيل              
ثل والقيم، وشقوا في الحياة طريقًا علـى        الخير، رجال انفردوا بسجايا وخصال، عاشوا على مستوى الم        

 . مبادئ وأصول، لقوا الموت في سبيلها أو تحملوا صنوف العذاب من أجلها
على حبل المشنقة فازداد على الحق إصرارا، ورأى الموت بعينيه فأسـرع            " عبد القادر عودة  "لقد وقف   

، ولم تكن فعلته إلا أنه      "ربي االله : "يقللقياه، ولم تكن جريمته إلا أنه قال كما قال من سبقوه على الطر            
أنكر على الظالم ظلمه للناس، وأبت عليه نفسه أن يسكت على صنوف الذل والهوان للأمة، فمضـى                 
شهيدا، بعد أن سطَّر على صفحات التاريخ سطورا لا تنمحي، وحفر في القلوب والأذهـان ذكـرى       

 .على مر الأيام تنمو وتزدهر
عمال القضاء، فكان المنارة الزاهية بين القضاة؛ لأنه أبى إلا أن يطبـق قـانون               أ" عبد القادرعودة "ولـ

السماء ما وجد إلى ذلك سبيلاً، ورفض أن يقيد بقوانين الأرض، التي عجزت أن توفر لبني البشر أمنا                  
 .يفتقدونه وهدوءًا يبحثون عنه، وحبّا يتوقون إليه

ها؛ لأنه كان يحرص على مرضاة ربـه قبـل أن يفكـر في    كان جريئًا في الحق ولو خالفته الدنيا بأسر      
سيحقق الخير الذي   " عبدالناصر"م، ظنّا منه أن     ١٩٥٢ يوليو   ٢٣وقف إلى جوار حركة     . إرضاء الناس 

أعلنه على الناس، وقد أغضب في ذلك الكثير من إخوانه ومحبيه، ولما تكشفت أمامه النيات، وبـدأت                 
": عبدالناصـر "لزم به نفسه في حياته طريق الحق والصدق؛قال له          تظهر الحقائق، سلك الطريق الذي أ     

: في صراحة المـؤمنين   " عبد القادر عودة  "، فأجابه الشهيد    "إنني سأقضي على كل من يعترض طريقي      "
م ١٩٥٤ مـن فبرايـر   ٢٨، وفي يوم  "ولكن من يبقون منهم سيقضون بدورهم على الطغاة والظالمين        "

م بالإقلاع عن الظلم وتنحية الظالمين، وزحفت الآلاف إلى ميـدان           خرجت جموع الأمة تطالب الحكا    
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بالإفراج عن المعتقلين، وتنحية الباطش، ومعاقبة الـذين قتلـوا          " محمد نجيب "عابدين تطالب الرئيس    
المتظاهرين عند كوبري قصر النيل، وتطبيق شرع رب العالمين، وأدرك القائمون على الأمـر يومئـذ                

" محمد نجيـب "ا من المتظاهرين الثائرين أن ينصرفوا، ولكن بلا مجيب، فاستعان      خطورة الموقف، وطلبو  
 . لتهدئة الموقف متعهدا بإجابة الأمة إلى مطالبها" عبدالقادر عودة"بالشهيد 

يطلب من الجماهير الثائرة أن تنصرف في هدوء؛ لأن الرئيس          " عودة"ومن شرفة عابدين وقف الشهيد      
بها، فإذا ذا الزاخر من البشر ينصرف في دقائق معدودة، وبمنطـق الحكـم              وعد بإجابة مطال  " نجيب"

عبـد القـادر    "الديكتاتوري الذي كان يهيمن على البلد حينذاك، كان لابد أن يصـدر قـرار في                
؛فإذا كان الشهيد قد استطاع أن يصرف الجموع الحاشدة التي جاءت محتجةً، تطالب بـإطلاق               "عودة

 للحياة الدستورية السلمية الأصيلة، والوفاء بالوعود وتأدية الأمانات، فهو يمثل           الحريات وإفساح اال  
خطورةً على هذا الحكم الذي كان مفهومه لدى الحاكم أن يضغط على الأجراس فيلبّى نداؤه، وعلى                

 .الأزرار فتتحرك الأمة قياما وقعودا
بعـد  " عبد القادر عودة"لى الشهيد ومن هنا كانت مظاهرة عابدين هي أول وأخطر حيثيات الحكم ع 

ذلك بالإعدام، ولذلك لم يكن غريبا أن اعتقل هو والكثيرون من أصحابه في مساء اليوم نفسه، ووقفوا               
على أرجلهم في السجن الحربي من الرابعة فجرا حتى السابعة صباحا، ويضـرم ضـباط السـجن                 

 .وعساكره في وحشية وقسوة
في مة لا صلة له ا ولا علم، وحكموا على الشهيد بالإعدام، ظنّا منهم أن               " عبد القادر عودة  "وقُدِّم  
، "عبدالناصر"سيمضي كحدث هين لا يهتم به أحد، ولكن حاكم ذلك العهد            " عبد القادر عودة  "قتل  

لما رفعت له التقارير من جواسيسه عن أثر ذلك الإعدام في نفوس الناس، قـال في حـديث نشـرته                    
عجبت لأمر هذا الشعب، لا يرضى بالجريمة، ولكن إذا عوقب ارم ثـار عطفـه         : "تهالصحف في وق  

، ولكن ثورة العواطف عند الشعب لم تكن من أجل ارمين، فما كان في الموقف واحد                "على ارمين 
 ". منهم، ولكن الشعب ثار كراهيةً منه للظلم ووفاءً منه للأبرياء

 :أمام المحكمة الهزلية متحديا وقال" دةعبد القادر عو"لقد وقف أستاذنا 
أنا متهم بتهم لو صحت لكنت أنا الجاني وأنتم اني عليكم، ولم أعرف حقًّا للمجني عليه في محاكمة                  
الذي جنى عليه، إنني لا أجد في الدنيا قانونا يبيح مثل هذه المحاكمة؛ فكيف يعقل أن يكون القاضـي                   

 ! هو الخصم وهو الحكم؟
 "عبد القادر عودة"الإعدام على الحكم ب

 الشهيد عبدالقادر عودة قبل الإعدام بدقائق



 ١٣

، أمّا  "جمال عبدالناصر "إلى المحاكمة في مة لا صلة له ا، وهي محاولة اغتيال            " عبد القادر عودة  "قُدِّم  
                علـى  الأسباب الحقيقة لإعدامه فهي ما تتميز به شخصيته من مكانة رفيعة، وقدرة حركية، وصـبر

 مواقف الشِدة والجهاد، وجرأة في الحق نادرة؛
 :ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي

في مطلـع الخـلاف،     " عبد الناصر "قد تزعم الدعوة إلى التقريب بين الإخوان و         " عودة"كان الشهيد   
إليه، وشطر الجماعـة بـذلك      " عودة"الشهيد  ) وكيل الجماعة (أن بإمكانه تقريب    " عبدالناصر"وظن  

حقـدا  " عبدالناصر"الصامد من هذه البادرة الصدمة التي ملأت صدر         " عودة"، وكان موقف    شطرين
 . عليه ورغبةً في البطش به

م بضرورة إلغاء قـرار حـل جماعـة      ١٩٥٤عام  " جمال عبدالناصر " "عبد القادر عودة  "وعندما نصح   
من أعمال الاعتداء بعيـدا     الإخوان ؛ مخافةً أن يتهور شاب منهم في حالة غيظ واندفاع، فيقوم بعمل              

إنـني  ... كم عدد الإخوان؟ مليونان، ثلاثة ملايـين      ": "عبدالناصر"عن مشاورة قادة الحركة، أجاب      
، وهنا غلـب    "مستغنٍ عن ثلث الأمة، ومستعد للتضحية بسبعة ملايين إذا كان الإخوان سبعة ملايين            

ما أغنـاك عـن هـذا يـا         ... لحياة فرد سبعة ملايين ثمنا    : "، وقال في ثورة   "عودة"الذهول الشهيد   
 . وكان هذا الموقف من الأسباب التي دفعت إلى المصادقة على حكم الإعدام!".جمال

كان قد وقف موقفًا وطنيّا خالدا حين عمد الضباط إلى اتخاذ           " عودة"ومن الأسباب كذلك أن الشهيد      
م الراية وابتدر قيادة الحركة، ونظـم       من رئاسة الجمهورية، فأقدم على استلا     " محمد نجيب "قرار بعزل   

عشرات الآلاف من الجماهير في مظاهرة لم يشهدها تاريخ مصر كله؛ وهو ما أرغم الضباط والوزراء                
 . رئيسا للجمهورية المصرية" محمد نجيب"على الرضوخ لإرادة الشعب وإعادة اللواء 

 كـان   ١٩٥٤ كـانون الأول     ٩يس  ومن هذا اليوم تقرر انتهاز الفرص للحكم على عودة ويوم الخم          
 . بعد افتعال مسرحية حادثة المنشية.. موعد تنفيذ حكم الإعدام 
أقدم على توقيع معاهدة مع الإنجليز ، فطلب مكتب الإرشـاد           " عبدالناصر" ومن الأسباب كذلك أن     
عيـدا عـن أسـلوب    أن يتناول الاتفاقية تناولاً قانونيّا، ب" عبدالقادر عودة"من الفقيه القانوني الشهيد     

التحامل والتشهير، فجاءت الدراسة التي سلمت إلى السلطات المصرية في ذلك الوقت، دراسةً قانونيـةً   
تبرز للعيان ما تجره الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطاني مقنعـا، مـع إعطائـه صـفة                   

 من ويلات الحروب دفاعا عن مصـالح        الاعتراف الشرعية، فضلاً عما يجره على مصر والبلاد العربية        
الإنجليز والأمريكان كما وضح في الدراسة، وبذلك ازداد الحكم رغبةً في الانتقام من عبـد القـادر                  

 . عودة
عبد القـادر  "م كان موعد تنفيذ حكم الإعدام على ١٩٥٤ من ديسمبر عام ٩ويوم الخميس الواقع في    

ماذا يهمـني أيـن     : "إلى منصة الإعدام وهو يقول    " ودةع"وتقدم الشهيد   ... وإخوانه الخمسة " عودة
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، ثم  "إنني ذاهب إلى لقـاء االله     .. أسيرا، أو حرّا  .. أموت؛ أكان ذلك على فراشي، أو في ساحة القتال        
إن دمي سـينفجر علـى الثـورة،        .. أشكر االله الذي منحني الشهادة    : "توجه إلى الحاضرين وقال لهم    

 ". وسيكون لعنةً عليها
تجاب االله دعاءه، فكان دمه لعنةً عليهم، فلم يفلت أحد من الظالمين من انتقام االله في الـدنيا؛                  وقد اس 

حيث توالت عليهم النكبات، فهذا يصاب بمرض عصبي، وغيره تتوقف كليتاه ويحتبس بوله ويمـوت               
ة فيتناثر  بالتسمم، وآخر يحكم عليه بالمؤبد، وآخر يموت منتحرا أو مسموما، ومنهم من تصدمه شاحن             

لحمه في العراء، ومنهم يعثر عليه قتيلاً بين الحقول، وغيره هاجمه جمل له وقضم رقبته فقتله، وكـثيرون          
غيرهم من الظلمة وأعوان الظلمة الذين اضطهدوا الإخوان المسلمين، أرانا االله فيهم عجائب قدرته، أما               

 رعب وفزع في اليقظة والمنـام، بـل         ، فقد كانت حياته كلها    "عبدالناصر"كبيرهم ورأس الشر فيهم     
 .طفحت ااري على قبره فكان عبرةً لمن يعتبر، واالله غالب على أمره

؛ فقد ضـرب فـاروق      )الإخوان المسلمين (لقد شاهدنا بأعيننا آيات االله في الظالمين الذين جنوا على           
لإخـوان  ا" (عبدالناصـر "م ، وضـرب     ١٩٥٢م ، فكان خلعه وطرده عـام        ١٩٤٨عام  ) الإخوان(

م ، فكان الاعتداء الثلاثي على مصر واحـتلال الكيـان الصـهيوني لسـيناء               ١٩٥٤عام  ) المسلمين
عبـد  "م ، وهـلاك     ١٩٦٧م ، فكانت هزيمته ونكبته عام       ١٩٦٥وبورسعيد، ثم ضرم مرةً ثانيةً عام       

 .، ثم هلاكه من بعده، فسبحان من يمهل ولا يهمل"الحكيم عامر
، ألحقنا االله وإياه    "عبد القادر عودة  " والقاضي الفقيه، وااهد الشهيد، الأستاذ       رحم االله العالم العامل،   

 .بالأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء
 "عبد القادر عودة"مؤلفات الأستاذ 

الإسلام بين  =.الإسلام وأوضاعنا القانونية  =.الإسلام وأوضاعنا السياسية  =.التشريع الجنائي في الإسلام   
 =. المال والحكم في الإسلام=.ه وعجز علمائهجهل أبنائ

 المراجع
 ".عبداالله العقيل"من أعلام الحركة الإسلامية للمستشار 

 ٢".فتحي يكن"الموسوعة الحركية بإشراف الأستاذ 
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أْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هـم        ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ وي      {:قال تعالى 
 ].١٠٤: آل عمران[} الْمفْلِحونَ
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ ومـا أَنـا مِـن         {{:وقال تعالى 
رِكِينشصدق االله العظيم٣].١٠٨: يوسف[} الْم. 

                                                 
فـنحن  .. » ا ومنِ اتبعنِي  أَدعوا إِلَى اللَّهِ على بصِيرةٍ أَن     «.واحدة مستقيمة، لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة        .. » هذِهِ سبِيلِي : قُلْ« - ٣

فهـو الـيقين    . نعرف طريقنا جيدا، ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة، لا نخبط ولا نتحسس، ولا نحدس              . على هدى من االله ونور    
.. »  مِن الْمشرِكِين وما أَنا «:  عما لا يليق بألوهيته، وننفصل وننعزل ونتميز عن الذين يشركون به           - سبحانه   -نتره االله   . البصير المستنير 

 .لا ظاهر الشرك ولا خافيه
 .هذه طريقي فمن شاء فليتابع، ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم

وأصحاب الدعوة إلى االله لا بد لهم من هذا التميز، لا بد لهم أن يعلنوا أم أمة وحدهم، يفترقون عمن لا يعتقد عقيدم، ولا يسـلك                          
 ! لقيادم، ويتميزون ولا يختلطونمسلكهم، ولا يدين

 !فهذه الدعوة لا تؤدي شيئا ذا قيمة. ولا يكفي أن يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم، وهم متميعون في اتمع الجاهلي
وعنوانه القيـادة   إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أم شيء آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته العقيدة المتميزة،                      

 !لا بد أن يميزوا أنفسهم من اتمع الجاهلي وأن يميزوا قيادم من قيادة اتمع الجاهلي أيضا.. الإسلامية 
إن اندغامهم وتميعهم في اتمع الجاهلي، وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية، يذهب بكل السلطان الذي تحمله عقيدم، وبكل الأثر الذي                    

وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط .شئه دعوم، وبكل الجاذبية التي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة        يمكن أن تن  
وجاهلية القـرن العشـرين لا تختلـف في         .. إن مجالها هو مجال هذه الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس              .. المشركين  

والذين يظنون أم يصـلون   !  ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ            مقوماا الأصيلة، وفي  
إلى شيء عن طريق التميع في اتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية، والتدسس الناعم من خلال تلك اتمعات ومن خلال هذه الأوضاع                    

 ! ..كون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوبهؤلاء لا يدر.. بالدعوة إلى الإسلام 
أفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوام        ! إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوام وواجهتهم ووجهتهم         

 علي بـن نـايف      - ت - ١ط-د قطب في ظلال القرآن للسي   "الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم التي تفترق تماما عن سبيل الجاهلية؟           
 )٢٦٧٩: ص(الشحود 
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 :مقَدمةٌ
من يهد االله فلا مضل لـه،       . الحمد الله نستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا          

 .ومن يضلل االله فلا هادي له
والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهُدى ودين الحق ليظهره على الـدين                

 .كله ولو كره الكافرون
فإن المسلمين في كل أنحاء العالم قد جهلوا الإسلام وانحرفوا عن طريقه الواضح، حتى لم يعـد                 » وبعد«

في الدنيا كلها بلد يقام فيه الإسلام كما أنزله االلهُ، سواء في الحكم والسياسة، أو الاقتصاد والاجتماع،                 
اعات، ويقوم عليه نظام الجماعة، ويـدعو الى صـلاحها          أو غير ذلك مِما يمس مصالح الأفراد والجم       

 .وإسعادها
ولقد ظل المسلمون ينحرفون عن الإسلام حتى هجروا أحكامه، ثم اتخذوا لأنفسهم أحكاما تقوم على               
أهوائهم ومنافعهم، فأدى ذلك إلى التحلل والفساد، وملأ بلادهم بالشرور والآثام وعاد على جماعتهم              

 .بالبؤس والشقاء
في ظلال هذه المحنة التي امتحن االله ا الإسلام نبت دعاةُ الإسلام الحقيقيون فدعوا الناس إلى الإسلام                 و

الصحيح، وربوا الشباب عليه وجعلوا كل مسلم داعية إلى الإسلام بعمله وقوله وسيرته، وصبروا على               
سلمون، وتحقق ذَوو البصائر أن لا   ما امتحنوا به حتى فتح االله عليهم فانتشر الوعي الإسلامي، وتيقظ الم           

حياة للمسلمين بغير الإسلام، وأن صلاح حالهم وسعادة جماعام لن تكون إلا إذا رجعوا للإسـلام                
 .وأقاموا أمرهم عليه، وحكَّموه في كل شؤوم

عية، والمسلمون اليوم أحوج ما يكونون إلى معرفة حقائق الإسلام وقد تكالب عليهم الاستعمار والشيو             
وزينت لهم الديموقراطية والاشتراكية، ليعلموا أن لا عاصم لهم من الاستعمار والشيوعية إلا الإسـلام،               

 .وأنه لا يحقق العدالة والمساواة والحرية في بلادهم إلا الإسلام
وواجب على كل مسلم مستطيع أن يبين للمسلمين ما خفي عليهم من أحكام الإسلام، وأن يعرضـه                 

 .عليهم في لغة سهلة يهضموا، وفي أسلوب عصري يقبلون عليه
 وإني لأرجو أن أكون قد قدمت للمسلمين في هذا الكتاب

ما يجب أن يعلمه كل مسلم عن نظرية الإسلام في الحكم، وأسلوبه في الشورى، كما أرجو أن يعلـم                   
عرفه العالم أن كل نظريـات      المسلمون بعد الاطلاع على هذا الكتاب أن أسلوب الإسلام هو خير ما             

 .الشورى الوضعية ليست شيئًا يذكر بجانب نظرية الإسلام
 .وااللهَ اسألُ أن يوفِّقَنا جميعا إلى الخير، وأن يجمع كلمتنا على الإسلام

  رحمه االله عبد القادر عودةالشهيد 
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هذا الكون الذي نعيش فيه ونعمره، ونتسلط على ما فيه من حيوان ونبات وجماد، ونحاول أن نحصـل      
على ما فيه من خيرات، ونستغل ما فيه من قوى هذا الكون ليس من صنع البشر ولا من عمل أيديهم،                    

م أهلاً لذلك ولن يكونوا، فمـا       وما في استطاعتهم خلقه ولا خلق ما دونه، وما كانوا في يوم من الأيا             
ومـا في قـدرة     ]. ١٨: المائـدة [} بلْ أَنتم بشر مِمن خلَـق     {هم بشر إلا خلقهم خالق كل مخلوق        

المخلوقات أن تخلق ولو تظاهرت على الخلق، ولو اجتمع كل البشر على أن يخلقوا أحقـر الـذباب                  
إِنَّ الَّذِين  {" ئًا لما منعوه عنه ولا استنقذوه منه        وأضعفه لعجزوا، ولو سلبهم أضعف الذباب وأحقره شي       

            ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخي ونِ اللَّهِ لَند ونَ مِنعدت      فعض همِن قِذُوهنتسئًا لاَ ييش
طْلُوبالْمو ٧٣: الحج[} الطَّالِب.[ 

ذي نعيش فيه ونعمره خلقه االلهُ الذي خلق الناس من تراب ثم سواهم بشـرا وصـورهم           هذا الكون ال  
ذُكُورا وإِناثًا فأحسن صورهم، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلـهم ينظـرون ويتفكـرون               

واللَّه خلَقَكُـم   {فيتذكروا نعمة االله عليهم، ويشكروه على ما خلقهم ورزقهم وأسبغ عليهم من فضله              
 ].١١: فاطر[} مِن ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم جعلَكُم أَزواجا

}                ككَّباءَ را شةٍ مورص فِي أَي ،لَكدفَع اكوفَس لَقَكالْكَرِيمِ، الَّذِي خ كببِر كا غَرانُ مسا الإِنها أَيي {
واللَّه أَخـرجكُم مِـن بطُـونِ       {،  ]٦٤: غافر[} صوركُم فَأَحسن صوركُم  و{،  ]٨ - ٦: الانفطار[

 ].٧٨: النحل[} أُمهاتِكُم لاَ تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم السمع والأَبصار والأَفْئِدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ
 خالق كل شيء مِما نعلم ومِما لا نعلم، ومِمـا           - شأْنه    جلَّ -هذا الكون الذي نعيش فيه خلقه االله        

ذَلِكُم اللَّه ربكُم لاَ إِلَه إِلاَّ هو خـالِق        {"  بكنهه   والإحاطةندرك ومِما لا ندرك، ومِما نستطيع تصوره        
وهدبءٍ فَاعي١٠٢: الأنعام[} كُلِّ ش.[ 

ما فيها من مخلوقات، وما بينهما من أجرام لا يحيط ا العلم، ولا             فهو الذي خلق السماوات والأرض و     
يدركها الوصف، ولا يحصيها العد، وهو القادر على أن يخلق غيرها إن شاء، إذ الخلق متعلق بمشـيئته،            

 لِلَّهِ ملْـك  {]. ١٧: ائدةالم[} ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ وما بينهما يخلُق ما يشاءُ        {وراجع لأمره   
ا فِيهِنمضِ والأَراتِ واوم١٢٠: المائدة[} الس.[ 
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وهو الذي خلق الأزواج كلها من النبات والحيوان والإنسان، ومِما نحِيطُ بعلمه ومِما لا تعلـم عنـه            
سـبحانَ  {بقاء للحياة   شيئًا، ورتب على اتصالها اللقاح والأحبال فالإثمار والإنسان حفظًا للنوع واست          

 ].٣٦: يس[} الَّذِي خلَق الأَزواج كُلَّها مِما تنبِت الأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لاَ يعلَمونَ
وهو الذي جعل الظلمات والنور، وخلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهو الـذي ربـط                

عل الشمس دليلاً على النهار، وجعل القمر والنجوم لنهتدي ا في           الظلمات بالليل والنور بالنهار، وج    
: الأنعـام [} الْحمد لِلَّهِ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ والنور        {ظلمات البر والبحر    

١ .[}رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَقالَّذِي خ وهو{] ٣٣: الأنبياء.[ 
وهو الذي خلق الموت والحياة، وجعل بعد الموت البعث والنشور ليبلو الناس فيما آتاهم وليجزيهم بما                

 ].٢: الملك[} الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً{كانوا يعملون 
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الله الذي خلق هذا الكون قد سخره لخدمة البشر وسلطهم عليه بما وهبهم من أبصار وأسماع وعقول                 وا
استخدام ما في الكون من خيرات، واكتشاف ما فيه من قوى، واستغلال ذلك كله في                تساعدهم على 

اواتِ وما فِـي الأَرضِ وأَسـبغَ   أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي السم{سبيل نفعهم وإسعاد أنفسهم     
 ].٢٠: لقمان[} علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنةً

 كل ما في السماوات وما في الأرض، وكل         - وهم يعيشون على وجه الأرض       -فاالله قد سخر للبشر     
ار ثم يرسـله    ما في البر وما في البحر، فالسحاب مسخر لخدمتهم يحمل الماء المتجمع من البحار والأ              

مطَرا يحيي به الأرض بعد موا وينبت فيها من كل الثمرات رزقًا للعباد، والبحار والأار مسـخرة                 
لخدمة البشر، منها يتكون السحاب، وعلى مائها يعيش الإنسان والنبات وكل الحيوان، وعليها تسـير               

اقها تعيش مخلوقات أخرى يتخـذ منـها        الفلك تحمل الناس إلى بلد لم يكونوا بالغيه بغيرها، وفي أعم          
الناس طعاما وحلية، والشمس والقمر مسخران لخدمة البشر، يمدان الكون بالضوء والحـرارة، وهمـا               
ضرورتان من ضرورات الحياة وكل ما في الكون من صغير وكبير، ومعلول ومجهول، مسخر لخدمـة                

غلال منافعه ما استطاعوا لـذلك سـبيلاً،        البشر، لهم الحق في استطلاع أسراره والسيطرة عليه، واست        
اللَّه الَّذِي سخر لَكُم الْبحر لِتجرِي الْفُلْـك        {فالكون مذلل لهم بإذن االله، وهم مسلطون عليه بأمر االله           

           ا فِي السم لَكُم رخسونَ، وكُرشت لَّكُملَعلِهِ وفَض وا مِنغتبلِترِهِ وـا      فِيهِ بِأَممِيعضِ جا فِي الْأَرماتِ واوم
اللَّه الَّذِي خلَق السـماواتِ والْـأَرض       {] ١٣،  ١٢: الجاثية[} مِنه إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ      

لَكُم الْفُلْك لِتجرِي فِي الْبحـرِ بِـأَمرِهِ   ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقًا لَكُم وسخر      وأَنزلَ مِن السماءِ  
وسخر لَكُم الأَنهار، اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ                

لْبحرِ بِأَمرِهِ وسخر لَكُم الأَنهار، وسخر لَكُم الشمس والْقَمر         رِزقًا لَكُم وسخر لَكُم الْفُلْك لِتجرِي فِي ا       
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دائِبينِ وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار، وآتاكُم مِن كُلِّ ما سأَلْتموه وإِنْ تعدوا نِعمت اللَّهِ لاَ تحصـوها إِنَّ                  
 ].٣٤ - ٣٢:إبراهيم[} م كَفَّارالإِنسانَ لَظَلُو
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 قد سخر الكون للبشر، فإنه قد سخر بعض البشر لبعض ليسـتطيعوا أن              - جلَّ شأْنه    -وإذا كان االله    

، يعيشوا في جماعة منظمة متعاونة، وليكونوا أقدر على استغلال الكون المسخر لهم والانتفاع بخيراتـه              
نحن قَسمنا بينهم معِيشتهم فِي الْحياةِ الدنيا ورفَعنا بعضـهم          {. والمساهمة في بناء حياة إنسانية مرضية     

 .]٣٢: الزخرف[} فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيتخِذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمت ربك خير مِما يجمعونَ
وما سخر االله بعض البشر لبعض إلاَّ لِتتِم حِكْمته فيهم وليبلوهم فيما آتاهم، فمن أحسن فلنفسه ومن                 

وهو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ ورفَـع       {: أساء فعليها ومن كفر فعليه كفره، ومن آمن نفعه إيمانه         
    لُوباتٍ لِيجرضٍ دعب قفَو كُمضعب          حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آتفِي م الأنعام[} كُم :

١٦٥[  ،}               دعِن مهكُفْر الْكَافِرِين زِيدلاَ يو ههِ كُفْرلَيفَع كَفَر نضِ فَمفِي الأَر لاَئِفخ لَكُمعالَّذِي ج وه
 ].٣٩: فاطر[}  يزِيد الْكَافِرِين كُفْرهم إِلاَّ خساراولاَ ربهِم إِلاَّ مقْتا

ولم يجعل االله تسخير بعض البشر لبعض قائما على التحكم، تعالى االله عن ذلك علُوا كَبِيرا، وإنما ربـط   
التسخير بطبائعهم وظروف إمكام، فجعلهم درجات بما اختلفوا من قوة وضعف، وعلـم وجهـل،               

، وغير ذلك من وجوه الاختلاف المشتقة من طبائعهم ومعارفهم وظروفهم وبيئام ولـن       وجد وخمول 
يمنع ذلك من كان في درجة دنيا أن يرتفع بعمله وإيمانه إلى درجة أعلى من درجتـه، وأن يصـل إلى                     

ني لاَ  أَ{: القمة في عشيرته وأمته، فإن العبرة في الإسلام بالأعمال والإيمان، ولن يضيع االله عمل مؤمن              
ما دام العامل قد أحسن عمله ووصل       ]. ١٩٥: آل عمران [} أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى       

 ].٣٠: الكهف[} إِنا لاَ نضِيع أَجر من أَحسن عملاً{: به إلى درجة الإحسان
- جلَّ شأْنه    - عملاً صالحًا وهو مؤمن فقال       ولقد آلى االله على نفسه لَيحيِين حياة طيبة كل من عمل          

من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ مـا                 {:" 
وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّـه     {:  وحثهم عليه  ودعا االلهُ المؤمنين إلى العمل    ].٩٧: النحل[} كَانوا يعملُونَ 

 ].١٠٥: التوبة[} عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ
:  ورتب على العمل درجام فمن رفعه العمل فلا يحطه شيء، ومن حطه العمل فـلا يرفعـه شـيء        

}ا يمافِلٍ عبِغ كبا رممِلُوا وا عمِم اتجرلِكُلٍّ دلُونَوم١٣٢: الأنعام[} ع.[ 
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: هـود [} هو أَنشأَكُم مِن الأَرضِ واستعمركُم فِيها  {ولقد خلق االله البشر في الأرض واستعمرهم فيها         
٦١.[ 

ل أن مكان البشر في الأرض هو مكان المستعمر فيها، المسلط عليها، وأن الأرض بمـا     فلا حرج أن نقو   
فيها مسخرة لهم، مذَلَّلَةُ بإذن رم، وأن حقوقهم وواجبام يحددها االله الذي اسـتعمرهم في الأرض،                

 من  ومنحهم حق التسلط عليها، ولكننا نفضل أن نصفهم بصفة الاستخلاف التي وصفهم ا االله أكثر              
 .مرة

وإِذْ قَالَ ربـك   { خلق آدم أبا البشر ليكون خليفة في الأرض          - جلَّ شأْنه    -والقرآن صريح في أن االله      
                حـبسن نحناءَ ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدي نا ملُ فِيهعجلِيفَةً قَالُوا أَتضِ خاعِلٌ فِي الأَري جلاَئِكَةِ إِنلِلْم 

 ].٣٠: البقرة[} حمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَبِ
 خلفوا جنسا سابقًا كان يسكن الأرض فأفسـد فيهـا           ٤والمفسرون مختلفون في ماهية خلافة الآدميين     

االله وسفك الدماء، ومن ثم فالخلافة على هذا الرأي خلافة جنس سابق، والبعض يرى أن الخلافة عـن             
-    هأْنلَّ شلا عن جنس آخر، وأن االله سلط الإنسان على الأرض يقيم فيها سننه، ويظهر عجائب                - ج 

وسنرى فيما بعد أن هذا الاختلاف لا أهميـة         . صنعه، وأسرار خليقته، وبدائع حكمه، ومنافع أحكامه      
 .له في بحثنا
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أن االله أوجب على البشر حين أسكنهم الأرض أن يطيعوا أمره وأن ينتهوا بنهيه، وأنـه                ولا جدال في    

عهد إليهم ألا يعبدوا إلا إياه، وألا يخشوا غيره، وأن يتحلوا بالتقوى، وأن يحـذروا فتنـة الشـيطان،             
وأعلمهم من اتبع هدى االله فقد اهتدى، ومن كفر بآيات االله وكذب برسله فقد ضل وغوى، وأنـه                  

عل للمهتدين الأمن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وجعل للكافرين المكذبين النار هـم فيهـا                 ج
علَيهِم ولاَ هم    قُلْنا اهبِطُوا مِنها جمِيعا فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلاَ خوف            {" خالدون،  

كَفَر الَّذِينونَ، ونزحونَيالِدا خفِيه مارِ هالن ابحأَص ا أُولَئِكاتِنوا بِآيكَذَّب٣٩، ٣٨: البقرة[} وا و.[ 
قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم فِي الأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حِينٍ، قَالَ فِيها تحيونَ وفِيهـا                 {

  ا تهمِنونَ ووتمت              ى ذَلِكقْوالت اسلِبا ورِيشو آتِكُموارِي سوا ياسلِب كُملَيا علْنزأَن قَد منِي آدا بونَ، يجرخ
                                                 

 .٢٦١ - ٢٥٧ ص ١جـ ": تفسير المنار "  - ٤
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               يوأَب جرا أَخطَانُ كَميالش كُمنفْتِنلاَ ي منِي آدا بونَ، يذَّكَّري ملَّهاتِ اللَّهِ لَعآي مِن ذَلِك ريةِ   خنالْج مِن كُم
                 اطِينـيا الشلْنعا جإِن مهنورثُ لاَ تيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنآتِهِموا سمهرِيا لِيمهاسا لِبمهنع زِعني

        دجةً قَالُوا ولُوا فَاحِشإِذَا فَعونَ، ومِنؤلاَ ي اءَ لِلَّذِينلِيأَو            رـأْملاَ ي ا قُلْ إِنَّ اللَّها بِهنرأَم اللَّها واءَنا آبهلَيا عن
بِالْفَحشاءِ أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لاَ تعلَمونَ، قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسـجِدٍ                 

ن كَما بدأَكُم تعودونَ، فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضلاَلَةُ إِنهم اتخـذُوا             وادعوه مخلِصِين لَه الدي   
 ].٣٠ - ٢٤: الأعراف[} الشياطِين أَولِياءَ مِن دونِ اللَّهِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

ى تركهم طاعة االله واتباعهم الشيطان، ويسألهم فلا        وغدا يحاسب االله البشر على زيفهم وضلالهم، وعل       
ثم يقذف م أفواجا إلى النار يصلَونَ حرها جزاء ما عصوا االله وكفروا بآياتـه               . يجدوا لأنفسهم حجةً  

كُم عدو مبِين، وأَنِ اعبدونِي     أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لاَ تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَ           {ولم يقوموا بعهده    
أَفَلَم تكُونوا تعقِلُونَ، اصلَوها الْيـوم بِمـا كُنـتم           هذَا صِراطٌ مستقِيم، ولَقَد أَضلَّ مِنكُم جِبِلا كَثِيرا       

 ].٦٤ - ٦٠: يس[} تكْفُرونَ
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 .استخلاف عام، واستخلاف خاص: رض نوعانواستخلاف البشر في الأ
هـو  {فالاستخلاف العام هو استخلاف البشر في الأرض باعتبارهم مستعمرين فيها ومسلطين عليها             

 - علَيهِ السلاَم    -، وقد بدأ هذا الاستخلاف بآدم       ]٦١: هود[} أَنشأَكُم مِن الأَرضِ واستعمركُم فِيها    
 فيها، وسخر لهم    - جلَّ شأْنه    -ه فهم جميعا مستعمرون في الأرض، استعمرهم االله         ومن بعده كل ذريت   

 ].٣٠: البقرة[} وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً{وسلطهم عليها بإذنه 
دول واستخلاف الأفراد،   استخلاف ال : والاستخلاف الخاص هو الاستخلاف في الحكم، وهو نوعان       

والاستخلاف في الحكم هو بنوعيه مِنةٌ أخرى يمن االله ا على من يشاء من عباده أُمما وأَفْرادا بعـد أن    
ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذِين استضـعِفُوا فِـي الأَرضِ          {من عليهم جميعا بنعمة الاستخلاف في الأرض        

وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَمـا صـبروا         {،  ]٥: القصص[} مةً ونجعلَهم الْوارِثِين  ونجعلَهم أَئِ 
 ].٢٤: السجدة[} وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ

 ـ               ا واستخلاف الدول معناه الأول تحرير الأمة واستقلالها بحكم نفسها وجعلها دولة لها من السلطان م
يحمي مصالح الأمة ويعلِي كلمتها، ومعناه الثاني اتساع سلطان الدولة حتى يشمل فوق أبناء الأمة أممـا                 

 .وشعوبا أخرى
واستخلاف الدول إذا كان بإذن االله وبأمره مِنةً يمن ا على الأمم، إلاَّ أن للاستخلاف مسبباته الـتي                  

ف، وتمكن لهم في الأرض، وتتم بذلك سنةُ االلهِ في خلقـه            تباشرها الأمم والشعوب فتؤهلهم للاستخلا    
فلا يمكن أن يجيء الاستخلاف اعتباطًا وبلا عمل، وإنما يجيء نتيجـة العمـل              . ولن تجد لسنته تحويلاً   



 ٢٣

 الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في       - جلَّ شأْنه    -الشاق والجهد المستمر، ولقد وعد االله       
عل الإيمان وحده هو الذي يرشح المـؤمنين للاسـتخلاف، وإنمـا وعـد المـؤمنين                الأرض، فلم يج  

بالاستخلاف إذا عملوا الصالحات، والمقصود بالصالحات كل ما يصلح شأم في الدنيا من الإعـداد               
وعد اللَّـه الَّـذِين     {. والاستعداد والتفوق، وما يصلح شأم في الآخرة من الطاعة واجتناب المعاصي          

 ].٥٥: النور[} منوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِمآ
 علَيهِ  -واستخلاف الأفراد هو الاستخلاف في الرئاسة وقَد يسمى المُستخلَف خلِيفَةً كما سمي داوود              

  لاَمالس-} بِعِ            يتلاَ تو قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الأَرخ اكلْنعا جإِن وداوا د    ضِـلَّكى فَيوالْه
 ].٢٦: ص[} عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ

وإِذِ {:"  وبعض رؤساء بني إسـرائيل     - علَيهِ السلاَم    - إبراهيموقَد يسمى المُستخلَف إِماما كما سمي       
               نتِي قَالَ لاَ ييذُر مِنا قَالَ واماسِ إِملِلن اعِلُكي جقَالَ إِن نهماتٍ فَأَتبِكَلِم هبر اهِيمرلَى إِبتـدِي   ابهالُ ع

لاَةِ          {]. ١٢٤: البقرة[} الظَّالِمِينالص إِقَاماتِ وريلَ الْخفِع هِما إِلَينيحأَوا ورِنونَ بِأَمدهةً يأَئِم ماهلْنعجو
ابِدِينا عوا لَنكَانكَاةِ واءَ الزإِيت٧٣: الأنبياء[} و.[ 

   م لَفختى المُسمسي قَدلِكًا  و}               ـلَ فِـيكُمعإِذْ ج كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعمِ اذْكُرا قَومِهِ يى لِقَووسإِذْ قَالَ مو
         الَمِينالْع ا مِندتِ أَحؤي ا لَمم اكُمآتلُوكًا وم لَكُمعجاءَ وبِي{،  ]٢٠: المائدة[} أَن     إِنَّ اللَّه مهبِين مقَالَ لَهو

لِكًاقَدم طَالُوت ثَ لَكُمع٢٤٧: البقرة[}  ب.[ 
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 في استخلاف الدول والأفراد أن يستخلف الأمة ما كانت أَهلاً للاستخلاف،            - جلَّ شأْنه    -وسنةُ االلهِ   
وهو الَّذِي جعلَكُـم خلاَئِـف      { آتاهم   وأن يستخلف الأفراد ما كانوا أَهلاً لذلك، يبتليهم جميعا فيما         

         اكُما آتفِي م كُملُوباتٍ لِيجرضٍ دعب قفَو كُمضعب فَعرضِ وفـإن اسـتقام     ]١٦٥: الأنعـام [} الأَر ،
لوا المُستخلَفُونَ على أمر االله، ودعوا إليه، وعبدوه وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفع               

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَـاموا       {السيئات، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر        الخيرات واجتنبوا 
 ـ{، ]٤١: الحج[} الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الأُمورِ          لْنعجا و

وجعلْناهم أَئِمةً يهدونَ   {،  ]٢٤: السجدة[} مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ        
، إذا  ]٧٣: الأنبياء[} نا عابِدِين بِأَمرِنا وأَوحينا إِلَيهِم فِعلَ الْخيراتِ وإِقَام الصلاَةِ وإِيتاءَ الزكَاةِ وكَانوا لَ          

فعل المستخلفون ذلك مكن االله لهم في الأرض، وآتاهم من كل شيء سببا، كما مكن لذي القـرنين                  
، وكما مكَّن ليوسـف في      ]٨٤: الكهف[} إِنا مكَّنا لَه فِي الأَرضِ وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ سببا         {وقومه  

وكَذَلِك مكَّنا لِيوسف فِي الأَرضِ يتبوأُ      {ها حيث يشاء مِما لم يكن يحلم به أو يتخيله           الأرض يتبوأ من  
، وكما مكن لبني إسرائيل في الأرض على ضعفهم وقوة أعـدائهم،            ]٥٦: يوسف[} مِنها حيثُ يشاءُ  



 ٢٤

ءهم ويستحيون نسـاءهم،    بعد أن عبدهم الفراعنة واستعبدوهم، وساموهم سوء العذاب يذبحون أبنا         
 القوة وبوأَهم السلطان، ورزقهم من الطيبات وجعل فيهم النبوة والملـك،            - جلَّ شأْنه    -فمنحهم االله   

} تِولَقَد بوأْنا بنِي إِسرائِيلَ مبوأَ صِدقٍ ورزقْناهم مِـن الطَّيبـا          {وآتاهم ما لَم يؤتِ أَحدا من العالمين        
يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا وآتاكُم ما لَـم                {،  ]٩٣: يونس[

   الَمِينالْع ا مِندتِ أَحؤوكما مكن لقوم يونس لما آمنوا فأصلح لهم أحوالهم في الحياة            ]٢٠: المائدة[} ي ،
قَوم يونس لَما آمنوا كَشفْنا عـنهم   فَلَولاَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِيمانها إِلاَّ{تعهم إلى حين،    الدنيا وم 

 ]٩٨: يونس[} عذَاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا ومتعناهم إِلَى حِينٍ
 رحيم م، فإذا أمرهم أن يأتوا أو يدعوا فإنما يأمرهم بمـا فيـه                غني عن العالمين،   - جلَّ شأْنه    -واالله  

صلاحهم، بما يؤدي إلى نفعهم، وهو القادر على أن يذهب بالمكذبين ويستخلف أناسا غيرهم، ولـن                
لِف مِـن   وربك الْغنِي ذُو الرحمةِ إِنْ يشأْ يذْهِبكُم ويستخ       {: يعجزه ذلك وقد جاءوا من ذرية غيرهم      

رِينمٍ آخةِ قَويذُر مِن أَكُمشا أَناءُ كَمشا يم دِكُمع١٣٣: الأنعام[} ب.[ 
وما استقام المستخلفون في الأرض على أمر االله فهم عند وعد االله لهم في تمكين وعزة، يأتيهم رزقهـم                   

وخرجوا على ما أرسل بـه رسـله،        رغَدا من كل مكان، حتى إذا ما كفروا بأنعم االله وكذبوا بآياته             
وظلموا وبغوا وافتتنوا بالقوة والسلطان والعلم، أخذهم االلهُ بغتة وهم لا يشعرون، فسلبهم نعمتـهم،               
وأذهب دولتهم واستخلف غيرهم، ولم تغن عنهم عقولهم ولا علومهم ولا أموالهم من شيء، لما جـاء                 

أَهلَكْنا الْقُرونَ مِن قَبلِكُم لَما ظَلَمـوا وجـاءَتهم         ولَقَد  {أمر ربك وحاق م ما كانوا به يستهزئون         
رسلُهم بِالْبيناتِ وما كَانوا لِيؤمِنوا كَذَلِك نجزِي الْقَوم الْمجرِمِين، ثُم جعلْناكُم خلاَئِف فِـي الأَرضِ               

أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا مِن قَـبلِهِم مِـن قَـرنٍ           {،  ]١٤،  ١٣: يونس[} مِن بعدِهِم لِننظُر كَيف تعملُونَ    
السماءَ علَيهِم مِدرارا وجعلْنا الأَنهار تجرِي مِن تحتِهِم         مكَّناهم فِي الأَرضِ ما لَم نمكِّن لَكُم وأَرسلْنا       

 وبِهِمبِذُن ماهلَكْنفَأَه     رِينا آخنقَر دِهِمعب ا مِنأْنشأَن{،  ]٦: الأنعام[}  و      ـاكُمكَّنا إِنْ مفِيم ماهكَّنم لَقَدو
                ـيش مِن مهتلاَ أَفْئِدو مهارصلاَ أَبو مهعمس مهنى عا أَغْنةً فَمأَفْئِدا وارصأَبا وعمس ما لَهلْنعجءٍ إِذْ  فِيهِ و

 ].٢٦: الأحقاف[} كَانوا يجحدونَ بِآياتِ اللَّهِ وحاق بِهِم ما كَانوا بِهِ يستهزِئُونَ
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ولقد ضرب االلهُ لنا من الأمثلة ما فيه مزدجر، وبين لنا من أخبار السابقين ما فيه غناء لكل ذي لـب،                     
وه واستضعفوه ومن معه فاستحلف االله هؤلاء الضعفاء وأهلك الأقويـاء الـذين           فهؤلاء قوم نوح كذب   

فَكَذَّبوه فَنجيناه ومن معه فِي الْفُلْكِ وجعلْنـاهم        {غرم قوم وحملهم الغرور على تكذيب آيات االله         
 ].٧٣: يونس[} يف كَانَ عاقِبةُ الْمنذَرِينخلاَئِف وأَغْرقْنا الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَانظُر كَ



 ٢٥

واذْكُـروا إِذْ   {: وهذا هود يدعو قومه عادا ويذكرهم ما حدث لقوم نوح ويخوفهم منه فيقول لهـم              
أي اذكروا كيف استخلفكم االلهُ في الأرض بعـد         ] ٦٩: الأعراف[} جعلَكُم خلَفَاءَ مِن بعدِ قَومِ نوحٍ     

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغـتكُم مـا       {: وح بمثل ما تفعلون، فلما يئس من إصلاحهم قال لهم         أن أهلك قوم ن   
} كُلِّ شـيءٍ حفِـيظٌ     أُرسِلْت بِهِ إِلَيكُم ويستخلِف ربي قَوما غَيركُم ولاَ تضرونه شيئًا إِنَّ ربي علَى            

 ].٥٧: هود[
ر قومه بما أنعم االلهُ عليهم، وجعلهم خلفاء من بعد عادٍ، ويحذرهم عاقبة البغي والفساد               وهذا صالح يذَكِّ  

واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ مِن بعدِ عادٍ وبوأَكُم فِي الأَرضِ تتخِذُونَ مِن سهولِها قُصـورا               {في الأرض   
 ].٧٤: الأعراف[} كُروا آلاَءَ اللَّهِ ولاَ تعثَوا فِي الأَرضِ مفْسِدِينوتنحِتونَ الْجِبالَ بيوتا فَاذْ

وموسى يشكو له قومه ما نالهم من أذى فرعون وما أصام من بغيه وبطشه، فيبشرهم بأن سنةَ االلهِ لا                   
م من المعاصـي    بد آتية، ويظهر خشيته من أن تأتيهم نعمة االله فيكفروا ا ويفعلوا ما كان يفعله غيره               

قَالُوا أُوذِينا مِن قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا قَالَ عسى ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِـي            {
 ].١٢٩: الأعراف[} الأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ

ستكبروا بغير الحق، ونسوا نعمة االله عليهم، فلم ينفعهم         وقارون وفرعون وهامان، تجبروا في الأرض وا      
ما يملكون وما يعبدون من دون االله شيئًا، وأخذهم االله بذنوم، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من                 

وقَارونَ وفِرعونَ وهامانَ ولَقَـد جـاءَهم موسـى بِالْبينـاتِ           {خسفت به الأرض، ومنهم من غرق       
فَاس    ـنم مهمِنا واصِبهِ حلَيا علْنسأَر نم مهبِهِ فَمِنا بِذَنذْنأَخ فَكُلا ،ابِقِينوا سا كَانمضِ ووا فِي الأَرركْبت

يظْلِمهم ولَكِـن كَـانوا     أَخذَته الصيحةُ ومِنهم من خسفْنا بِهِ الأَرض ومِنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه لِ             
 ].٤٠، ٣٩: العنكبوت[} أَنفُسهم يظْلِمونَ
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 استخلف البشر في الأرض، وسخر لهم ما في السماوات والأرض جميعـا             - جلَّ شأْنه    -علمنا أن االله    

تضى ذلك أن الاستخلاف في الأرض رتب       وألزمهم أن يتبعوا هداه وأن يطيعوا أمره وينتهوا بنهيه، ومق         
للبشر حقوقًا وألزمهم واجبات، فإذا أردنا أن نحدد مركز المستخلفين في الأرض فينبغي أن نعرف معنى                

 .الاستخلاف اللغوي وأن نستخرج معناه الفقهي
 والاستخلاف لغة هو إقامة خلف يقوم مقام المستخلف أو مقام الغير على شيء ما، فإذا طبقنـا هـذا             

 لآدم وذريته في الأرض قلنا أن البشر إما خلفاء الله أو            - جلَّ شأْنه    -المعنى اللغوي على استخلاف االله      
 .لغيره

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَـةِ إِنـي       {وهذه النتيجة هي التي انتهى إليها المفسرون في تفسيرهم لقوله تعالى            
وا أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس            جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً قَالُ    
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، فبعض المفسرين كما قلنا من قبل يـرى أن البشـر            ]٣٠: البقرة[} لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ      
 - والبعض يرى أن الخلافة عـن االله         ٥سفك الدماء خلفوا خلْقًا آخر كان يسكن الأرض فأفسد فيها و        

 هأْنلَّ شلا عن خلق آخر-ج . 
ولكن الكثيرين لا يجيزون أن يقال لبشر خليفة االله، وحجتهم أنه إنما يستخلف من يغيب أو يمـوت،                  

لَست بِخلِيفَـةِ   «: للَّهِ، قَالَ يا خلِيفَةَ ا  : قَالَ رجلٌ لِأَبِي بكْرٍ    هواالله لا يغيب ولا يموت، كما يحتجون بأن       
         اضٍ بِذَلِكا رولِ اللَّهِ، أَنسلِيفَةُ ري خلَكِنلَّ، وجو زقَالَ   »اللَّهِ عأَنْ ي نِي فَكَرِهعلَّ     : يجو زلِيفَةَ اللَّهِ عا خي

 - جـلَّ شـأْنه   -لقه، ولقوله بينما يجيز غيرهم أن يقال لبشر خليفة االله ما دام قائما بأمر االله في خ     ٦"
ولا شك  ]. ١٦٥: الأنعام[} وهو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ         {

أن الرأي الأخير هو الأصح، فما ينبغي أن يقاس بالبشر من ليس كمثله شيء وهو السـميع البصـير،             
    وهو شاهد لا يغيب حتى لا يموت، ويكفي قولهوإذا كان شأن االله أَنْ ي لَفختاعِـلٌ فِـي   {: سي جإِن

، ]١٦٥: الأنعـام [} وهو الَّذِي جعلَكُـم خلاَئِـف الأَرضِ  {: ، وقوله ]٣٠: البقرة[} الأَرضِ خلِيفَةً 
هِ ملْك السماواتِ   لِلَّ{ليجوز القول بأن البشر خلفاء االله خصوصا وأنه استخلفهم في ملكه وسخره لهم              

  ا فِيهِنمضِ والأَر{،  ]١٢٠: المائدة[} و          ـها مِنمِيعضِ جا فِي الأَرماتِ واوما فِي السم لَكُم رخسو {
 ].١٣: الجاثية[

 الخلـق  وإذا صح هذا فلا يهمنا أن نتحقق مِما إذا كان البشر خلَفُوا خلْقًا سابِقًا عليهم أم لا، لأن هذا       
السابق إنما استخلفه االله في الأرض كما استخلف البشر فإذا خلف البشر من كانوا خلفاء الله فالبشـر                  

 جـلَّ   -قد صاروا بذلك خلفاء اللهِ أيضا، ومن ثم تنتهي في كل الأحوال إلى أن خلافة البشر عن االله                   
 هأْنوليست عن غيره-ش . 

 أو القوامة بحسب مدركات البشـر الفقهيـة ذلـك أن االله             أما معنى الاستخلاف الفقهي فهو النيابة     
 -وقد حـدد االلهُ     ]. ٣٠: البقرة[} إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً    {: بقوله استخلف البشر في الأرض   

   هأْنلَّ شفِي      {:  وظيفة البشر في هذا الاستخلاف بقوله      -ج كُمرمعـتاسضِ والأَر مِن أَكُمشأَن وـا هه {
ولَقَـد  {: والاستعمار معناه التمكين والتسلط، وهذان المعنيان ظاهران في قوله تعـالى          ]. ٦١: هود[

                                                 
والْجانَّ خلَقْناه مِن قَبلُ مِن نارِ السـمومِ        ) ٢٦(ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِن صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ          { : وهم الجن بدليل قوله تعالى       - ٥
 ]٢٧، ٢٦: الحجر[} )٢٧(
 صحيح مرسل) ١١٨٦)(١٧١٧/ ٤(والشريعة للآجري  ) ٣٣٤)(٢٧٤/ ١( السنة لأبي بكر بن الخلال - ٦

 فيه مبهم ) ٣٤١)(٢٧٨/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال "خالَف اللَّه بِك : يا خلِيفَةَ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رجلٌ لِعمر: وعن عمر، قَالَ
 قَالَ رزِيزِ    ودِ الْعبنِ عب رملٌ لِعلِيفَةَ اللَّهِ، فَقَالَ   : جا خـمِ              : يذَا الاسنِي بِهتوعد فَلَو ،رمنِي عتمي سا إِنَّ أُمعِيدلا باونتم لْتاونت ك لَقَدحيو

ي بِهِ، قَبِلْت، ثُم ولَّيتمونِي أُموركُم، فَسميتمونِي أَمِير الْمؤمِنِين، فَلَو دعـوتنِي بِـذَلِك،   قَبِلْت، ثُم كَبرت، فَتكَنيت أَبا حفْصٍ، فَلَو دعوتنِ 
٧٦/ ١٤(شرح السنة للبغوي .كَفَاك( 
 .هم منعوا ذلك ورعا فقط واالله أعلم : قلت 
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الَّذِين إِنْ  {: وقوله]. ١٠: الأعراف[} مكَّناكُم فِي الأَرضِ وجعلْنا لَكُم فِيها معايِش قَلِيلاً ما تشكُرونَ         
]. ٤١: الحـج [} موا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ        مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَا   

 ].١٣: الجاثية[} وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ جمِيعا مِنه{: وقوله
 مخلوقات مقيدون بطاعة االله والاهتـداء  والبشر في تسلطهم على الكون وانتفاعهم بما سخر االله لهم من         

فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلاَ خـوف علَـيهِم ولاَ هـم}               ديه والابتعاد عما ى عنه      
يطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين، وأَنِ      أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لاَ تعبدوا الش         {]. ٣٨: البقرة[} يحزنونَ

قِيمتساطٌ مذَا صِرونِي هدب٦١، ٦٠: يس[} اع.[ 
} اللَّه الَّذِي خلَقَكُم ثُم رزقَكُم ثُم يمِيتكُم ثُم يحيِـيكُم   {والبشر بعد ذلك ليسوا إلا بعض ما خلق االله          

ومِن آياتِهِ أَنْ خلَقَكُم مِن تـرابٍ  {م بشرا ينتشرون في الأرض خلقهم من تراب وجعله ]. ٤٠: الروم[
وما خلَقْت الْجِن والإِنس    {وما خلقهم ليعبدوه حق عبادته      ]. ٢٠: الروم[} ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشِرونَ    

قاهر فوقهم، يجيزهم بما قدمت أيديهم،      ال وسماهم عباده وعبيده، وهو   ]. ٥٦: الذاريات[} إِلاَّ لِيعبدونِ 
]. ١٨: الأنعـام [} وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ وهو الْحكِيم الْخبِير      {فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها       

 ].٤٦: فصلت[} من عمِلَ صالِحا فَلِنفْسِهِ ومن أَساءَ فَعلَيها وما ربك بِظَلاَّمٍ لِلْعبِيدِ{
 أسكنهم الأرض واستعمرهم فيها ومـنحهم       - جلَّ شأْنه    -فاستخلاف البشر في الأرض معناه أن االله        

حق التسلط على ما في الكون للانتفاع بما فيه من خيرات في حدود أمر االله ويه، وإذا كان االله قـد                     
لاء العبيد من ملك االله إنما      أسكن عبيده في أرضه وسخر لهم ما في الكون منحة منه فإن ما في أيدي هؤ               

هو من الناحية الفقهية عارية ينتفع ا البشر، والقيام على العارية في فقه البشر نيابة، وإن كانت نيابـة              
 - جلَّ شـأْنه     -العبد عن ربه والمملوك عن مالكه، وإذن فكل فرد من أفراد البشر يعتبر نائبا عن ربه                 

 .وما سلطهم عليه وهو مقيد في كل تصرفاته بحدود هذه النيابةفيما سخر االله للبشر من الكون 
وهكذا لا يكاد معنى استخلاف البشر في الأرض لغة يختلف عنه فقهـا، ونتيجـة ذلـك أن مركـز               

، - جلَّ شـأْنه  -المستخلفين في الأرض هو مركز الخليفة أو النائب، وأن الخلافة أو النيابة هي عن االله   
د ما سخر االله للبشر من مخلوقاته وما سلطهم عليه من ملكه، وما خولهم في ذلـك       وهي قائمة في حدو   

 .كله من الاستغلال والانتفاع
ملك االله لا يخرج هذا الذي سـخر لهـم           ويجب أن لا يفوتنا أن تسخير الكون للبشر وتسليطهم على         

 يحرثون، ويلقون فيها الحب     وسلطوا عليه من سلطان االله، ولا يحد من هذا السلطان شيئًا، فالبشر مثلاً            
ولكنهم يرجون الإنبات والإثمار من الرب، وما يحرثون ويلقون الحب إلا بما منحهم االله من حياة، وبما                 
ركب فيهم من عقول، وبما علمهم من علم، فهم يستخدمون نعمة االله للانتفاع بنعمة االله، ومـالهم في   

 .ذلك من سلطان إلا سلطانا منحهم االله إياه
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والبشر لم يستعمروا في الأرض ولم يستخلفوا عليها ليفعلوا ما يشاءون دون قيد ولا شرط، وليتركـوا               
ما يشاءون دون حسيب ولا رقيب، إنما استعمرهم االله في الأرض واستخلفهم عليها ليعبدوه وحده لا                

تخلافهم في الأرض قد منحهم بعض الحقـوق،        شريك له، وليطيعوا أمره، وينتهوا بنهيه، فإذا كان اس        
 .فإنه قد حملَهم كثيرا من الواجبات

فَإِما يأْتِينكُم  {. ولقد أوجب االله على البشر عامة يوم أسكنهم الأرض أن يهتدوا ديه، وأن يتبعوا أمره              
    ي ملاَ هو هِملَيع فوفَلاَ خ ايده بِعت نى فَمدي هونَمِننزوعهد إليهم ألا يعبـدوا  ]. ٣٨: البقرة[} ح

أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لاَ تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مـبِين، وأَنِ        {الشيطان، وأن يعبدوا االله     
   قِيمتساطٌ مذَا صِرونِي هدبنصين أمر عام باتباع ما أنـزل االله        وكل من هذين ال   ]. ٦١،  ٦٠: يس[} اع

 .وتحريم ما عداه
 المؤمنين به، المهتدين يده، أن يبدل خوفهم أمنـا، وضـعفهم قـوة، وأن               - جلَّ شأْنه    -ووعد االله   

يستخلفهم في الحكم كما استخلف الذين من قبلهم، وأَنْ يمكِّن لَهم ويجعـل لهـم دولـة في الأرض       
والدول، ما داموا قائمين بأمر االله، يعبدونه لا يشركون به شيئًا، ولا ينحرفون عن              وسلطانا على الناس    

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَمـا     {طاعته، قليلاً ولا كثيرا     
    لَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختـا              اسنأَم فِهِمـوـدِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنم
 ].٥٥: النور[} يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا

م فِـي   الَّذِين إِنْ مكَّنـاه   {: وبين االله لنا واجبات المستخلفين في الحكم في أخصر عبارة وأجمعها فقال           
: الحـج [} الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الأُمـورِ    

٤١.[ 
 فمن واجبات المستخلفين في الحكم دولاً وأَفْرادا أن يقيموا الصلاة، ولا يقيمها إلا مؤمن يعترف بأن                

 . إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا الاعتراف يقتضي واجبات لا حصر لهالا
ومن واجبات المستخلفين في الحكم إيتاء الزكاة، ولا يؤتي الزكاة إلا مؤمن يسلم بما عليه من واجبات،                 

 .ويعترف بما في ذمته للغير من حقوق
نهي عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف وينهى عـن  ومن واجبات المستخلفين في الحكم الأمر بالمعروف وال   

 .على أمر االله، وتمسك بحبله، وحرص على طاعته المنكر إلا من استقام
وقد اقتصرت الآية على هذه الواجبات الثلاث، لأن توفرها دليل على توفير غيرها مِما يوجبه الإسلام،                

ء الزكاة دليل على أخـذ الـنفس بـالحق ورد    فإقامة الصلاة في الأمة دليل على الإيمان والطاعة، وإيتا 



 ٢٩

الحقوق لأرباا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على الاستمساك بما أمر االله ودعوة الغير إليه                
 .وكفهم عن الفسوق والعصيان

والمستخلفون في الحكم ليسوا إلا بشرا مستخلفين في الأرض، فإذا وجب عليهم كحاكمين أن يقيموا               
ة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فإنه يجب عليهم كبشر مستخلفين في الأرض               الصلا

 .أن يطيعوا االله ويهتدوا ديه، وينتهوا عما ى عنه
ونخلص من كل ما سبق أن المستخلفين في الأرض سواء كان استخلافهم عامـا أو خاصـا علـيهم                   

 .ان هام هو طاعة االله، أي الائتمار بأمره والانتهاء عما ى عنهواجبات عديدة تدخل كلها تحت عنو
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رأينا فينا سبق أن االله استخلف البشر في الأرض وسخر لهم مخلوقاته وسلطهم على ملكـه وخـولهم                  
 استغلاله والانتفاع به، وأنه قيدهم بطاعته، والاهتداء ديه، والانتهاء عما ى

وانتهينا إلى أن مركز المستخلفين في الأرض هو مركز الخليفة والنائب، وأن الخلافة والنيابة هـي                عنه،  
 .- جلَّ شأْنه -عن االله 

ومنطق الفطرة يقضي بأن الخليفة أو النائب إذا خرج عن حدود ما منحه من سلطان أو ما قيد به من                    
 . ما يدخل في حدود الخلافة أو النيابةقيود فعمله باطل بطلانا لا شك فيه، ولا يصح منه إلا

وهذا هو نفسه منطق الإسلام دين الفطرة، فنصوص القرآن قاطعة في أن الشرك باالله وكراهة ما أنـزل           
ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك       {: وتكذيب آياته والكفر بعد الإيمان، كل ذلك محبط للأعمال        

ذَلِك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه      {]. ٦٥: الزمر[} ت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن مِن الْخاسِرِين     لَئِن أَشركْ 
 مالَهمطَ أَعب{]. ٩: محمد[} فَأَح       مـالُهمأَع بِطَتةِ حلِقَاءِ الآخِرا واتِنوا بِآيكَذَّب الَّذِينالأعـراف [} و :

١٤٧.[ 
: البقـرة [} ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ             {

٢١٧.[ 
وحبوط العمل معناه ضياع العمل وبطلانه بحيث يعتبر كأن لم يكن له وجود، وهذا ما نسميه في عرفنا                  

 .يقبل التصحيح طلان الذي لابالبطلان المطلق أي الب
وكما يترتب البطلان على الشرك باالله وكراهة ما أنزل وعلى الإلحاد والكفر بعد الإيمان، فانه يترتـب           

ورسوله في أمر صـغير      أيضا على عصيان المؤمنين أمر االله ورسوله، فكل مؤمن باالله ورسوله عصى االله            
لذي عصى به االله ورسوله أو خرج به على الطاعـة           أو كبير أو خرج على الطاعة في أي شيء فعمله ا          

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا          {إنما هو عمل باطل لا يقبل التصحيح، وذلك قوله تعالى           



 ٣٠

   الَكُممطِلُوا أَعبلاَ تولَ وسوقول الرسول   ]. ٣٣: محمد[} الر- � - :»   سلًا لَيممِلَ عع نا   منرهِ أَملَيع 
در وا على ما جئنا به فعلمه مردود لا أثر له٧»فَهأي من عمل عملاً خارج .  

ويستخلص من النصوص السابقة أن كل عمل خارج عن حدود االله هو عمل باطل بطلانا مطلقًا ولا                 
 باالله أو منكر له،     أثر له من الوجهة الشرعية، سواء كان العمل حاصلاً من مؤمن أو كافر ومن معترف              

وليس لمسلم أن يعترف ذا العمل أو يصححه أو يقوم بتنفيذه، أَيا كان نوع العمل حكْما أو إدارة أو                   
سياسة أو اقتصادا أو تثقيفًا أو غير ذلك، وسواء كان تصرفًا شرعيا أو فعلاً ماديا، وسواء وقع في دار                   

 .الإسلام أو في دار غيره
: آل عمـران  [} إِنَّ الدين عِند اللَّـهِ الإِسـلاَم      {: م الذي جعله االله للناس دينا     ذلك هو حكم الإسلا   

آل [} ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَـن يقْبـلَ مِنـه          {: وأعلمهم أنه لا يقبل منهم التدين بغيره      ].١٩
أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولاَ        يا  {: ودعاهم إلى أن يتمسكوا به ويموتوا عليه      ]. ٨٥: عمران

 ].١٠٢: آل عمران[} تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ
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 ) ١٧١٨ (- ١٨)١٣٤٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٧

قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا مـا                 )  عليه أمرنا فهو رد    من عمل عملا ليس   (ش   [ 
أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها وهذا الحديث ممـا ينبغـي                    

 ]ت وإشاعة الاستدلال بهحفظه واستعماله في إبطال المنكرا
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قه االله الذي خلق كل شيء وأنه سخره لمنفعة البشر، وسلطهم عليـه    رأينا فيما سبق أن هذا الكون خل      

بما وهبهم من عقول، وأنه استخلف البشر واستعمرهم في الأرض ولكنه قيدهم بطاعتـه والاهتـداء                
 .ديه

ولا شك أن البشر في تسلطهم على الكون، واستغلال ما فيه من قوى، والانتفاع بما فيه من خيرات،                  
 حيام والاحتفاظ بقوم ونشاطهم إلى طعام ودواء ولباس وفراش ومأوى، كمـا             ويحتاجون في حفظ  

 .يحتاجون إلى ما يستعينون به على استغلال الكون من أدوات وآلات وحيوانات
بعض الأرض يستنبتون فيهـا الـزرع أو         واستغلال الكون بعد ذلك يقتضي البشر أن يسيطروا على        

ن ما فيها من أشجار، أو يستخرجون ما فيها مـن معـادن أو              يرعون ما فيها من حشائش أو يستغلو      
مهندمو ماهقُرم ومتاجرهم ومصانعهم وزيوت، أو يقيمون عليها مساكنهم ومخاز. 

ثم إن عجز البشر في طفولتهم وشيخوختهم ومرضهم يدعوهم لأن يدخروا لأبنائهم مـا يحيـيهم في                 
 .ينهم على شيخوختهم ومرضهمطفولتهم، وإلى أن يدخروا لأنفسهم ما يع

وقد تنمو الرغبة في إدخال القليل وتتحول إلى رغبة في ادخار الكثير، وهذا المدخر يتشـكل أشـكالاً                  
 .مختلفة بحسب ظروف كل شخص فيكون عقارا أو منقولاً أو حيوانات أو معادن
لكيتهم؟ وهـل هـي     فهل يمتلك البشر كل هذا الذي يحتاجونه أو يجتازونه أو يدخرونه؟ ما حدود م             

 ة مقيدة؟ية ناقصة؟ وهل هي ملكية مطلقة أم هي ملكيملكية تامة أو هي ملك
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ونستطيع في سهولة ويسر إذا رجعنا إلى ما لدينا من نصوص ورتبنا معلوماتنا ترتيبا منطقيا أن نصل إلى                  
 . وأن البشر لا يملكون منه إلا حق الانتفاع بهنتيجة واحدة هي أن المال كله الله

ذَلِكُم اللَّه ربكُم لاَ إِلَـه إِلاَّ هـو         { هو الذي خلق وما بينهما وما فيهما من شيء           - جلَّ شأْنه    -فاالله  
اللَّه {،  ]٢٩: البقرة[} هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الأَرضِ جمِيعا       {،  ]١٠٢: الأنعام[} شيءٍ خالِق كُلِّ 

ضالأَراتِ واومالس لَق٣٢: إبراهيم[} الَّذِي خ.[ 
ومنطقنا البشري يقتضي أن يكون خالق الشيء هو مالكه، وذا المنطق نفسه جاءت نصوص القرآن،               

رضِ ومـا   ولِلَّهِ ملْك السـماواتِ والأَ    {: فهي قاطعة في أن االله له ملك السموات والأرض وما بينهما          
، وأنه يملك كل شيء في السماوات وكل شيء في السموات وكل شيء             ]١٨ و   ١٧: المائدة[} بينهما
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لِلَّهِ ملْك السـماواتِ    {. في الأرض من صغير وكبير سواء كان له قيمة مالية أو لم يكن له قيمة مالية               
  ا فِيهِنمضِ والأَرلَّ -، وأنه   ]١٢٠: المائدة[} وج    هأْنيملك كل هذا وحده دون أن يكون لـه في           - ش 

 ].١١١: الإسراء[} ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ{ملكه شريك من البشر أو غير البشر، 
} هو أَنشأَكُم مِن الأَرضِ واسـتعمركُم فِيهـا       {:  استعمر البشر في الأرض    - جلَّ شأْنه    -ولكن االله   

} هو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِـف فِـي الأَرضِ       {: ، وجعلهم خلائف فيها على ما سبق بيانه       ]٦١ :هود[
، وسخر لهم كل ما خلق في السماوات والأرض وسلطهم عليه بقدر ما يستطيعون مـن                ]٣٩: فاطر[

اتِ وما فِي الأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه       أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي السماو        {: استغلاله واستثماره 
: الجاثية[} وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ جمِيعا مِنه         {]. ٢٠: لقمان[} ظَاهِرةً وباطِنةً 

١٣.[ 
جعله مشاعا بين عباده    سخره للبشر جميعا و    ولم يسخر االله ملكه لفرد دون فرد، أو لفئة دون فئة، وإنما           

الذين استخلفهم في الأرض ليعيشوا فيه وينتفعوا به، فما يعيش أحد منهم في ملكه، وما ينتفع إلا بملك                  
 .االله، وليس أحد مهم أحق بملك االله من غيره، وقد جعل االله منفعته لكل البشر سواء

ون ما خلق ويستثمرونه ويحصـلون      ولقد بين االله لعباده الذين استخلفهم في الأرض أم حينما يستغل          
: على منافعه لا يأتون بشيء من عندهم، وإنما هو رزق من االله يسوقه إليهم، وفضل آخر يغمرهم بـه                  

}       ضِ قُلِ اللَّهالأَراتِ واومالس مِن قُكُمزري ن{] .. ٢٤: سبأ[} قُلْ م       قُكُمزـراللَّهِ ي رالِقٍ غَيخ لْ مِنه
 الس ضِ مِنالأَراءِ ووإذا لم يكن ثمة من يرزق غير االله فعلى البشر أن يطلبوا الرزق من              ]. ٣: فاطر[} م

، فهو الرازق القـوي علـى       ]١٧: العنكبوت[} فَابتغوا عِند اللَّهِ الرزق   {االله وحده، وأن يبتغوه عنده      
 ].٥٨: الذاريات[} و الْقُوةِ الْمتِينإِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُ{خلق الرزق وإيصاله للمرزوقين 

فملك االله مسخر لمنفعة البشر، ولهم جميعا أن ينتفعوا به ويستغلوه ويسـتثمروه ويعملـوا فيـه، واالله                  
مؤتيهم ثمرات الملك وغلته وأجورهم رزقًا من عنده، وما لرزقه من نفاد، وما جعل االله هذا كلـه إلا                   

 .ليه من نفع، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرانعمة منه على البشر، ما يعود ع
وثمراته إنما هو عارية ينتفع ـا البشـر، وأن           ولقد علمنا فيما سبق أن ما في أيدي البشر من ملك االله           

القيام على العارية في فقه البشر نيابة وإن كانت نيابة العبد عن ربه والمملوك عن ماله، كذلك علمنـا                   
 جلَّ  -لأرض هو مركز الخليفة أو النائب، وأن الخلافة أو النيابة هي عن االله              أن مركز المستخلفين في ا    

  هأْنوهي قائمة في حدود ما سخر االله للبشر من مخلوقاته، وما سلطهم عليه من ملكه، وما خولهم                  -ش ،
 .في ذلك كله من الاستغلال والانتفاع

سخر ما يملك لينتفع به عامـة البشـر الـذين            وهو مالك كل شيء قد       - جلَّ شأْنه    - كان االله    وإذا
 هو الذي يمنح كل فرد منهم ما في يده مـن هـذا الملـك    - جلَّ شأْنه -استخلفهم في الأرض، فإنه    

سواء كان ما في يد الفرد قليلاً لا يزيد علـى           ]. ٢٤٧: البقرة[} واللَّه يؤتِي ملْكَه من يشاءُ    {الواسع  
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ومـا  ]. ٢٦: الرعد[} اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر     {ي العشرات والمئات    حاجته أو كثيرا يكف   
تغير هذه المنح أَيا كانت صفة الممنوحين، فما هم إلا بعض أفراد البشر المستخلفين في الأرض يقومون                 

لك إلا مركز النائـب أو      على ملك االله، وما هذا الملك إلا عارية في أيديهم، وما مركزهم من هذا الم              
 .الخليفة، وما لهم من سلطان على هذا الملك إلا ما خولهم االله من استغلاله والانتفاع به

وأَنفِقُوا مِمـا   {ولقد فرض االله على البشر أن ينفقوا من ماله الذي استخلفهم فيه وجعلهم قواما عليه                
 يترك لهم الخيار في الإنفاق، وعجب ألا ينفقوا، وما ينفقون           ولم]. ٧: الحديد[} جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ  

} علَيهِم لَو آمنوا بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وأَنفَقُوا مِما رزقَهـم اللَّـه            وماذَا{إلا مِما رزقهم االله وآتاهم إياه       
 ].٣٩: النساء[

قون من ماله الذي آتاهم، ورزقه الذي سـاقه إلـيهم،   وما أمر االله البشر أن ينفقوا إلا ذكرهم أم ينف  
} وأَنفِقُوا مِن ما رزقْناكُم مِن قَبلِ أَنْ يـأْتِي أَحـدكُم الْمـوت         {والنصوص في ذلك كثيرة منها قوله       

} أَنْ يأْتِي يوم لاَ بيع فِيهِ ولاَ خلَّـةٌ        يا أَيها الَّذِين آمنوا أَنفِقُوا مِما رزقْناكُم مِن قَبلِ          {]. ١٠: المنافقون[
: إبراهيم[} قُلْ لِعِبادِي الَّذِين آمنوا يقِيموا الصلاَةَ وينفِقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلاَنِيةً          {]. ٢٥٤: البقرة[

٣١ .[}لاَةَ وونَ الصقِيميبِ ويونَ بِالْغمِنؤي فِقُونَالَّذِينني ماهقْنزا رمِم {]٣: البقرة.[ 
وإذا كان المال مال االله وهو عارية في يد البشر الذين استخلفهم عليه فليس للبشر أن يتأخروا عن إنفاذ                   
أمر االله في هذا المال فإذا أمرهم أن يؤتوا فئات من الناس شيئًا من هذا المال فعليهم أن يبادروا بذلك ما                     

 ].٣٣: النور[} وآتوهم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُم{ من مال االله يؤتوم إلا
 أن يطيع أمر االله فيه، سواء قَلَّ ما فِي          - وكل مال هو مال االله       -وعلى كل فرد في يده شيء من المال         

 أَكْثَر دِهِ أَوال{ي اها آتمِم فِقنفَلْي قُههِ رِزلَيع قُدِر نماواها آتا إِلاَّ مفْسن اللَّه كَلِّفلاَ ي ٧: الطلاق[} لَّه.[ 
االله به فيمنعه عن غيره، ويبخل به على مـن           ولا يظنن أحد أن ما في يده من مال االله هو رزق خصها            

يستحقه، فإن االله يرزق الناس ويؤتيهم ملكه ليقوموا عليه في حدود أمره ويه، وإذا فضل االله بعـض                  
 على بعض في الرزق فلا يحسبن صاحب الرزق الكثير إذا أنفق أو أعطى غيره أنه ينفق أو يعطي                   الناس

من رزقه، وليعلم أنه ينفق من مال االله، وأنه لا يعطي شيئًا من عنده، وإنما هو وسيط أعطى غيره مـن                     
فِي الرزقِ فَما الَّـذِين فُضـلُوا       واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ      {مال االله كما أخذ لنفسه من مال االله         

 ].٧١: النحل[} بِرادي رِزقِهِم علَى ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فِيهِ سواءٌ أَفَبِنِعمةِ اللَّهِ يجحدونَ
ولاَ {: ولا يفوتنا أن نلاحظ أن بعض نصوص القرآن نسبت المال لأفراد البشر من ذلك قولـه تعـالى     

]. ٢: النسـاء [} وآتوا الْيتـامى أَمـوالَهم  {: ، وقوله ]١٨٨: البقرة[} كُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ   تأْ
} خذْ مِن أَمـوالِهِم صـدقَةً     {: وقوله]. ١٨٦: آل عمران [} لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم   {: وقوله

: التوبـة [} إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنـةَ          {: وقوله]. ١٠٣: التوبة[
 ].١٩: الذاريات[} وفِي أَموالِهِم حق لِلسائِلِ والْمحرومِ{: وقوله]. ١١١



 ٣٤

لمال، وإنما تفيد أم ملكوا حـق    وإضافة المال للبشر في هذه النصوص وغيرها لا تفيد أن البشر ملكوا ا            
الانتفاع به، فالمال مال االله كما قدمنا، وهو مالك كل شيء، وإنما سخره للبشر لينتفعوا بـه، فـإذا                   

والقاعـدة أن الإضـافة يكفـي فيهـا أدنى          . ملك الانتفاع  أضيف إليهم فالإضافة لا يقصد منها إلا      
ئهم، لا لأم ملكوا المال، ولكن لأم يملكـون         الأسباب، ولقد أضاف القرآن مال السفهاء إلى أوليا       

ولاَ تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ      {: - جلَّ شأْنه    -حق التصرف فيه بما لهم من حق الولاية، فقال          
فإضافة مال االله للبشر    ]. ٥: النساء[} فًااللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولاً معرو         

 .لأن لهم حق الانتفاع به هو نوع إضافة مال السفهاء إلى أوليائهم، لأن لهم حق التصرف فيه
والقاعـدة  .. وبعد فإن النصوص لا يصح أن تفسر على ظاهرها ما دام هناك نصوص أخرى تناقضها                

لة وتفسر مجتمعة، والتفسير الصحيح الـذي       أن نصوص القرآن لا يترك بعضها لبعض، وإنما تؤخذ جم         
يرفع التناقض يقتضي اعتبار نسبة المال للبشر نسبة مجازية، وأنه نسب إليهم لوجوده في أيديهم، ولمـا                 

 .لهم من حق الانتفاع به في الحدود التي رسمها االله
يره وما ينتجـه    ونخلص من ذلك كله لأن ما في يد البشر من مال على اختلاف أنواعه وأشكاله ومقاد               

هذا المال من أموال إنما هي جميعا مال االله لا مالهم وملكه لا ملكهم أقامهم عليه واستخلفهم فيه فمـا                    
 .يملكون من هذا المال إلا حق الانتفاع به وما يستتبع حق الانتفاع بمال من استهلاكه والتصرف فيه
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والانتفـاع  .. الوحيد الذي لهم على هذا المال  للبشر حق الانتفاع بما في أيديهم من مال االله وهو الحق          

بالمال قد يكون باستغلاله أو استثماره كما هو الحال في الأراضي الزراعية والمناجم والمحـاجر، وقـد                 
يكون بالتصرف في المال تصرفًا     يكون باستهلاك المال كما هو الحال في الطعام والشراب والثمار، وقد            

 .شرعيا كالبيع والوصية والهبة
وللبشر أن ينتفعوا بمال االله على هذه الوجوه كلها، ولن يخرجهم عن كوم منتفعين بالمال أن لهم حق                  
استهلاك بعضه، ذلك أن لهم حق الانتفاع فإذا لم يكن الانتفاع ممكنا إلا بالاستهلاك كان الاستهلاك                

 للبشر أن يستهلكوا من ماله كل ما يقتضي الانتفـاع          - جلَّ شأْنه    -نتفاع، ولقد أباح االله     هو عين الا  
به أن يستهلك، فأباح لهم استهلاك الطعام والشراب والثمار واللباس والأثاث، كما أباح لهم استهلاك               

 -ها قولـه    جميع الطيبات، وجميع ما تقتضي ظروف حيام استهلاكه، والنصوص في ذلك صريحة من            
   هأْنلَّ شا     {: -جبلاَلاً طَيح اللَّه قَكُمزا ركُلُوا مِمقِ اللَّـهِ     {]. ٨٨: المائدة[} ورِز وا مِنبراشكُلُوا و {

مـرِهِ  كُلُوا مِن ثَ  {]. ١٧٢: البقرة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم        {]. ٦٠: البقرة[
 رـا             {]. ١٤١: الأنعام[} إِذَا أَثْموتيامِ بعلُودِ الأَنج مِن لَ لَكُمعجا وكَنس وتِكُميب مِن لَ لَكُمعج اللَّهو

ا ومتاعا إِلَى حِينٍ، واللَّـه      تستخِفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقَامتِكُم ومِن أَصوافِها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثً         



 ٣٥

جعلَ لَكُم مِما خلَق ظِلاَلاً وجعلَ لَكُم مِن الْجِبالِ أَكْنانا وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تقِيكُم الْحـر وسـرابِيلَ                
 ].٨١، ٨٠: النحل[} نَتقِيكُم بأْسكُم كَذَلِك يتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلِمو

}    وهمأَلْتا سكُلِّ م مِن اكُمآتـاتِ          {]. ٣٤: إبراهيم[} وبالطَّيادِهِ ولِعِب جرةَ اللَّهِ الَّتِي أَخزِين مرح نقُلْ م
 ].٣٢: الأعراف[} مِن الرزقِ

قيود، فليس لهم أن ينتفعوا ـذا  وحق البشر في الانتفاع بمال االله ليس حقًا مطلقًا، وإنما هو حق مقيد ب    
المال كما يشاؤون، وإنما لهم أن ينتفعوا به فقط في حدود حاجتهم لهذا المال وبالقدر الذي يكف عنهم                  
الحاجة ويدفعها، بشرط أن يكون ذلك كله في حدود الاعتدال دون سرف أو تقتير، فلـيس لهـم أن                 

 وما يجوز لهم أن يقتروا على أنفسهم، وعليهم         يسرفوا في طعامهم وشرام ولباسهم وأمور معيشتهم،      
أن يتوسطوا بين الأمرين وأن لا يتجاوزوا الاعتدال، فقد حرم االله عليهم السرف وبسط اليد في المـال                  

كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنـاكُم ولاَ   {. كما حرم عليهم التقتير وقبض اليد عن النفس بما هي محتاجة إليه           
: الفرقـان [} والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَواما          {]. ٨١: طه[} يهِتطْغوا فِ 

 ].٢٩: الإسراء[} ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ{]. ٦٧
 االله ما يكفي حاجته، فإن له أيضا أن يأخذ من هذا المال ما يكفـي                وإذا كان للفرد أن يأخذ من مال      

حاجة أهله الذين تلزمه نفقتهم كالزوجة والأولاد والأبوين، وله أيضا أن يأخذ بعض مال االله لينفقه في                 
حفظ بقية المال، وفي استغلاله وتثميره، وله أن يفعل ذلك كله في حدود الاعتـدال دون سـرف أو                   

 .تقتير
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 :يترتب على أن المال مال االله النتائج الآتية
 لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتملك المال تملكًا ائيا، ولا يجوز لأحد أن يكون له على المـال                     - ١

شر أن يتصرف فيهـا أو      ، وليس لأحد من الب    - جلَّ شأْنه    -إلا ملك المنفعة، لأن حقوق االله ثابتة له         
 .يتنازل عنها حاكما كان أو محكوما فردا أو جماعة

 إن للجماعة بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشورى أن تنظم طريقة الانتفاع بالمال، إذ المـال                 - ٢
هو وإن كان الله إلا أنه جعله لمنفعة الجماعة، والقاعدة في الإسلام أن كل ما ينسب من الحقوق الله إنما                    

 .لمنفعة الجماعة وهي التي تشرف عليه دون الأفراد
 إن للجماعة بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشورى أن ترفع يد مالك المنفعة مـن المـال إذا                    - ٣

اقتضت ذلك مصلحة عامة، بشرط أن تعوضه عن ملكية المنفعة تعويضا مناسبا، إذ الإسـلام لا يجيـز          
 طيب نفس صاحبه، كما لا يحل أخذه بالباطل وذلك قول االله تعـالى              الغصب ولا يحل أخذ المال بغير     



 ٣٦

كُلُّ الْمسلِمِ علَـى    «: - � -وقول الرسول   ]. ١٨٨: البقرة[} ولاَ تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ    {
هضعِرو ،الُهمو ،همد ،امرلِمِ حسوقوله٨»الْم ، :» اءَكُمإِنَّ دِمامرح كُملَيع الَكُموأَم٩»و. 

  أن الإسلام وإن كان يبيح حرية التملك إلى غير حد، إلا- ٤
أنه يجيز للجماعة بواسطة ممثليها وباعتبارها القائمة على حقوق اللهو تنظيم الانتفاع ا أن تحدد مـا                 

زراعية بقدر معـين أو     يملكه الشخص من مال معين اذا اقتضت ذلك مصلحة عامة كتحديد الملكية ال            
 .ملكية أراضي البناء

 :ما يترتب علَى حق البشرِ فِي الاِنتِفَاعِ بِمالِ االلهِ
 :ويترتب على أن للبشر الانتفاع بمال االله وتملك حق الانتفاع نتائج هي

لانتفاع ليس لها    إذا كانت الجماعة قائمة على حق االله وهو ملكية المال، فليس لها أن تمس ملكية ا                - ١
 .أن تحرم ملكية الانتفاع التي جعلها االله للأفراد

 أن ملكية المنفعة تتصل بالعين كما تتصل بالشخص فيجوز لمالك المنفعة أن ينقلها إلى غيره بالبيع                 - ٢
 .والرهن والوصية وغيرها من التصرفات الشرعية، كما أا تنتقل عن المالك بوفاته إلى ورثته

ة المنفعة الدائمة في أصلها بالنسبة للأفراد أي أا غير مقيدة بمدة معينة، فيصح أن يظـل                  أن ملكي  - ٣
الشيء في حيازة شخص معين ينتفع به حتى يموت ثم يتوارثه عنه أولاده وأولادهم حتى ينقرضوا كمـا         

 .هو الحال في الوقف
تنتفع ا الجماعة من طريـق غـير        مباشر، ول   أن ملكية المنفعة إنما جعلت لينتفع ا الفرد بطريق         - ٤

مباشر، فإذا عطل المنتفع المال فلم ينتفع به فقد عطل انتفاع الجماعة، وكان للجماعة أن ترفع يده عنه                  
 .بشرط أن تعوضه عنه بما يقابل قيمته

M?א�Yل�R9�,MF�Y!O�Rtא��Kق�W�K�M?א�Yل�R9�,MF�Y!O�Rtא��Kق�W�K�M?א�Yل�R9�,MF�Y!O�Rtא��Kق�W�K�M?א�Yل�R9�,MF�Y!O�Rtא��Kق�W�K�WWWW����
 التي بناها، فإن للغير حقوقًا فرضـها        وإذا كان لكل فرد حق الانتفاع بما في يده من مال االله في الحدود             

االله في هذا المال وأوجب على من في يده المال أن يقوم ا باعتباره مستخلفًا في مال االله، وهذه الحقوق                    
 :هي
وهي فريضة في مال االله، فعلى كل فرد في يده شيء من مال االله أن يخرجها من هذا المال                   :  الزكاة - ١

 .ؤديها إلى الحاكم ليردها على ذوي الحاجة طبقًا لنصوص القرآنإذا بلغ قدرا معينا، وي

                                                 
 )٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٨
 مطولا ) ١٧٤١)(١٧٦/ ٢(صحيح البخاري  - ٩



 ٣٧

بنِـي   " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عمر، رضِي اللَّه عنهما قَالَ      فوالزكاة كالصلاة من مباني الإسلام،      
مدا رسولُ اللَّهِ، وإِقَامِ الصلاَةِ، وإِيتاءِ الزكَـاةِ،        شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ مح       : الإِسلاَم علَى خمسٍ  

الحَجانَ )لمن استطاع إليه سبيلاً(وضممِ روص١٠."، و 
: البقـرة [} وأَقِيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَـاةَ    {: وأكثر النصوص تجمع بين الصلاة والزكاة، كقوله تعالى       

عنِ ابنِ عمر، أَنَّ    و] ٥: التوبة[} وا وأَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم      فَإِنْ تاب {: وقوله]. ٨٣
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّـهِ،                «:  قَالَ �رسولَ اللَّهِ   

يـلاَمِ،                والإِس ـقإِلَّا بِح مالَهوأَمو ماءَهي دِموا مِنمصع لُوا ذَلِككَاةَ، فَإِذَا فَعوا الزتؤيلاَةَ، ووا الصقِيم
 .١١»وحِسابهم علَى اللَّهِ

ذْ مِـن   خ{: والزكاة فريضة في المال، ولذلك تجب على الرجال والنساء والصغار والكبار، لقوله تعالى            
ومقدارها يختلف باختلاف المال، فقد تصـل       ]. ١٠٣: التوبة[} أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها    

من المال كما في الحلي والنقود، وقد        % ٢,٥إلى عشر المال كما في المستنبت المقتات، وقد تصل إلى           
 .تكون أقل من ذلك كما في زكاة الأنعام

لحديث عائِشةَ،  لزكاة في كل مال حال عليه الحول، أي مضى عليه عام في يد المستخلف عليه،                وتجب ا 
ول اللَّهِ : قَالَتسر تمِعقُولُ�سلُ«:  يوهِ الْحلَيولَ عحى يتالٍ حكَاةَ فِي م١٢»لَا ز. 

ى الإسلام وعلى الإيمان وعلى     وإنفاق المال يعتبر في الإسلام صفة من الصفات الدالة عل         :  الإنفاق - ٢
الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيـبِ ويقِيمـونَ      {: طاعة االله والقيام بأمره، وحينما وصف االله المتقين وصفهم بأم         

 بين الإيمان بالغيب وإقامة الصـلاة  - جلَّ شأْنه -، فسوى   ]٣: البقرة[} الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ   
 .الإنفاق وجعلها جميعا علامة على التقوىو

وجلت قلوم وإذا تليت عليهم آياته زادم        ووصف االله المؤمنين بأم هم الذين يخشون رم فإذا ذكر         
إيمانا على إيمام، وأم يعملون ويحسنون عملهم ما استطاعوا ثم يتوكلون بعد ذلك على رم، وأم                

 مِما رزقهم االله، وأكد االله لنا أن هذه الأوصاف هي أوصاف المـؤمن              الذين يقيمون الصلاة وينفقون   
إِنما الْمؤمِنونَ الَّـذِين إِذَا     {:الحقيقي، فالإنفاق إذن صفة من صفات المؤمن، وعلامة على الإيمان الحق          

        مهتادز هاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه ذُكِر         هِملَـيع تلِيإِذَا تكَّلُونَ، ووتي هِمبلَى رعا وانإِيم 
                                                 

 ) ١٦ (- ٢١)٤٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٨)(١١/ ١(صحيح البخاري  - ١٠
 ]الدعائم بالنسبة للبناء لا وجود له إلا اكأعمال الإسلام خمس هي له ) بني الإسلام على خمس(ش[ 
 )٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥)(١٤/ ١( البخاري صحيح - ١١
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن كانوا أهل            ) يشهدوا. (أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) أقاتل الناس (ش  [ 

إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية       أي  ) إلا بحق الإسلام  . (حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا. (كتاب يهودا أو نصارى   
 ]أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون) وحسام على االله. (أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا

 صحيح لغيره ) ١٧٩٢)(٥٧١/ ١(سنن ابن ماجه  - ١٢
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                 ـمه فِقُـونَ أُولَئِـكني ماهقْنزا رمِملاَةَ وونَ الصقِيمي كَّلُونَ، الَّذِينوتي هِمبلَى رعا وانإِيم مهتادز هاتآي
 ].٤ - ٢: الأنفال[الْمؤمِنونَ حقا 

: بل إن الإنفاق يعتبر في الإسلام أصلاً من أصول البِر أي الخير، فلا يتم الخير إلا بالإنفاق، لقوله تعالى                  
كَةِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ والْملاَئِ               {

والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي              
رِين فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحِين     الرقَابِ وأَقَام الصلاَةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا والصابِ         

 ].١٧٧: البقرة[} الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ
جعل الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أصلاً من أصول           : ويلاحظ على نص الآية أولاً    

. لحة المترتبة على الإيمان والتي هي نتيجة له أصلاً ثانيا للبر أي الخير            البر أي الخير، وجعل الأعمال الصا     
فالخير هو ما يهدف إليه الإسلام،والأصول التي يقوم عليها هي الإيمان ارد ثم إتيان ما يقتضيه الإيمان                 

رِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ    ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخي     {: ومثل ذلك قوله تعالى   . من الأعمال 
، فالغاية هي الدعوة إلى الخير والوسائل هـي         ]١٠٤: آل عمران [} عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ    

لِكُلٍّ {: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل تحتها كل ما جاء به الإسلام، ومن ذلك قوله تعالى               
لْنعبِقُوا                 جـتفَاس اكُما آتفِي م كُملُوبلِي لَكِنةً واحِدةً وأُم لَكُمعلَج اءَ اللَّهش لَوا واجهمِنةً وعشِر كُما مِن

، فغاية الأديان ليست إلا الخير، وما تدعو الناس إلا إلى الاستباق في عمـل               ]٤٨: المائدة[} الْخيراتِ
 . ذلك هي الإيمان باالله، والعمل طبقًا لما أمر اهللالخير، ووسائلها إلى

أنه جعل الإنفاق على رأس الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى الخير وهـو             : ويلاحظ على نص الآية ثانيا    
غاية الإسلام وهدفه، كذلك قدم النص الإنفاق على الصلاة والزكاة، ويكفي هذا دليلاً على مكانـة                

 .لاً على أن الإسلام لا يتحقق في مسلم يمتنع عن الإنفاقالإنفاق في الإسلام، ودلي
 أننا لن نصل إلى ما يهدف إليه الإسلام وهو الخير حتى ننفق من أحـب  - جلَّ شأْنه -وقد بين لنا االله  

: آل عمـران  [} ونَلَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِب      {: - جلَّ شأْنه    -أموالنا وأكرمها علينا، فقال     
 .، ومن أنفق مِما يحب هان عليه ما دونه]٩٢

 والأعمال الصالحة، وأن الإنفاق     الإيمانللخير هي    ويتبين مِما سبق غاية الإسلام هي الخير، وأن وسائله        
هو أول الأعمال الصالحة، وأن الامتناع عن الإنفاق يحول دون الوصول إلى غاية الإسلام وهي الخير،                

 كان الإنفاق وسيلة من وسائل الإسلام إلى الخير ونتيجة من نتائج الإيمان باالله، فإن المسلم الـذي                  وإذا
 .الإيمانيمتنع عن الإنفاق يشهد على نفسه بأنه يعصي االله، وأنه يعطل الإسلام، وأنه لم يؤمن باالله حق 


(�אع�א�(�aق
(�אع�א�(�aق
(�אع�א�(�aق
(�אع�א�(�aقWWWW����
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إنفاق في سبيل االله، وإنفاق     : ق الفريضة نوعان  إنفاق الفريضة، وإنفاق التطوع، وإنفا    : والإنفاق نوعان 
 .على ذوي الحاجة

وإنفاق الفريضة هو ما يجب إنفاقه من المال، وما للحاكم أن يأخذه ليصرفه في مصارفه، رضي ذلـك                  
المستخلف على المال أم كرهه، أما إنفاق التطوع فهو ما ترك للمستخلف أن ينفقه دون أن يجبره على                  

 .إنفاقه أحد
a)א�a)א�a)א�a)ق�%����:�א?�ق�%����:�א?�ق�%����:�א?�ق�%����:�א?א��WWWW����

والإنفاق في سبيل االله فريضة واجبة، ويشمل كل ما ينفق لإعلاء كلمة الإسلام، والدفاع عنه، ونشـر   
الإسلام بين الناس وإقامة أحكامه، ومن واجب كل مستخلف على مال االله أن ينفق منـه في هـذه                   

تي في يد الأفراد ما تراه كافيـا        السبيل، ومن حق الحكومة الإسلامية أن تقتطع من الثروات والأموال ال          
االله، ويستوي أن يصرف في الإعداد للعدو أو دفعه أو رفع مستوى المسلمين عامة علميا                 كلمة لإعلاء

 اجتماعيا أو رياضيا أو نشر الإسلام وإقامة أحكامه بين الناس فكل ذلك إنما هو إنفاق في سبيل االله،                   أو
 . أمر به من الجهاد وحكم ومساواة وعدل وغير ذلكإذ أن سبيل االله هي طاعته في كل ما

والإنفاق في سبيل االله جهاد، إذ كما يكون الجهاد بالنفس يكون بالمال ويكون ما معا، ولقد أمر االله                  
: - جـلَّ شـأْنه   -المسلمين أن ينفروا خِفَافًا وثِقَالاً وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، فقـال     

} ا خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ               انفِرو{
: ، وجعل االله الجهاد بالمال والنفس علامة إيمان الشخص والدليل على صدق هذا الإيمـان     ]٤١: التوبة[
ذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سـبِيلِ اللَّـهِ               إِنما الْمؤمِنونَ الَّ  {

 ].١٥: الحجرات[} أُولَئِك هم الصادِقُونَ
مـؤمِنِين أَنفُسـهم    إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْ    {ولقد اشترى االله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة           

يا أَيها الَّذِين آمنوا    {، وجعل هذا البيع التجارة الرابحة المنجية        ]١١١: التوبة[} وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ   
وتجاهِدونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ       هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ، تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ            

 فُسِكُمأَنو الِكُمو١١، ١٠: الصف[بِأَم.[ 
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ ولاَ تلْقُـوا        {التهلكة   واعتبر الامتناع عن الإنفاق في سبيل االله إلقاء بالنفس في         

ل المسلمون في سبيل االله، وتأييـد دينـه وإعـلاء           فإذا لم يبذ  ]. ١٩٥: البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ  
عن  يكلمته كل ما يستطيعون من قوة ومال فقد أهلكوا أنفسهم، ومكنوا لأعدائهم من رقام، ورو              

ومِ، فَخرج إِلَـيهِم  كُنا بِمدِينةِ الرومِ، فَأَخرجوا إِلَينا صفا عظِيما مِن الر: أَسلَم أَبِي عِمرانَ التجِيبِي، قَالَ   
مِن المُسلِمِين مِثْلُهم أَو أَكْثَر، وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ، وعلَى الجَماعةِ فَضالَةُ بن عبيدٍ، فَحمـلَ                  

          اسالن احفَص ،لَ فِيهِمخى دتومِ حالر فلَى صع لِمِينالمُس لٌ مِنجقَالُوا رهِ إِلَى     :  ويدلْقِي بِيانَ اللَّهِ يحبس
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يا أَيها الناس إِنكُم لَتؤولُونَ هذِهِ الْآيةَ هذَا التأْوِيلَ، وإِنمـا           : " فَقَام أَبو أَيوب الأَنصارِي فَقَالَ    . التهلُكَةِ
      رشعا مةَ فِينذِهِ الآيه زِلَتونَ             أُنا دضٍ سِـرعا لِبنضعفَقَالَ ب ،وهاصِرن كَثُرو لَامالْإِس اللَّه زا أَعارِ لَمصالْأَن

 ـ              : �رسولِ اللَّهِ    الِنوا فِي أَمنأَقَم فَلَو ،وهاصِرن كَثُرو لَامالإِس زأَع قَد إِنَّ اللَّهو ،تاعض ا قَدالَنوا، إِنَّ أَم
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَـا      {:  يرد علَينا ما قُلْنا    �فَأَنزلَ اللَّه تعالَى علَى نبِيهِ      . فَأَصلَحنا ما ضاع مِنها   

موالِ وإِصلَاحِها، وتركَنا   ، فَكَانتِ التهلُكَةُ الإِقَامةَ علَى الأَ     ]١٩٥: البقرة[} تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ   
 وزومِ«الغضِ الربِأَر فِنى دتبِيلِ اللَّهِ حا فِي ساخِصش ،وبو أَيالَ أَبا ز١٣»فَم.. 

 قد فضل ااهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله على ااهدين في سبيل             - جلَّ شأْنه    -وإذا كان االله    
لاَ يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ        { فقط، فإنه وعد كلا الفريقين الحسنى        االله بأموالهم 

ين والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِ            
فعلى كل من كان في يده شيء من مال االله أن ينفق            ]. ٩٥: النساء[} درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسنى    

منه في سبيله ويجاهد به لإعلاء كلمة االله وحياطة الإسلام، ومن فاته الجهاد بنفسه فلا يفوته الجهـاد                  
يهما فقد فاتته رحمة االله وقدم نفسه لنار جهنم،         بالمال، فإن من فاته الجهاد بالنفس والمال وهو قادر عل         

 أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله فوعدهم االله          - � -ولقد كره البعض في عهد رسول االله        
فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعـدِهِم  {. من مات منهم أو يقوم على قبره  نار جهنم، ومنع رسوله أن يصلي على      

للَّهِ وكَرِهوا أَنْ يجاهِدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَالُوا لَا تنفِروا فِي الْحر قُلْ               خِلاَف رسولِ ا  
              وا يا كَاناءً بِمزا جكُوا كَثِيربلْيكُوا قَلِيلاً وحضونَ، فَلْيفْقَهوا يكَان ا لَورح دأَش منهج ارونَ، فَـإِنْ   نكْسِب

رجعك اللَّه إِلَى طَائِفَةٍ مِنهم فَاستأْذَنوك لِلْخروجِ فَقُلْ لَن تخرجوا معِي أَبدا ولَن تقَاتِلُوا معِـي عـدوا                  
 علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولاَ تقُم علَى         إِنكُم رضِيتم بِالْقُعودِ أَولَ مرةٍ فَاقْعدوا مع الْخالِفِين، ولاَ تصلِّ         

 ].٨٤ - ٨١: التوبة[} قَبرِهِ إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ
والـذين يكـترون     " - جلَّ شأْنه    -ولقد أعد االله للذين يكترون المال في سبيل االله عذابا أليما فقال             

وتلك هي التهلكة التي يلقـي النـاس        "ذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم         ال
 .بأنفسهم إليها حين يبخلون ولا ينفقون في سبيل االله

وكل مسلم مطالب بالإنفاق ما دام يجد ما ينفقه في سبيل االله، فإذا لم يجد فما عليه من حرج، ويكفيه                    
 المسلمين، لا يكلف االله نفسا إلا وسعها، ولا يؤاخذ االله محسـنا أحسـن           النصح الله ولرسوله ولجماعة   

لَيس علَى الضعفَاءِ ولاَ علَى الْمرضى ولاَ علَى الَّذِين لاَ يجِـدونَ مـا   {عمله أو قوله بقدر ما يستطيع  
حلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحصإِذَا ن جرفِقُونَ حنيحِيمر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن ٩١: التوبة[} سِنِين.[ 
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 صحيح ) ٢٩٧٢)(٢١٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٣



 ٤١

يدخل الإنفاق على ذوي الحاجة في الجماعة الإسلامية تحت الإنفاق في سبيل االله، لأن سبيل االله هـي                  
ذوي الحاجة مكانا    ىعل إنفاق في سبيل االله، ولكنا أفردنا للإنفاق       طاعته، فكل إنفاق يطاع فيه االله هو      

لَيس الْبِـر  {:  خصه بنصوص خاصة من ذلك قوله تعالى- جلَّ شأْنه -خاصا وعنوانا مستقلاً لأن االله      
ةِ والْكِتـابِ   أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ والْملاَئِكَ             

}  والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ             
: وقولـه ]. ٢٦: راءالإس[} وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ      {: ه وقول ١٤].١٧٧: البقرة[
وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحِبِ            {

     كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ ونفِ  {: وقوله]. ٣٦: النساء[} بِالْج لَكَكُما سم     قَالُوا لَـم ،قَري س
        كِينالْمِس طْعِمن كن لَمو ،لِّينصالْم مِن كهِ    {: ، وقوله ]٤٤ - ٤٢: المدثر[نبلَى حع امونَ الطَّعطْعِميو

 والأَقْربِين والْيتـامى    قُلْ ما أَنفَقْتم مِن خيرٍ فَلِلْوالِدينِ     {: ، وقوله ]٨: الإنسان[} مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا  
لِلْفُقَراءِ الَّذِين أُحصِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ لاَ يستطِيعونَ ضربا         {]. ٢١٥: البقرة[} والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ  

: البقـرة [}  لاَ يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا    تعرِفُهم بِسِيماهم  فِي الأَرضِ يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِن التعفُّفِ      
 ].١٩: الذاريات[} وفِي أَموالِهِم حق لِلسائِلِ والْمحرومِ{: وقوله]. ٢٧٣

والإنفاق على ذوي الحاجة فريضة افترضها االله في المال فليس لمستخلف علـى مـال االله أن يمنعهـا،                   
الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء فإن لم تفعل فقد عصت أمر           وللحكومات الحق في أن تأخذ من أموال        

 .االله وحرمت ذوي الحاجة حقوقهم التي فرضها لهم االله
ولا يشترط أن يكون الفقراء وذوو الحاجة معدمين لا يملكون شيئًا أصلاً حتى يستحقوا الإنفاق عليهم،                

راده لا يكفي حاجته فهـو مـن        وإنما الشرط أن لا يكون لديهم ما يكفي حاجتهم، فكل من كان إي            
 .ذوي الحاجة وعلى الحكومة الإسلامية أن تأخذ من فضول أموال الأغنياء ما يرد حاجة ذوي الحاجة

والإنفاق على ذوي الحاجة يعبر عنه بالصدقة كما يعبر عن الزكاة بالصدقة، وذوو الحاجة الذين يجب                
إِنما الصدقَات لِلْفُقَـراءِ والْمسـاكِينِ      {له تعالى   لهم الإنفاق هم تقريبا الذين فرضت لهم الزكاة في قو         

} والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً مِن اللَّـهِ             
ر على البعض، فظن أن ليس في المال لذوي الحاجة سـوى             اشتباه الأم  إلىوقد دعا هذا    ]. ٦٠: التوبة[

الزكاة، وهذا خطأ لا شك فيه، لأن الزكاة ليست هي كل ما في المال من حق، وإنما هي الحـق الأول          

                                                 
لَيس المِسكِين الَّذِي يطُوف علَى النـاسِ تـرده         «:  المسكين بقوله    - � -فون، وقد عرف الرسول     هم الفقراء المتعف  :  المساكين  - ١٤

                ـدصتبِـهِ، فَي فْطَنلاَ ينِيهِ، وغى يغِن جِدالَّذِي لاَ ي كِينلَكِنِ المِسانِ، وترمالتةُ ورمالتانِ، وتاللُّقْمةُ وـأَلُ        اللُّقْمسفَي قُـوملاَ يـهِ ولَيع ق
اس١٤٧٩)(١٢٥/ ٢(صحيح البخاري »الن(   

هو المنقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة، والسائلون هم من تدفعهم الحاجة إلى تكفف الناس، والسؤال محرم شـرعا  :  وابن السبيل 
 .ء الأسرى وابتياع الرقيق وعتقهأي في تحريرها وعتقها كافتدا: وفي الرقاب.إلا عند الضرورة



 ٤٢

االله حتى تكف الحاجة عـن ذوي        لذي الحاجة، فإن كفتهم فبها، وإلا فقد وجب الإنفاق فريضة من          
 .الحاجة

من أن القرآن فَرق بين الإنفاق والزكاة في نص واحد واعتبر كليهمـا             وليس أدل على صحة ما نقول       
لَيس الْبِـر أَنْ تولُّـوا      {:من الأعمال التي يقتضيها الإيمان ويقوم من أجلها الإسلام، وذلك قوله تعالى             

والْيومِ الآخِرِ والْملاَئِكَةِ والْكِتابِ والنبِـيين      وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ          
                أَقَـامقَـابِ وفِي الرو ائِلِينالسبِيلِ والس نابو اكِينسالْمى وامتالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو

. لنص صريحا في وجوب الإنفاق وفي وجـوب الزكـاة        فجاء ا ]. ١٧٧: البقرة[} الصلاَةَ وآتى الزكَاةَ  
والفصل بين الإنفاق والزكاة بالصلاة دليل على الاختلاف بين الإنفاق والزكاة، والنص على كل من               
الإنفاق والزكاة على حدة في آية واحدة قاطع بأن كليهما يختلف عن الآخر وأما فريضتان مختلفتان،                

اق كفريضة فإنه يدعي ما لا حجة له عليه، فالزكاة فرضت في مكة             ومن ادعى أن الزكاة نسخت الإنف     
والآية التي سبق ذكرها مدنية، فكيف تنسخ الفريضة السابقة اللاحقة؟ بل كيف ينسخ بعض الـنص                

 الواحد بعضه الآخر؟
فتين، ولقد جاءت السنةُ بنفس ما جاء به القرآن من المخالفة بين الإنفاق والزكاة وجعلها فريضتين مختل               

يا رسولَ االلهِ، إِنـي  : ، فَقَالَ�أَتى رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ رسولَ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنه قَالَ     فيروى  
: " � االلهِ   ذُو مالٍ كَثِيرٍ، وذُو أَهلٍ وولَدٍ، وحاضِرةٍ، فَأَخبِرنِي كَيف أُنفِق؟ وكَيف أَصنع؟ فَقَالَ رسولُ             

تخرِج الزكَاةَ مِن مالِك، فَإِنها طُهرةٌ تطَهرك ، وتصِلُ أَقْرِباءَك، وتعـرِف حـق السـائِلِ، والْجـارِ،                  
ين، وابن السـبِيلِ،    فَآتِ ذَا الْقُربى حقَّه، والْمِسكِ    : " يا رسولَ االلهِ، أَقْلِلْ لِي، قَالَ     : ، فَقَالَ "والْمِسكِينِ  

حسبِي يا رسولَ االلهِ، إِذَا أَديت الزكَاةَ إِلَى رسولِك، فَقَد برِئْت مِنها إِلَـى االلهِ               : فَقَالَ" ولَا تبذِّر تبذِيرا    
د برِئْت مِنها، فَلَك أَجرها، وإِثْمهـا       نعم، إِذَا أَديتها إِلَى رسولِي، فَقَ     : " �ورسولِهِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ     

 ١٥"علَى من بدلَها 
 ففرق الرسول بين الزكاة وبين صلة الأقارب وإعطاء المساكين والجيران والسـائلين حقـوقهم الـتي     

فِي الْمالِ حـق سِـوى      «:  أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ، عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ     ف. أوجبها االله لهم بعد الزكاة    
 .١٦"إِلَى آخِرِ الْآيةِ ] ١٧٧: البقرة[} "لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم » {وتلَا هذِهِ الْآيةَ ، الزكَاةِ 

فالإنفاق إذن فريضة غير فريضة الزكاة، وقد افترضه االله لسد ما لم تسده الزكاة من حاجات، ومـن                  
فريضة الزكاة حاجة ذوي الحاجة كما حدث في عهود الإسلام الأولى، وقد تزيد عن              الممكن أن تسد    

حاجتهم كما حدث في عهد عمر بن العزيز فقد كانت الدولة لا تجد المحتاجين من تنفق عليهم بعـض       
                                                 

 فيه انقطاع )١٢٣٩٤)(٣٨٦/ ١٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٥
مـن قَـالَ فِـي الْمـالِ حـق سِـوى            )٥٤١/ ٦(دار القبلة   -ومصنف ابن أبي شيبة      ) ٣٠٤٣)(٢٧/ ٢(شرح معاني الآثار     - ١٦

 حسن لغيره وصح وقفه) ١٠٦٢٩-١٠٦٢٥.(الزكَاةِ



 ٤٣

فإذا لم تقم فريضة الزكاة بسد حاجة ذوي الحاجة ففريضة الإنفاق تقوم بما لن تتسع له                . حصيلة الزكاة 
 .يضة الزكاةفر

�����a)uWWWWق�א��0Qع�a)uق�א��0Qع�a)uق�א��0Qع�a)uق�א��0Qع
هذا النوع من الإنفاق يأتي بعد أداء إنفاق الفريضة بنوعيه، وهو متروك لاختيار المنفق إن شاء أنفـق                  
وإن شاء امتنع، ولذلك سميناه إنفاق التطوع ويسمى صدقة التطوع، فإن أنفق فله أجر الإنفاق وإن لم                 

 .ينفق لم يأثم
مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِـي      {إلى الناس وأعد لهم أفضل الجزاء       ولقد حض الإسلام الإنفاق وحببه      

أَنبتت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ حبةٍ واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ واللَّه واسِـع                سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ   
لِيمـرٍ       {علمهم أن ما ينفقون من خير فإنما يعود عليهم          وأ]. ٢٦١: البقرة[} عيخ فِقُـوا مِـننا تمو

فُسِكُمودعاهم إلى أن ينفقوا من أموالهم في كل وقت من أوقات الليل والنهار             ]. ٢٧٢: البقرة[} فَلأَن
لَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سِرا    الَّذِين ينفِقُونَ أَموا  {وفي السر والعلانية وضمن لهم الأجر الجزيل والجزاء الأوفى          

 ].٢٧٤: البقرة[} وعلاَنِيةً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ
قَـالَ  : عن عِكْرِمةَ قَـالَ      تنهج ج القرآن في الحض على الإنفاق فَمِما روي           - � -وسنة الرسول   

تصدقُوا ولَو بِتمرةٍ، فَإِنها تسد مِن الْجائِعِ، وتطْفِئُ الْخطِيئَةَ، كَمـا يطْفِـئُ الْمـاءُ               «: �اللَّهِ  رسولُ  
ار١٧»الن 

ر النار فَتعوذَ مِنها     النار، فَتعوذَ مِنها وأَشاح بِوجهِهِ، ثُم ذَكَ       �ذَكَر النبِي   :  وعن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ    
 ١٨»اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ، فَإِنْ لَم تجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ«: وأَشاح بِوجهِهِ، ثُم قَالَ

ه اللَّه يوم القِيامةِ، لَيس بـين  ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلَّا وسيكَلِّم«: �قَالَ النبِي   : وعن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ    
                  كُممِن طَاعتنِ اسفَم ،ارالن قْبِلُهتسهِ فَتيدي نيب ظُرني ثُم ،هامئًا قُديى شرفَلاَ ي ظُرني انٌ، ثُممجرت هنيباللَّهِ و

 »أَنْ يتقِي النار ولَو بِشِق تمرةٍ
    بِيثم قَالَ الن� :» ارقُوا النقَالَ    » ات اح، ثُمأَشو ضرأَع ثُم :» ارقُوا النى     » اتتثَلاَثًا، ح احأَشو ضرأَع ثُم

 ١٩»د فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍاتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ، فَمن لَم يجِ«: ظَننا أَنه ينظُر إِلَيها، ثُم قَالَ

                                                 
والترغيب في   ) ١٣٠٩)(٧٦٠/ ٢(والأموال لابن زنجويه     ) ٦٥١)(٢٢٩/ ١( لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد        الزهد والرقائق  - ١٧

وحسـن   ) ١٢٧٨)(٦/ ٢(عن عائشة والترغيب والترهيب للمنذري       ) ٣٧٩)(١١٣: ص(فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين       
 هصحيح لغير) ٢٤٥٠١)(٤٩/ ٤١(إسناده ومسند أحمد ط الرسالة 

 )١٠١٦ (- ٦٨)٧٠٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢٣)(١١/ ٨(صحيح البخاري  - ١٨
 ]أي فعل هذا مرتين بلا ريب وأشك بفعله الثالثة) أما مرتين فلا أشك. (أعرض ونحى) أشاح(ش  [ 
  زيادة مني- ) ٦٥٣٩)(١١٢/ ٨(صحيح البخاري  - ١٩



 ٤٤

 -ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يتصدق بِصدقَةٍ مِن كَسبٍ طَيـبٍ           «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ    
      بإِلَّا الطَّي لُ اللَّهقْبلَا يو-      يهبرمِينِهِ فَيا بِيذُهأْخي ى          إِلَّا كَانَ اللَّهتح فَصِيلَه أَو هفَلُو كُمدي أَحبرا يكَم ا لَه

 ٢٠»تبلُغَ التمرةُ مِثْلَ أُحدٍ
كُلُّ امرِئٍ فِي ظِلِّ صدقَتِهِ حتى يقْضـى        «:  ، يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قال    

فَكَانَ أَبو الْخيرِ لَا يخطِئُه يوم لَا يتصدق فِيهِ         : قَالَ يزِيد » تى يحكَم بين الناسِ   ح«: ، أَو قَالَ  »بين الناسِ 
 ٢١"بِشيءٍ ولَو كَعكَةً ولَو بصلَةً 
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 .الحد العادي، وحد الضرورة سواء كان الإنفاق فريضة أو تطوعا: جعل الإسلام للإنفاق حدين

أما الحد العادي للإنفاق فيمتد إلى كل ما يزيد عن حاجة المستخلف على المال فما زاد على حاجتـه                   ف
ينفِقُونَ  ويسأَلُونك ماذَا {: - جلَّ شأْنه    -فهو محل للإنفاق أَيا كان مقداره، والأصل في ذلك قول االله            

 فْو{: ، وقوله ]٢١٩: البقرة[} قُلِ الْع فْوذِ الْعخ      ـاهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمالأعـراف [}  و :
١٩٩.[ 

 .والعفو هو الفضل أي ما عفت عنه الحاجة وما فضل بعد سدها
 عن حد الإنفـاق     - � -وروي في أسباب نزول الآية الأولى أن نفرا من الصحابة سألوا رسول االله              

 .٢٢ا زاد عن حاجتهمفأجيبوا على لسان الوحي أن ينفقوا العفو أي م
إن العفو نقيض الجهد فيكون معنى الآية       : ولقد حاول بعض المفسرين أن يفسر العفو بمعنى آخر، فقال         

أم ينفقون مِما سهل عليهم وتيسر لهم مِما يكون فاضلاً عن حاجتهم وهو تفسير متكلـف يخـالف        
ن آدم إِنك أَنْ تبذُلَ الْفَضـلَ خيـر   يا اب«:  من قوله- � -ظاهر النص ويخالف ما ورد عن الرسول  

لَك، وأَنْ تمسِكَه شر لَك، ولَا تلَام علَى كَفَافٍ، وابدأْ بِمن تعولُ، والْيد الْعلْيـا خيـر مِـن الْيـدِ                     
 ٢٣»السفْلَى

                                                 
 صحيح ) ٣٣١٦)(١٠٩/ ٨( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٠
 صحيح ) ٣٣١٠)(١٠٤/ ٨( مخرجا -ن حبان صحيح اب - ٢١
 فما بعد فقد ذكر جميع الأقوال في تفسيرها) ٦٨٦/ ٣(جامع البيان ط هجر = انظر تفسير الطبري  - ٢٢

ن نفْسِهِ، وأَهلِهِ فِي مئُونتِهِم وما لَا بد     الْفَضلُ مِن مالِ الرجلِ ع    : معنى الْعفْوِ : وأَولَى هذِهِ الْأَقْوالِ بِالصوابِ قَولُ من قَالَ      : " وقال الطبري   
 همِن مولِ اللَّهِ   . لَهسر نع ارببِهِ الْأَخ ترظَاهلُ الَّذِي تالْفَض وه ذَلِكو�هِ الْبِرجفِي و هقَتدصقَةِ، ودـارِ  .  بِالْإِذْنِ فِي الصبضِ الْأَخعب ذِكْر

 )٦٩٠/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ..." بِذَلِك � روِيت عن رسولِ اللَّهِ الَّتِي
 )١٠٣٦ (- ٩٧)٧١٨/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٣
معناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه وإن أمسكته فهو شر لك                 ) أن تبذل الفضل خير لك    (ش   [ 

 ]معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه) ولا تلام على كفاف(



 ٤٥

- � - وقول الرسول . ا والفضل ما زاد عن الحاجة، والكفاف ما كف عن الحاجة ويزيد عن قدره            
طُوبى لِمن تواضع مِن غَيرِ منقَصةٍ، وذَلَّ فِي نفْسِهِ مِن غَيرِ مسكَنةٍ، وأَنفَق مالًا جمعه مِـن غَيـرِ                   " : 

وبى لِمن طَاب كَسبه وصلُحت     معصِيةٍ، ورحِم أَهلَ الذُّلِّ والْمسكَنةِ، وخالَطَ أَهلَ الْفِقْهِ والْحِكْمةِ، وطُ         
               لَ مِـنالْفَض كسأَمالِهِ، وم لَ مِنالْفَض فَقأَنمِلَ بِعِلْمِهِ، وع نى لِمطُوب ،هراسِ شنِ النلَ عزعو ، هترِيرس

 ٢٤"قَولِهِ 
الْعلْيا، ويد الْمعطِي الَّتِي تلِيها، ويد السفْلَى السـائِلَةُ،         فَيد اللَّهِ   : الْأَيدِي ثَلَاثَةٌ «:  �وقَالَ رسولُ اللَّهِ     

 ٢٥»فَأَعطِ الْفَضلَ، ولَا تعجِز عن نفْسِكِ
 يفسر العفو بأنه الفضل وما زاد عن الحاجة، ويدعو إلى إنفاقه جميعا ويحذر              - � - فهذا رسول االله    

م على الاحتفاظ بما يكفي الحاجة، وإنما الملام على ما زاد عـن             من إمساكه، ويقول في صراحة أنه ملا      
 .ذلك

ولقد حدد بعضهم حاجة المستخلف على المال بالحاجة اليومية،وحددها الـبعض بالحاجـة الشـهرية     
فعن عمر رضِي اللَّه     . ادخر لأهله قوت سنةٍ    - � -وحددها آخرون بحاجة السنةِ، وحجتهم أن النبي        

هنع :» بِيأَنَّ الن�تِهِمنس لِهِ قُوتلِأَه بِسحيضِيرِ، ونِي النلَ بخن بِيع٢٦» كَانَ ي 
كَانت أَموالُ بنِي النضِيرِ مِما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِمـا لَـم يوجِـفِ               «: وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    

ونَ علِمسةٍالْمنس لِهِ قُوتلِأَه بِسحولُ اللَّهِ يسلَا رِكَابٍ، فَكَانَ رلٍ ويهِ بِخ٢٧»لَي   
هذا الزائد   وإذا كان كل ما زاد عن حاجة المستخلف على المال محلاً للإنفاق فينبغي أن تعلم أن إنفاق                

جة إلى الفضل كان لمن في يده       لا يجب إلا إذا استوجب الإنفاق حاجة الغير إليه، فإذا لم يكن بالغير حا             
المال أن ينفق منه طَوعا ما شاء ولو أتى على كل الفضل، أما إذا كان بالغير حاجة إلى الفضل فلـيس                     
لمن في يده المال أن يأخذ من الفضل شيئًا وإلا كان آخذًا غير حقه، وهذا ما فهمه أبوسعيد الخـدري                    

:  إِذْ جاءَ رجلٌ علَى راحِلَةٍ لَـه، قَـالَ         �ي سفَرٍ مع النبِي     بينما نحن فِ  : قَالَ �صاحب رسول االله    
من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ، فَلْيعد بِهِ علَى من         «: �فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ         

         لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو ،لَه رلَا ظَه       لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ، فَلْيا     : ، قَالَ »زالِ مافِ الْمنأَص مِن فَذَكَر
 ٢٨"ذَكَر حتى رأَينا أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ

                                                 
 فيه لين ) ٢٨٣٣)(١١٣٠/ ٢(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٤
 صحيح ) ٣٣٦٢)(١٤٨/ ٨( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٥

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب   :        نالَّتِي ذَكَر ارببِأَنَّ الْأَخ اضِحانٌ ويرِ ببذَا الْخـدِ             فِي هالْي مِـن ريا خلْيالْع دذَا، أَنَّ الْيا هابِنلُ فِي كِتا قَباه
 "السفْلَى، أَراد بِهِ أَنَّ يد الْمعطِي خير مِن يدِ الْآخِذِ، وإِنْ لَم يسأَلْ 

  زيادة مني- ) ٥٣٥٧)(٦٣/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٦
  زيادة مني-صحيح  ) ٢٥٥)(٣٧٨/ ١(البحر الزخار = مسند البزار  - ٢٧
 ) ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨



 ٤٦

جة وللحكومة الإسلامية بعد أن تأخذ من فضول أموال الأغنياء فتردها على الفقراء ولو لم يكونوا بحا               
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِثْمِ        {: إليها إذا اقتضت مصلحة عامة تحقيقًا لقوله تعالى       

 ]. ٢: المائدة[} والْعدوانِ
لَوِ «: ن الْخطَّابِ قَالَ عمر ب  : فعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ    قبيل وفاته،    - رضِي االلهُ عنه     -وهذا هو ما رآه عمر      

اجِرِينهاءِ الْما فِي فُقَرهتماءِ، فَقَسولَ الْأَغْنِيفُض ذْتلَأَخ تربدتا اسرِي مأَم مِن لْتقْبت٢٩»اس 
   رمع نا، قَالَ   ، وعهةٍ ذَكَرةَ      : فِي قِصذِهِ الْآيه رمأَ عقَر ثُم "}   ى مِنرتإِنَّ االلهَ اش     مـهفُسأَن مِنِينـؤالْم 

الْآيةَ، فَجعلَ لَه الصفْقَتينِ جمِيعا، وااللهِ لَولَا أَنَّ االلهَ أَمـدكُم           ] ١١١: التوبة[} وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ   
عِيفْسِهِ ون نلِ عجالِ الرلَ مفَض ذْتلِهِ لَأَخقِب مِن ائِنزبِخ اجِرِينهاءِ الْمفُقَر نيب هتم٣٠"الِهِ فَقَس 

وكان عمر يرى هذا بالرغم من أنه فرض لكل شخص في بيت المال حتى الأطفال، فلم تكن حاجـة                   
فضول أموال الأغنياء هي التي تدعو عمر إلى القول برد هذه الفضول للفقراء، وإنما رأى عمر                 الغير إلى 

 وخشي عليهم الترف والبطر، وخشي على الفقراء الحسد والفتنة، فود لو            أن ثروات الأغنياء تضخمت   
حسم الأمر كله برد فضول أموال الأغنياء على الفقراء، ولو طال عمره وفعل هـذا لـتغير تـاريخ                   

 .الإسلام
وحاجة الغير لفضول الأموال لا تتحدد فقط بما يكفي حاجة الأفراد متفرقين، وإنما تتحدد أيضـا بمـا                 

اجتهم مجتمعين، أو بتعبير آخر تتحدد الحاجة إلى فضول الأموال بما يسد حاجة الجماعة بعـد                يكف ح 
حاجة الأفراد، وحاجات الجماعة لا تنتهي ولا حد لإشباعها، فكلما تقدمت الجماعة وقويـت زادت               

 ـ               ددت حاجتها إلى التقدم والقوة لتحتفظ بمكانتها بين الجماعات، وكلما أقامت الجماعة أمـر االله تج
 .حاجتها إلى إقامة أمر االله لمواجهة المستحدث من الفساد والعصيان

وإذن ففضول الأموال رهن بما يسد حاجة الأفراد وحاجة الجماعة فليس لمن في يدهم هذه الفضول أن                 
ينفقوا منها شيئًا على أنفسهم وإلا كانوا آخذين غير حقهم وليس لهم أن ينفقوا منها تطوعا إلا بعـد                   

 ذ الأفراد والجماعة ما يجب لهم فيها، ولو أن إنفاقأن يأخ
التطوع يعود على الغير بالنفع ذلك أن صدقة التطوع تترك لمشيئة المتطوع، يوزعها كيف يشاء، أمـا                 

 .إنفاق الفريضة فيجب أن يصيب من لهم الحق في المال دون غيرهم

                                                                                                                                             
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعـل                  ) فجعل يصرف بصره  (ش  [ 

لدواب وخصه اللغويون   أي زيادة ما يركب على ظهره من ا       ) من كان معه فضل ظهر    (يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته       
 ]قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد) فليعد به(بالإبل وهو التعين

 صحيح ) ١٣٦٤)(٧٨٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٩
  زيادة مني-صحيح ) ١٢١٣١)(٣٣١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٠



 ٤٧

ء المخصص لسد حاجة المستخلف على      الجز أما حد الضرورة في الإنفاق فانه يمتد من الفضول إلى نفس          
المال، فيصبح للغير من الأفراد للجماعة الحق في أخذ ما تدعو الضرورة لأخذه من هـذا الجـزء قـل                    
المأخوذ أو كثر لسد بعض حاجة الآخرين ولتوفير المال الضروري لصـيانة أمـن الدولـة الخـارجي      

 .والداخلي
اجة المستخلف على المال إلا لضرورات تقتضي هذا        ولا ينتقل حد الإنفاق إلى الجزء المخصص لسد ح        

 .ونستطيع أن نضرب على هذه الضرورات أمثلة حدثت في مطلع العهد الإسلامي. الانتقال
، فقد أمر المسلمين بالهجرة مـن مكـة إلى المدينـة            - � -وأول هذه الأمثلة كان في عهد الرسول        

ي قريش ودخلوا المدينة وأكثرهم لا يملك قوت يومه،         فهجروا مكة متسللين تاركين أموالهم نهبا لمشرك      
لِلْفُقَراءِ {وما ترك المهاجرون كل أموالهم إلا استجابة لأمر االله، وجهادا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله                

ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه    الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلاً مِن اللَّهِ           
 المدينـة آخـى بـين المهـاجرين         - � -فلما وصل الرسول    ]. ٨: الحشر[} أُولَئِك هم الصادِقُونَ  

 ٣١والأنصار، وأنزل المهاجرين على الأنصار يشاركوم في كل ما يملكون، ويقاسموم القليل والكثير،            
 تتسع لهم وللمهاجرين ولكنهم رحبوا بالمهاجرين وآثروهم على أنفسـهم         ولم تكن أموال الأنصار التي    

إلا اسـتجابة اللهِ وجهـادا في سـبيله          وهم في أشد الحاجة إلى ما يؤثرون به غيرهم، وما فعلوا ذلك           
 من هاجر إِلَـيهِم ولاَ      والَّذِين تبوؤوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ      {: فاستحقوا بذلك قول االله فيهم    

                 ـحش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدي
 ].٩: الحشر[} نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

                                                 
:  بينِي وبين سعدِ بنِ الربِيعِ، فَقَالَ سعد بن الربِيعِ         �لَما قَدِمنا المَدِينةَ آخى رسولُ اللَّهِ       : لَّه عنه قَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ رضِي ال       - ٣١

               لَك لْتزن وِيته يتجوز أَي ظُرانالِي، وم فنِص لَك الًا، فَأَقْسِمارِ مصالأَن ي أَكْثَرا، قَالَ    إِنهتجوزت ،لَّتا، فَإِذَا حهنع :     ـدبع فَقَالَ لَـه
ثُـم  : فَغدا إِلَيهِ عبد الرحمنِ، فَأَتى بِأَقِطٍ وسمنٍ، قَالَ: سوق قَينقَاعٍ، قَالَ: لاَ حاجةَ لِي فِي ذَلِك هلْ مِن سوقٍ فِيهِ تِجارةٌ؟ قَالَ        : الرحمنِ

ابولُ اللَّهِ        تسةٍ، فَقَالَ رفْرص هِ أَثَرلَينِ عمحالر دباءَ عا لَبِثَ أَنْ جفَم ،ودالغ ؟«: �عتجوزقَالَ: ، قَالَ»ت ،مع؟«: ننمقَالَ»و ، : أَةً مِنرام
صحيح البخـاري   »أَولِم ولَو بِشاةٍ  «: �، فَقَالَ لَه النبِي     -و نواةً مِن ذَهبٍ      أَ -زِنةَ نواةٍ مِن ذَهبٍ     : ، قَالَ »كَم سقْت؟ «: الأَنصارِ، قَالَ 

)٢٠٤٨)(٥٣/ ٣ (  
} أَنْ تفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفًا    وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين والْمهاجِرِين إِلَّا             {وقَالَ ابن زيدٍ فِي قَولِهِ      

 قَد آخى بين الْمهاجِرِين والْأَنصارِ أَولَ ما كَانتِ الْهِجرةُ وكَانوا يتوارثُونَ علَى ذَلِك، وقَـالَ اللَّـه                  �كَانَ النبِي   : قَالَ] ٦: الأحزاب[
إِذَا لَم يأْتِ رحِم لِهذَا     : ، قَالَ ] ٣٣: النساء[} ما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ والَّذِين عقَدت أَيمانكُم فَآتوهم نصِيبهم        ولِكُلٍّ جعلْنا موالِي مِ   {

كَـانَ  {إِلَّا أَنْ توصوا لَهـم  : يقُولُ] ٦: الأحزاب[} ولِيائِكُم معروفًاإِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلَى أَ  {فَكَانَ هذَا أَولًا، فَقَالَ اللَّه      : يحولُ دونهم، قَالَ  
وكَـانَ الْمؤمِنـونَ    : بعضهم أَولَى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، قَالَ      ] ١٨:ص[أَنَّ أُولِي الْأَرحامِ    ] ٥٨: الإسراء[} ذَلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا   

اجِرهالْمو               أَ قَالَ اللَّهقَرةِ، ودِينوا إِلَى الْماجِرهى يتحِمٍ، حوا أُولِي رثُونَ إِنْ كَاناروتونَ لَا ي}        تِهِموِلَاي مِن ا لَكُموا ماجِرهي لَموا ونآم الَّذِينو
، فَكَانوا لَا يتوارثُونَ، حتى إِذَا كَانَ عام الْفَـتحِ،          ] ٧٣: الأنفال[}  كَبِير وفَساد{، إِلَى قَولِهِ    ] ٧٢: الأنفال[} مِن شيءٍ حتى يهاجِروا   

                    هإِلَّا أَنْ ي هعم نمو بِيهِ النلَيلَى الَّذِي كَانَ عكُونَ عدٍ أَنْ يأَح لُ مِنقْبكَانَ لَا يو ،لَامالْإِس كَثُرةُ، ورتِ الْهِجقَطَعان  تفسير الطبري   "  اجِر =
 )١٧/ ١٩(جامع البيان ط هجر 
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سلام اقتضت أن يضحي المهاجرون بكل أموالهم فضحوا ا         هذا هو المثل الأول يبين لنا أن مصلحة الإ        
طيبة نفوسهم، وأن المصلحة اقتضت أن يضحي الأنصار بالكثير مِما هم في أشد الحاجة إليه فترلوا على                 

 .أمر االله وآثروا المهاجرين على أنفسهم
ة في سنة ثماني عشـرة مـن         حين حدثت ااع   - رضِي االلهُ عنه     -أما المثل الثاني فكان في عهد عمر        

الهجرة، واشتد الجوع حتى جعلت الوحش تأوي إلى الأنس وحتى جعل الرجل يذبح الشاه فيعافها من                
عنِ عمر رضِي اللَّـه     فقبحها، فآلى عمر على نفسه أن لا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيى الناس،               

 مِن الْمالِ ما يسعهم إِلَّا أَنْ أُدخِلَ علَى كُلِّ أَهلِ بيتٍ عِدتهم فَيقَاسِـمونه               لَو لَم أَجِد لِلناسِ   «: عنه قَالَ 
طُونِهِمافِ بصلَى أَنلِكُوا عهي لَن مه؛ فَإِنلْترٍ لَفَعيبِخ اللَّه أْتِيى يتح طُونِهِمب افص٣٢»أَن. 

لَو لَم أَجِد لِلناسِ مِن الْمالِ ما يسعهم إِلَّا أَنْ أُدخِلَ علَى كُلِّ أَهلِ بيتٍ               «:  عمر قَالَ  وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ   
 عِدتهم فَيقَاسِمونهم أَنصاف بطُونِهِم حتى يأْتِي اللَّه بِحيا فَعلْت، فَإِنهم لَن يهلَكُـوا عـن أَنصـافِ                

طُونِهِم٣٣»ب   
فعن عِيسى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مالِكِ الدارِ،          وما قال ذلك إلا بعد أن كتب إلى أمراء الأمصار يستمدهم،          

رِ، بعثَ إِلَيهِ   لَما كَتب عمر إِلَى عمرِو بنِ الْعاصِ يبعثُ بِالطَّعامِ فِي الْبر والْبح           «: عن أَبِيهِ، عن جدهِ قَالَ    
فِي الْبحرِ بِعِشرِين سفِينةً تحمِلُ الدقِيق والْودك، وبعثَ إِلَيهِ فِي الْبر بِأَلْفِ بعِيرٍ تحمِلُ الدقِيق، وبعـثَ                 

ثَلَاثَةِ آلَافِ عباءَةٍ، وبعثَ إِلَيهِ عمرو بن الْعـاصِ  إِلَيهِ معاوِيةُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ بعِيرٍ تحمِلُ الدقِيق، وبعثَ إِلَيهِ بِ  
قِيقمِلُ الدحعِيرٍ تب الِي الْكُوفَةِ بِأَلْفَيهِ وثَ إِلَيعباءٍ، وةِ آلَافِ كِسسم٣٤»بِخ  

 وكل ذلك وزع على المحتاجين والفقراء ولكنه لم يكد يسد حاجتهم فرأى عمر أن يدخل على كـل                 
 .أهل بيت عدم من المحتاجين ليقاسموهم طعامهم ويعيش الجميع على أنصاف بطوم

 من المؤاخـاة بـين      - � -وقد استلهم عمر في هذا الاتجاه روح الإسلام وتأسى بما فعله رسول االله              
 .المهاجرين والأنصار وأنزل المهاجرين على الأنصار حتى يسر االله للمهاجرين وأذهب عنهم الفاقة

 كان هو وثلاثمائة من صحابة الرسـول  - رضِي االلهُ عنه -ل الثالث فبطله أبو عبيدة بن الجراح   اا المث أم
في سفر ففنيت أزواد بعضهم فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين وجعل يقوم إياها علـى   

خرجنا ونحن ثَلاَثُ مِائَةٍ نحمِلُ زادنا علَـى        «: قَالَفعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،          .السواء
يا أَبا عبدِ اللَّـهِ، وأَيـن   : ، قَالَ رجلٌ  »رِقَابِنا، فَفَنِي زادنا حتى كَانَ الرجلُ مِنا يأْكُلُ فِي كُلِّ يومٍ تمرةً           

                                                 
 حسن) ٧٤٣/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٢
  زيادة مني – صحيح) ٣١٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٣
  وذكرها الشهيد بالمعنى فأتيت باللفظ الصحيح– من طريق الواقدي) ٣١٥/ ٣( الطبقات الكبرى ط دار صادر - ٣٤
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لَقَد وجدنا فَقْدها حِين فَقَدناها، حتى أَتينا البحر، فَإِذَا حوت قَد           «: قَالَكَانتِ التمرةُ تقَع مِن الرجلِ؟      
 ٣٥»قَذَفَه البحر، فَأَكَلْنا مِنه ثَمانِيةَ عشر يوما ما أَحببنا

ا عبيدةَ، نتلَقَّى عِيرا لِقُريشٍ، وزودنا جِرابا مِن تمـرٍ     وأَمر علَينا أَب   �بعثَنا رسولُ االلهِ    : وعن جابِرٍ، قَالَ  
: كَيف كُنتم تصنعونَ بِهـا؟ قَـالَ      : فَقُلْت: لَم يجِد لَنا غَيره، فَكَانَ أَبو عبيدةَ يعطِينا تمرةً تمرةً، قَالَ          

   ،بِيالص صما يا كَمهصما              ننبِعِصِـي رِبضا نكُنلِ، وا إِلَى اللَّينموا يكْفِيناءِ، فَتالْم ا مِنهلَيع برشن ثُم 
ئَـةِ  وانطَلَقْنا علَى ساحِلِ الْبحرِ، فَرفِع لَنا علَى ساحِلِ الْبحـرِ كَهي          : الْخبطَ، ثُم نبلُّه بِالْماءِ فَنأْكُلُه، قَالَ     

لَا، بـلْ نحـن   : ميتةٌ، ثُم قَالَ: قَالَ أَبو عبيدةَ: الْكَثِيبِ الضخمِ، فَأَتيناه فَإِذَا هِي دابةٌ تدعى الْعنبر، قَالَ      
هِ شهرا ونحن ثَلَاثُ مِائَـةٍ    فَأَقَمنا علَي : ، وفِي سبِيلِ االلهِ، وقَدِ اضطُرِرتم فَكُلُوا، قَالَ       �رسلُ رسولِ االلهِ    
ولَقَد رأَيتنا نغترِف مِن وقْبِ عينِهِ بِالْقِلَالِ الدهن، ونقْتطِع مِنه الْفِـدر كَـالثَّورِ، أَو               : حتى سمِنا، قَالَ  

        ةَ ثَلَاثَةَ عديبو عا أَبذَ مِنأَخ رِ، فَلَقَدرِ الثَّوكَقَد            ا مِـنـذَ ضِـلَعأَخنِهِ، ويقْبِ عفِي و مهدلًا، فَأَقْعجر رش
أَضلَاعِهِ فَأَقَامها ثُم رحلَ أَعظَم بعِيرٍ معنا، فَمر مِن تحتِها وتزودنا مِن لَحمِهِ وشائِق، فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ                 

هو رِزق أَخرجه االلهُ لَكُم، فَهلْ معكُم مِن لَحمِهِ شـيءٌ           «: ، فَذَكَرنا ذَلِك لَه، فَقَالَ    �أَتينا رسولَ االلهِ    
 ٣٦" مِنه فَأَكَلَه�فَأَرسلْنا إِلَى رسولِ االلهِ : ، قَالَ»فَتطْعِمونا؟

يسع بعضهم بعضا فيما هـم      وهكذا يحمل الإسلام الناس في الأزمات وااعات وعند الضرورات أن           
عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِـي بكْـرٍ، أَنَّ         في حاجة إليه وفيما يقيم أودهم ويحفظ حيام، وفي هذا روي            

        بِيأَنَّ الناءَ وا فُقَراسوا أُنفَّةِ، كَانالص ابحقَالَ �أَص  :»     بذْهنِ فَلْيياثْن امطَع هدكَانَ عِن نبِثَالِـثٍ،   م 
    ادِسس أَو امِسفَخ عبإِنْ أَرو «        بِيالن طَلَقاءَ بِثَلاَثَةٍ، فَانكْرٍ جا بأَنَّ أَبةٍ، قَالَ  �ورشأَبِـي    :  بِعا وأَن وفَه

، �إِنَّ أَبا بكْرٍ تعشى عِند النبِي        بيننا وبين بيتِ أَبِي بكْرٍ، و      -وامرأَتِي وخادِم   :  فَلاَ أَدرِي قَالَ   -وأُمي  
            بِيى النشعى تتفَلَبِثَ ح ،عجر اءُ، ثُمتِ العِشلِّيثُ صيلَبِثَ ح ـا      �ثُملِ ماللَّي ى مِنضا مم دعاءَ بفَج ،

    هأَترام لَه قَالَت ،اءَ اللَّها   : شيأَض نع كسبا حمو  فِك-  قَالَت أَو  :  فِكيقَالَ -ض  :  ؟ قَالَتتِيهِميشا عمأَو :
: فَذَهبت أَنا فَاختبأْت، فَقَالَ يا غُنثَر فَجدع وسـب، وقَـالَ          : أَبوا حتى تجِيءَ، قَد عرِضوا فَأَبوا، قَالَ      

عمه أَبدا، وايم اللَّهِ، ما كُنا نأْخذُ مِن لُقْمةٍ إِلَّا ربا مِن أَسفَلِها أَكْثَر مِنها               واللَّهِ لاَ أَطْ  : كُلُوا لاَ هنِيئًا، فَقَالَ   
 وصارت أَكْثَر مِما كَانت قَبلَ ذَلِك، فَنظَر إِلَيها أَبو بكْرٍ فَإِذَا هِي كَما هِي               -يعنِي حتى شبِعوا    :  قَالَ -

                                                 
  زيادة مني- ) ٢٩٨٣)(٥٥/ ٤(البخاري صحيح  - ٣٥
بكسر الجيم  ) جرابا(العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره      ) عيرا(ش  [  زيادة مني      -) ١٩٣٥ (- ١٧)١٥٣٥/ ٣(صحيح مسلم    - ٣٦

مـل  هـو الر  ) الكثيـب (ورق السلم ) الخبط(بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر     ) نمصها(وفتحها الكسر أفصح وهو وعاء من جلد      
هي ) الفدر(جمع قلة وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها           ) بالقلال(هو داخل عينه ونقرا   ) وقب(المستطيل المحدودب 

رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي مثل الثور والثاني كفدر جمع فدرة                  ) كقدر الثور (القطع
قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار يقال وشقت               ) وشائق(أي جعل عليه رحلا   ) رحل(حوالأول أص 

 ]اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديد



 ٥٠

لاَ وقُرةِ عينِي، لَهِي الآنَ أَكْثَر مِنها قَبلَ        : يا أُخت بنِي فِراسٍ ما هذَا؟ قَالَت      : و أَكْثَر مِنها، فَقَالَ لِامرأَتِهِ    أَ
 ثُم أَكَـلَ  - يعنِي يمِينه - إِنما كَانَ ذَلِك مِن الشيطَانِ : ذَلِك بِثَلاَثِ مراتٍ، فَأَكَلَ مِنها أَبو بكْرٍ، وقَالَ       

       بِيا إِلَى النلَهمح ةً، ثُما لُقْمها           �مِنقَنلُ، فَفَرى الأَجضفَم ،قْدمٍ عقَو نيبا وننيكَانَ بو ،هدعِن تحبفَأَص 
         أَع اللَّه ،اسأُن مهلٍ مِنجكُلِّ ر علًا، مجر رشا عا          اثْنكَم ونَ، أَوعما أَجهلٍ، فَأَكَلُوا مِنجكُلِّ ر عم كَم لَم

 .٣٧"قَالَ
فرض على المسلمين أن يتعـاونوا علـى الـبر        ، وأن الإسلام  ٣٨والأصل في ذلك كله أن المال مال االله       

، كمـا أن    ]٢: المائـدة [} الْعـدوانِ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِثْمِ و        {: والتقوى
: الإسلام يقيم اتمع الإسلامي على أساس التضامن الاجتماعي، فيجعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء             

 وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسـكِين وابـن    {]. ١٩: الذاريات[} وفِي أَموالِهِم حق لِلسائِلِ والْمحرومِ    {
عنِ ابنِ عمـر ، عـنِ       حتى ليبرأ االله من كل جماعة أصبح فيهم فرد جائعا،           ]. ٢٦: الإسراء[} السبِيلِ
  بِيـةٍ                  :  ، قَالَ    �النصرلِ عا أَهموأَي ، همِن اللَّه رِئبااللهِ و مِن رِئب لَةً ، فَقَدلَي عِينبا أَرامطَع كَرتنِ احم
 ..٣٩يهِم امرؤ جائِع ، فَقَد برِئَت مِنهم ذِمةُ االلهِظَلَّ فِ

 ويجعل الإسلام المسلمين بمثابة البنيان يشد بعضه بعضا، ويقيم بعضه البعض الآخر، بل يجعل المسلمين               
جميعا جسدا واحدا إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمـى، وفي ذلـك يقـول              

 ٤٠"وشبك أَصابِعه » إِنَّ المُؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا«: - � -الرسول 

                                                 
     ذكره مختصرا-) ٢٠٥٧ (- ١٧٦)١٦٢٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢)(١٢٤/ ١(صحيح البخاري  - ٣٧
هي مكان مقتطع من المسجد ومظلل عليه كان يأوي إليه الغرباء والفقراء من الصحابة رضي االله عنهم ويبيتون فيه وكانوا    ) الصفة(ش  [ 

أي عنـده   ) وإن أربع . (يأخذ معه واحدا من أهل الصفة فيصبحون ثلاثة       ) فليذهب بثالث . (يقلون ويكثرون ويسمون أصحاب الصفة    
أي ولده ظنا منه أنه قصر في حق الأضياف         ) فجدع وسب . (يا ثقيل أو يا جاهل    ) يا غنثر . (عرض عليهم الطعام  ) عرضوا. (طعام أربع 

يا من هي ) يا أخت بني فراس. (زاد الطعام وكثر) ربا. (يمين االله) وأيم االله. (وجدع دعا عليه بالجدع وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة 
أي ) فمضى الأجل. (عهد مهادنة) عقد. (يعبر ا عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان) وقرة عيني. (نمن بني فراس واسمها زينب بنت دهما      

عبد الرحمن بن أبي بكر رضـي االله        ) أو كما قال  . (أي جعلنا عرفاء ونقباء على قومهم     ) فعرفنا(عند مسلم   ) ففرقنا. (وجاؤوا إلى المدينة  
 ].عنه والشك من أبي عثمان أحد الرواة

٣٨ - أَبِيهِ  قَالَ          ع نرِ عيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ عامِرِ بع فَقَالَ   : ن ،رمع ابِيرى أَعا         : أَتنلَمأَسةِ، واهِلِيا فِي الْجهلَيا علْنا، قَاتنبِلَاد ،مِنِينؤالْم ا أَمِيري
 فَلَمـا رأَى    - وكَانَ إِذَا كَربه أَمر فَتلَ شارِبه ونفَـخ          - فَأَطْرق عمر، وجعلَ ينفُخ ويفْتِلُ شارِبه        :علَيها فِي الْإِسلَامِ، علَام تحمِيها؟ قَالَ     

        رمهِ، فَقَالَ علَيع ذَلِك ددرلَ يعا بِهِ، جم ابِيرالْأَع :» ادعِب ادالْعِبالُ اللَّهِ، والُ مالْم  ـتيما حبِيلِ اللَّهِ مهِ فِي سلَيمِلُ عا أَحلَا ماللَّهِ لَواللَّهِ، و
 صحيح) ٣٧٧: ص(الأموال للقاسم بن سلام »مِن الْأَرضِ شِبرا فِي شِبرٍ

بغيـة   = ومسند الحارث ) ٢٠٧٦٩)(٥٨٠/ ١٠(دار القبلة   -ومصنف ابن أبي شيبة     ) ١٠١/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ٣٩
 فيه ضعف ) ٤٢٦)(٤٩١/ ١(الباحث عن زوائد مسند الحارث 

 )٢٥٨٥ (- ٦٥)١٩٩٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٨١)(١٠٣/ ١(صحيح البخاري  - ٤٠
 ]أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن) المؤمن للمؤمن(ش[ 



 ٥١

مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم، وتراحمِهِم، وتعـاطُفِهِم       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    و
 ..٤١" إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمىمثَلُ الْجسدِ

قَالَ رسـولُ   ويوجب الإسلام على كل مسلم أن يرحم أخاه المسلم، وأن لا يظلمه ولا يسلمه وذلك                
 ٤٢»لاَ يرحم اللَّه من لاَ يرحم الناس«: �اللَّهِ 

المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمـه ولاَ       «:  قَالَ �للَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          وعنِ عبدِ ا  
                 ع اللَّه جةً، فَربلِمٍ كُرسم نع جفَر نمتِهِ، واجفِي ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجكَانَ فِي ح نمو ،هلِمسةً  يبكُر هن

  ٤٣»مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِ
فمن كان له فضل مال ورأى أخاه جائعا فلم يغثه فما رحمه بلا شك، ومن تركه يجوع ويعرى وهـو                    

 .قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه لا جدال في ذلك
����WWWWدددد�D�&vو�D�&vو�D�&vو�D�&vو

هذه هي خلاصة نظرية الإسلام في ملكية المال، وتلك هي الأصول التي تقوم عليها، ومـا نريـد أن                   
نتعرض لما لا محل له في هذا الكتاب، وما تعرضنا لنظرية المال إلا بقدر ما نستبين حق الحكومات على                   

وضع كتاب خاص نبسـط     ما في يد الأفراد من مال وحق الأفراد في هذا المال، ونرجو أن يوفقنا االله ل               
فيه النظرية وتطبيقاا وما يتصل ا من نظريات اقتصادية إسلامية، وما يمكن أن يترتب علـى هـذه                  

 .النظريات في اتمع الإسلامي
 

������������� 

                                                 
إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله      أي دعا بعضه بعضا     ) تداعى له سائر الجسد   (ش   [  )٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم    - ٤١

 ]تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط
 )٢٣١٩ (- ٦٦)١٨٠٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٣٧٦)(١١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٢
 )  ٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٣
. أعانه االله تعالى وسهل له قضاء حاجته) كان االله في حاجته  . (سعى في قضائها  ) كان في حاجة أخيه   . (يتركه إلى الظلم  ) يسلمه. (ش   [ 

 ]مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه) كربة(



 ٥٢
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ن االله هو خالق الكون ومالكه، وأنه استعمر البشـر          هذا سؤال لا تصعب الإجابة عليه بعد أن علمنا أ         
واستخلفهم في الأرض، وأمرهم أن يتبعوا هداه، وأن لا يستجيبوا لغيره، فكل ذي منطـق سـليم لا                  

 هو الحاكم في هذا الكون مـا  - جلَّ شأْنه -يستطيع أن يقول بعد أن علم هذا إلا أن الحكم الله، وأنه    
على البشر أن يتحاكموا إلى ما أنزل ويحكموا به، لأم مـن وجـه قـد       دام هو خالقه ومالكه، وأن      

استخلفوا في الأرض استخلافًا مقيدا باتباع هدى االله، ولأم من وجه آخـر خلفـاء الله في الأرض،                  
 .وليس للخليفة أن يخرج على أمر من استخلفه

البشر باتباع ما جاء من عند      وقد جاءت نصوص القرآن مؤيدة لهذا المنطق البشري السليم، فهي تلزم            
 مرحتا اتباع ما يخالفه      االله، وا قاطععليهم تحريم :}            ـرِضأَعو وإِلاَّ ه لاَ إِلَه كبر مِن كإِلَي ا أُوحِيم بِعات

رِكِينشنِ الْم١٠٦: الأنعام[} ع.[ 
}لاَ تو كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيا أُنوا مبِعاءَاتلِيونِهِ أَود وا مِنبِع٣: الأعراف[} ت.[ 

وقد علمنا االله أن الحق شيء واحد لا يتعدد، وأنه ليس في الدنيا إلا حق أو باطل، وليس بعد الحق إلا                     
كما علمنا أنه أرسـل رسـوله       ]. ٣٢: يونس[} فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلاَلُ فَأَنى تصرفُونَ      {الضلال  
وأن الكتاب الذي أنـزل     ]. ١١٩: البقرة[} إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشِيرا ونذِيرا    { بالحق   - � -محمدا  

} إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِـالْحق     {]. ٣: آل عمران [} نزلَ علَيك الْكِتاب بِالْحق   {: عليه جاء بالحق  
 ].١٠٥: النساء[

} هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِيـنِ الْحـق        {:  االله قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق       وإذا كان 
 .فإن الذين يستجيبون للرسول ولما جاء به إنما يستجيبون للحق ويتبعون الهدى]. ٣٣: التوبة[

 يستجيبون للضلال ويتبعون    أما الذين لا يستجيبون للرسول ولما جاء به من الحق فقد علمنا االله أم لا              
فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم     {: أهواءهم، وأن أعظم الناس ضلالاً هو من اتبع هواه ولم يهتد دى االله            

 ].٥٠: القصص[} أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم ومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هواه بِغيرِ هدى مِن اللَّهِ
علينا أن نتبعها ونلتزم حدودها، وانا عن اتباع          جعل االله ما أنزله على رسوله شريعة لنا، وأوجب         وقد

تشريعات الناس وقوانينهم فما هي أهواؤهم وضلالام يصوغوا تشريعات وقوانين يضلون ا البشر             
م االله الذي أحـاط     ويصرفوم عن شريعة االله، وهم مهما تعلموا وعلموا لا يعلمون شيئًا في جنب عل             



 ٥٣

ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الأَمرِ فَاتبِعها       {: بكل شيء علما، والذي يعلم ما فيه هداية البشر وخيرهم         
 ].١٨: الجاثية[} ولاَ تتبِع أَهواءَ الَّذِين لاَ يعلَمونَ

عمل ا ليست إلا كتـاب االله الـذي يقـرأه           والشريعة التي أنزلها االله على رسوله وألزمنا اتباعها وال        
وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُـوا لَعلَّكُـم         {المسلمون ويستمعون إليه في كل صباح ومساء        

بِيا لِقَـومٍ   كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عر    {: وهذا الكتاب هو القرآن الكريم    ]. ١٥٥: الأنعام[} ترحمونَ
 .٤٤]٣: فصلت[} يعلَمونَ

ولقد كان في النصوص السابقة ما يكفي للقطع بأن الحكم في البلاد الإسلامية يجب أن يكـون طبقًـا    
للشريعة الإسلامية، لأن اتباع ما أنزل االله يقتضي أن يكون الحكم بما أنزل االله، وأن يكـون الحكـام                   

ام وفيما هو في أيديهم فما يستطيعون أن يتبعوه عند الاختلاف،           قائمين على أمر االله فيما يتصل بذو      
يتبعوا أمر االله فيما هو للأفراد فكيف يستطيعون أن يتبعوه فيما هو للحكـام إذا لم                 وإذا استطاعوا أن  

 يكن الحكام مقيدين باتباع ما أنزل االله؟
 نتحاكم إلى ما أنزل االله ونحكـم     وكان يكفي أن نعلم أن االله أوجب علينا عند التنازع والاختلاف أن           

: النسـاء [} فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       {في المتنازع عليه والمختلف فيه بحكم االله        
 لنقطع  ، كان يكفي أن نعلم هذا     ]١٠: الشورى[} وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       {]. ٥٩

بأن الحكم الله، وأن الحكام والمحكومين في كل بلد إسلامي يجـب أن يتقيـدوا في كـل تصـرفام                    
 .٤٥واتجاهام باتباع ما أنزل االله، وأن يجعلوا دستورهم الأعلى كتاب االله

، وهو أعلم بالإنسان، وبأنه أكثر شيء جدلاً جاءنا بنصوص لا سبيل فيهـا              - جلَّ شأْنه    -ولكن االله   
وهو اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو لَه الْحمد فِي         {إلى جدال أو استنتاج، تقضي أن الحكم الله في الدنيا وفي الآخرة             

وتبين لنا أن االله لم يرسـل الرسـل إلا          ]. ٧٠: القصص[} الأُولَى والآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ     

                                                 
 { : طبعا وفي السنة النبوية الشارحة والمفسرة للقرآن الكريم ، إذ يستحيل فهم القرآن الكريم بغير السنة النبوية المحكمة ، قال تعالى                     - ٤٤

كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ والْحِكْمو ابالْكِت مهلِّمعيو اتِكآي هِملَيلُو عتي مهولًا مِنسر ثْ فِيهِمعابا ونب١٢٩: البقرة[} ر[ 
}  اتِنآي كُملَيلُو عتي كُمولًا مِنسر ا فِيكُملْنسا أَرـونَ  كَملَمعوا تكُونت ا لَمم كُملِّمعيةَ والْحِكْمو ابالْكِت كُملِّمعيو كِّيكُمزيالبقـرة [} ا و :

١٥١[ 
 }               و كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتي فُسِهِمأَن ولًا مِنسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب مِنِينؤلَى الْمع اللَّه نم لُ       لَقَدقَب وا مِنإِنْ كَانةَ والْحِكْمو ابالْكِت مهلِّمعي

 ]١٦٤: آل عمران[} لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ
بد بِأَرضِـكُم   إِنَّ الشيطَانَ قَد يئِس أَنْ يع     :  خطَب فِي حجةِ الْوداعِ، فَقَالَ     �عنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ،ف   والحكمة هي السنة قطعا   

                  بِهِ فَلَـن متمصتا إِنِ اعم فِيكُم كْترت ي قَدإِن اسا النها أَيوا يذَرفَاح ،الِكُممأَع ونَ مِناقَرحا تمِم ى ذَلِكا سِوفِيم طَاعأَنْ ي ضِير هلَكِنو
يهِ، إِنَّ كُلَّ مسلِمٍ أَخو الْمسلِمِ الْمسلِمونَ إِخوةٌ، ولَا يحِلُّ لَامرِئٍ مِن مالِ أَخِيهِ إِلَّا ما أَعطَاه عـن طِيـبِ                   تضِلُّوا أَبدا كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِ     

: ص(والسـنة للمـروزي     ) ٢٢٨: ص(هقـي   الاعتقاد للبي " نفْسٍ، ولَا تظْلِموا ولَا ترجِعوا بعدِي كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ          
 صحيح ) ١٧٠٥)(٢٢٢٠/ ٥(والشريعة للآجري  ) ٦٨)(٢٥
 � وسنة رسوله - ٤٥



 ٥٤

كتب إلا ليتخذها الناس دستورا في حيام الدنيا، يحكموا ويحكمـون           مبشرين ومنذرين، ولم يترل ال    
كَانَ الناس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذِرِين وأَنـزلَ معهـم             {بمقتضاها في كل شؤوم     

 ].٢١٣: البقرة[} ختلَفُوا فِيهِالْكِتاب بِالْحق لِيحكُم بين الناسِ فِيما ا
 ليكون دستور البشرية    - � -ومن هذه النصوص القاطعة نعرف أن االله أنزل القرآن على نبيه محمد             

إِنا أَنزلْنـا إِلَيـك     {الأعلى، وليقضي الرسول بين الناس على مقتضى أحكامه كما علمه االله             وقانوا
ب كُمحلِت قبِالْح ابالْكِتاللَّه اكا أَراسِ بِمالن ن١٠٥: النساء[} ي.[ 

 نفى الإيمان عن العباد وأقسم بنفسه على ذلك حتى يحكمـوا الرسـول   - جلَّ شأْنه  -ونعرف أن االله    
فيما يشجر بينهم ليحكم فيه بحكم االله، ولم يكتف االله تعالى في إثبات الإيمان لهم ذا التحكيم اـرد                   

تبارهم مؤمنين أن ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق من قضاء الرسول وحكمـه، وأن     بل اشترط لاع  
فَـلاَ وربـك لاَ   {يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا لما حكم به، ولن يحكم إلا بما أنزل االله وبما أراه إياه           

فِي أَنفُسِهِم حرجا مِمـا قَضـيت ويسـلِّموا         يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدوا          
 ].٦٥: النساء[} تسلِيما

ومن هذه النصوص القاطعة نعرف أن االله أمر أن يتحاكم الناس إلى ما أنزله على رسوله ويحكموا بـه                   
 ـ        ه، كمـا  وأنه تعالى حذر من اتباع الأهواء والحكم ا، وأمر أن يكون الحكم كله مطابقًا لما أوحي ب

فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّـه ولاَ تتبِـع         {حذر الحاكم من أن يترك بعض ما أنزل االله أو أن يفتن عنه              
    قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهواءَ          {]. ٤٨: المائدة[} أَهـوأَه بِـعتلاَ تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احو مه

        كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحلَئِنِ     {]. ٤٩: المائدة[} وا وبِيرا عكْمح اهلْنزأَن كَذَلِكو
 ].٣٧: لرعدا[} اتبعت أَهواءَهم بعدما جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولاَ واقٍ

ومن هذه النصوص نعرف أن االله جعل الحكم بما أنزله أحسن حكم وأفضله، وأنه نسب الحكـم بمـا                  
أنزل إلى نفسه فجعله حكم االله وأنه جعل الحكم بما عداه حكما جاهليا يقوم على الباطل، وأنه وصف                  

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ   {لال  من يبتغي غير حكم االله بأنه يبغي حكم الجاهلية القائم على الأهواء والض            
 ].٥٠: المائدة[} ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ

ومن هذه النصوص القاطعة نعرف أن االله حرم الحكم بغير ما أنزل، كما حرم عليهم الكفـر والظلـم     
ومن  {- جلَّ شأْنه    - كافرا وظالمًا وفاسقًا، فقال      والفسوق والعصيان، وجعل من لم يحكم بما أنزل االله        

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك       {،  ]٤٤: المائدة[} لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ       
 ].٤٧: المائدة[} بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَومن لَم يحكُم {، ]٤٥: المائدة[} هم الظَّالِمونَ

: لقمـان [} إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِـيم    {: ولقد عبر القرآن عن الكفر بلفظ الظلم، ومن ذلك قوله تعالى          
فـر والظلـم    كذلك عبر القرآن عن الك    ]. ٢٥٤: البقرة[} والْكَافِرونَ هم الظَّالِمونَ  {: ، وقوله ]١٣

: البقـرة [} ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُر بِها إِلاَّ الْفَاسِـقُونَ   {: بالفسق من ذلك قوله تعالى    



 ٥٥

ومن كَفَـر   {: ، وقوله ]٨٤: التوبة[} إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ      {: ، وقوله ]٩٩
فَأَنزلْنا علَى الَّذِين ظَلَموا رِجزا مِن السـماءِ        {: وقوله]. ٥٥: النور[} بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ    

 ].٥٩: البقرة[} بِما كَانوا يفْسقُونَ
 ].١٦٥: الأعراف[} وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ{: وقوله

وإذا كان الظلم والفسق بمعنى الكفر فيكون فسق من لم يحكم بما أنزل االله وظلمه هو الكفر، ويكـون                   
 .من لم يحكم بما أنزل االله كافرا في كل الأحوال بنص القرآن

 عن الحق، ويفسرون الفسق بالعصيان، ويجمعون بـين         بالانحرافولكن بعض المفسرين يفسرون الظلم      
 الثلاث في التفسير، فيرون أن من يستحدث من المسلمين أحكاما غير مـا أنـزل االله ويتـرك                   الآيات

بالحكم ا كل أو بعض ما أنزل االله من غير تأويل يعتقد صحته، فإنه يصدق عليه ما قالـه االله، كـل              
، ومن  بحسب حاله، فمن أعرض عما أنزل االله لأنه يفضل عليه غيره من أوضاع البشر فهو كافر قطعا                

لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم إن كان في حكمه مضيعا لحق أو تاركًا لعـدل                  
 ٤٦.أو مساواة، وإلا فهو فاسق

                                                 
 ـ            {:قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله تعالى         - ٤٦ ت وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم اللَّه ربي علَيهِ توكَّلْ

 هِ أُنِيبإِلَيما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكـام فحكمـه إلى االله                   ) :" ١(سورة الشورى   ) ١٠(} و
 لَبِثُوا  قُلِ اللَّه أَعلَم بِما   {:وحده لا إلى غيره،جاء موضحاً في آيات كثيرة،فالإشراك باالله في حكمه كالإشراك به في عبادته،قال في حكمه                

سورة الكهف ،وفي قراءة ابن     ) ٢٦(} لَه غَيب السماواتِ والْأَرضِ أَبصِر بِهِ وأَسمِع ما لَهم من دونِهِ مِن ولِي ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا                 
سـورة  ) ١١٠(} شرِك بِعِبـادةِ ربـهِ أَحـدا      ولَا ي ..{،وقال في الإشراك به في عبادته       )ولا تشرك في حكمه أحدا    ( عامر من السبعة    

وبذلك تعلم أن الحلال ما أحله االله،وأن الحرام ما حرمه االله،والدين هو ما شرعه االله،فكل تشريع مـن غـيره                    ..الكهف،فالأمران سواء   
دلَّ القرآن في آيات كثيرة علـى أنـه لا   باطل،والعمل به بدل تشريع االله عند من يعتقد أنه مثله،أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه،وقد       

إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ يقُص الْحـق       ..{:حكم لغير االله،وأن اتباع تشريع غيره كفر به،فمن الآيات الدالة على أن الحكم الله وحده قوله تعالى                
  الْفَاصِلِين ريخ وه{:سورة الأنعام ،وقوله تعالى   ) ٥٧(} و..   ن لَّممونَ      والْكَافِر مه لَئِكفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحسـورة المائـدة    ) ٤٤(} ي

سـورة القصـص   ) ٨٨(} ولَا تدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لَا إِلَه إِلَّا هو كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعـونَ                 {:،وقوله تعالى 
سورة النحل ،وقولـه    ) ١٠٠(} إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ          {:ت بمثل ذلك كثيرة جداً كقوله تعالى      ،والآيا
لَيوحونَ إِلَى أَولِيـآئِهِم لِيجـادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتمـوهم إِنكُـم     ولاَ تأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم اللّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين    {:تعالى

سـورة  ) ٦٠(} أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين             {:سورة الأنعام ،وقوله تعالى   ) ١٢١(} لَمشرِكُونَ
 .انتهى ".لآيات بمثل ذلك كثيرة جداً يس ،وا

فإن كانَ معتقداً صواب ما حكم به أو جوازه فقد كفر كفـراً             .فمن حكم بغير ما أنزل االلهُ فهو كافر ظالمٌ فاسق،كما حكم االله بذلك            
                وهو معصيةٌ  وإثم كبير،كفراً أصغر فكافر بغير حكم االلهِ لشهوةٍ أو هوى القوانين     .مخرجاً من الملة،وإنْ حكم وسن الوضعي وأما التشريع

إنَّ شرع االله أعدلُ وأحسن،لأنه مضاه بذلك شرع االله تعالى ناعيا على            :وإخضاع الناس لذلك فهذا كفر مخرج من الملَّةِ،وإن قال صاحبه         
الْمسِيح ابن مريم وما أُمِرواْ إِلاَّ لِيعبدواْ إِلَها واحِدا لاَّ إِلَه إِلاَّ هو سـبحانه       اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ اللّهِ و       {:بني إسرائيل 

 .سورة التوبة) ٣١(} عما يشرِكُونَ
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم ( مِن ذَهبٍ قَالَ فَسمِعته يقُولُ  وفِى عنقِى صلِيب- � -أَتيت النبِى   :وعن عدِى بنِ حاتِمٍ رضِى اللَّه عنه قَالَ       

تحِلُّونه ويحرمـونَ  أَجلْ ولَكِن يحِلُّونَ لَهم ما حرم اللَّه فَيس« :قَالَ.قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم) أَربابا مِن دونِ اللَّهِ  



 ٥٦
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هذه بعض نصوص القرآن التي تعرضت للحكم، وليس بعد ما ذكرنا حجةً لمحتج ولا سبيل لجـدال،                 

ف المسلمون أحكام دينهم ونصوص شريعتهم، ثم ليأخذوا عن بينةٍ وليدعوا عن بينـةٍ، أمـا أن                 فليعر
ينطلقوا وراء تلاميذ المبشرين وأذناب المستعمرين ويدعون مثلهم أن الإسلام لا علاقة له بالحكم، ولم               

د من جهـل رجـل   نصوص عن الحكم فذلك هو الجهل المطبق والجدل المنكر، وأي جهل أش     ترد فيه 
يدعي لنفسه صفة لا يعرف ماهيتها، فيدعي لنفسه الإسلام وهو يجهل حقيقة الإسـلام، وأي جـدل                 
أنكر من جدال جاهل يحتج على الناس بجهله، ويريد منهم أن ينكروا ما علموه لأنه يجهل أو لا يريـد                    

 .أن يتعلمه
يتحاكموا إلى ما جـاء مـن عنـد االله          إن الإسلام يلزم الناس باتباع ما أنزل االله ويوجب عليهم أن            

ويحكموا به وحده دون غيره، وليس لذلك معنى إلا أن الحكم هو الأصل الجامع في الإسلام، والدعامة                 
 .الأولى التي يقوم عليها الإسلام

إن كل من له إلمام بالإسلام يعلم حق العلم أن الحكم في الإسلام تقضي به طبيعة الإسلام أكثر مِمـا                    
ه نصوص القرآن، ففي طبيعة الإسلام أن يسيطر على الأفراد والجماعات ويوجههم ويحكـم              تقضي ب 

، وأن يفرض حكمه على الدول، وأن يبسـط         ٤٧تصرفام، وفي طبيعة الإسلام، أن يعلو ولا يعلى عليه        
 .سلطانه على العالم كله

ين ودولة، ومن المـؤلم     إن الإسلام ليس عقيدة فقط، ولكنه عقيدة ونظام، وليس دينا فحسب ولكنه د            
حقًا أن يجهل أكثر المسلمين ذلك لأم يجهلون كل شيء عن حقيقة الإسلام، ولا يعلمـون عنـه إلا                   

 .عبادات يتلقوا عن طريق التقليد والمحاكاة
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إلا بعـد أن اسـتوى   تعتقد ومبدأ يعتنق  والإسلام عقيدة ومبدأ ما في ذلك شك ولكنه ما كان عقيدة          
نظاما دقيقًا شاملاً ينظم كل شأن من شؤون النفس البشرية، وينظم كل ما تحيط به النفوس من المعاني                  
وما تدركه من المحسوسات، سواء اتصلت بالأفراد أو الجماعات، وسواء اتصلت بدنيانا الـتي نعـيش       

 .فيها أو بالحياة الأخرى التي نرجوها حياة طيبة

                                                                                                                                             
         ملَه مهتادعِب فَتِلْك هونمرحفَي لَّ اللَّها أَحم هِملَيوهو صـحيح لغـيره     ) ٢٠٨٤٧(برقم )١١٦ص   / ١٠ج  (السنن الكبرى للبيهقي    » ع

 فما بعد)١٥٠ص  / ٧ج  (-وأضواء البيان ) ٣٥: ص( مزيدة ومنقحة ٤ط-أركان الإيمان .
 صحيح ) ٥٢٦٧)(٢٥٧/ ٣(معاني الآثار شرح  - ٤٧



 ٥٧

يدة هو الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولكنه كنظام يسـيطر علـى               والإسلام كعق 
الإنسان سيطرة تامة ويرسم له منهاجا في الحياة وهدفه منها، كما يرسم له طرائق العمل التي تؤدي إلى                  

 .السعادة في الدنيا والآخرة
يطر عليه في تفكيره ونيته، وفي قولـه        الإسلام كنظام يسيطر على المسلم في كل حركاته وسكناته، يس         

وعمله، يسيطر عليه في سره وجهره وفي خلوته وجلوته، يسيطر عليه في قيامـه وقعـوده وفي نومـه                   
ويقظته، يسيطر عليه في طعامه وشرابه وفي ملبسه وحليته، يسيطر عليه في بيعه وشرائه وفي تصـرفاته                 

حزنه وفي رضاه وغضبه، يسيطر عليـه في بأسـائه          ومعاملاته، يسيطر عليه في جده ولهوه وفي فرحه و        
ونعمته وفي مرضه وصحته وفي ضعفه وقوته، يسيطر عليه غنيا وفقيرا صغيرا وكبيرا عظيما وحقـيرا،                
يسيطر عليه في بنِيهِ وأَهلِهِ وفي صداقته وعداوته وفي سلمه وحربه، يسيطر عليـه فـردا وفي جماعـة                   

صعلوكًا، وليس ثمة تصرف يتصوره العقل أو حال يكون عليها الإنسان إلا            وحاكما ومحكوما ومالكًا و   
 .سيطر فيها الإسلام على المسلم ووجهه الوجهة التي رسمها

والذين يظنون أن الإسلام عقيدة وليس نظاما إنما هم جهال لا يعلمون من الإسلام شيئًا، أو هم أغبياء                  
صِبغةَ {سلام في حقيقته صبغة يصبغ االله ا عباده المؤمنين          لا يستطيعون أن يفقهوا حقيقة الإسلام، فالإ      

ولا يكون المسلم مسـلما إلا إذا اصـطبغ بصـبغة           ]. ١٣٨: البقرة[} اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغةً     
 .الإسلام، ولَونَ نفسه وأهله وتصرفاته وما يحيط به باللون الإسلامي الخالص

أشد غباء من يظنون أن مصلحة المسلمين في أن يحافظوا علـى الإسـلام عقيـدة      وأجهل من هؤلاء و   
وينبذوه نظاما، ذلك أن العقائد والمبادئ الإسلامية لا يمكن أن تعيش وتنتشـر إلا في ظـل النظـام                   

 .الإسلامي الذي تكفل بوضعه الخلاق العليم
      ا، أتراه عقيـدة مـن عنـد االله،    ولست أدري كيف يؤمن هؤلاء بالإسلام عقيدة ولا يؤمنون به نظام

: النساء[} قُلْ كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ فَمالِ هؤلاَءِ الْقَومِ لاَ يكَادونَ يفْقَهونَ حدِيثًا           {ونظاما من عند غير االله؟      
٧٨.[ 

 ـ                   وا إن االله الذي جعل الإسلام دينا هو الذي جعله عقيدة ونظاما، وأن االله ليأبى على النـاس أن يبتغ
ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنـه وهـو فِـي الآخِـرةِ مِـن      {لأنفسهم دينا غير هذا الدين      

اسِرِينولقد أكمل االله الدين الإسلامي وأتم بإكماله نعمته على الخلق ورضيه           ]. ٨٥: آل عمران [} الْخ
ه أو ينقصوا منه، وما يجوز لهم أن يرضوا لأنفسهم غير ما رضـيه            دينا للناس فما يجوز لهم أن يزيدوا في       

 ].٣: المائدة[} أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا الْيوم{االله لهم 
لناس عقيدة ونظاما، فكيف يكون لمـؤمن   قد اختار الإسلام دينا ورضيه ل- جلَّ شأْنه -وإذا كان االلهُ    

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولاَ مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ            {: أن يختار وقد حرم االله عليه الاختيار      
رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي م٣٦: الأحزاب[} لَه.[ 



 ٥٨

، وأن نصوصه تمنع من العمل ببعضـها  الانفصالجزأ ولا تقبل أفلا يعلم هؤلاء أن أحكام الإسلام لا تت       
 توعد مـن    - جلَّ شأْنه    -وإهمال البعض الآخر كما تمنع من الإيمان ببعضها والكفر ببعض، وأن االله             

نَ أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُـرو    {يفعل ذلك بالخزي في الحياة الدنيا وبالعذاب الشديد في الآخرة           
} بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِلاَّ خِزي فِي الْحياةِ الدنيا ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ                 

 ].٨٥: البقرة[
 أن يترك الرسول بعض ما أنزل االله ليحكم بما يتفـق مـع              - � -ولقد تمنى قوم في عهد رسول االله        

أهوائهم فترل الوحي يأمر الرسول بأن يتمسك بما أنزل االله ويحذره من اتباع أهواء هؤلاء الفسـاق،                 
{ " ويعلمه أن تحكيم الأهواء هو حكم الجاهلية، وأن أفضل حكم وأحسنه هو ما اختاره االله لعبـاده                  

        اءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احفَإِنْ           و كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو م
أَفَحكْـم  ) ٤٩(تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِـقُونَ                

ونَ وغبةِ ياهِلِيونَ الْجوقِنمٍ يا لِقَوكْماللَّهِ ح مِن نسأَح ن٥٠، ٤٩: المائدة[} ) ٥٠(م[. 
إن الذين يريدون أن يفصلوا بين العقيدة الإسلامية والنظام الإسلامي إنما هم أعداء الإسلام عن عمـد                 

ة هي النور الذي    أو جهل، فالنظام الإسلامي أشبه ما يكون بالآلة التي تنتج الكهرباء والعقيدة الإسلامي            
 .تعمل الآلة لإنتاجه، فإذا عطلت الآلة انقطع النور وانتهى الإسلام

إن الدين الإسلامي يمتاز بأنه استطاع أن يوحد بين الأجناس والألوان والأمم، وأن يـوجههم جميعـا                 
ا وجهة واحدة، وأن يحملهم على ج واحد وغاية واحدة، وما استطاع الدين الإسلامي أن يصل لهـذ           

 .إلا لأنه عقيدة ونظام
ولقد جاءنا الإسلام بعقائد معينة ولكنه لم يأتنا ا مجردة، وإنما أتى معها بالنظام الذي تقوم عليه وتحيا                  
به، وألزمنا اتباعه والتزامه، وهو نظام دقيق من التربية والتوجيه، يشمل كل شيء كما قدمنا، ويتدخل                

بالفرد من مرحلة إلى مرحلة حتى ينتهي به إلى مرحلة التخلي           في كل حالة من حالات الإنسان، وينتقل        
 .عن أنانيته وأهوائه ويصل به إلى مرحلة التجرد لخدمة المبادئ القرآنية والفناء فيها

وهكذا يربي الإسلام المسلمين تربية واحدة ويوجههم توجيها موحدا، ويجردهم لخدمة أهداف واحدة،             
ما تعمل له كل مجموعـة       الآخر، وما تعمل له مجموعة منهم هو نفسه       فما يطلبه أحدهم هو ما يطلبه       

أخرى، وما يأمله صغيرهم هو ما يأمله كبيرهم، وما يضر أحدهم يضر مجموعهم، فهم علـى تعـدد                  
أشخاصهم وتباعد بلادهم نفس واحدة، وقلب واحد، ورجل واحد، وعلى هذا الأساس شبه الرسول              

مِنِين فِي توادهِم، وتراحمِهِم، وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشـتكَى مِنـه            مثَلُ الْمؤ "  المسلمين   - � -
 .٤٨عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى

                                                 
 )  ٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٨



 ٥٩

ة وإذا كان الإسلام في حقيقته عقيدة ونظاما، فإن طبيعته تقتضيه أن يكون حكما، ذلك أن قيام العقيد                
يقتضي قيام النظام الذي أعد لخدمتها، ولا يمكن أن يقوم النظام الإسلامي إلا في ظل حكم إسـلامي                  
يماشي النظام الإسلامي ويؤازره، إذ أن كل حكم غير إسلامي لا بد أن يـؤدي إلى تعطيـل النظـام                    

كم الإسلامي  الإسلامي، وإذا كان قيام النظام الإسلامي يقتضي قيام حكم إسلامي فمعنى ذلك أن الح             
 .من مقتضيات الإسلام أو هو من طبيعة الإسلام
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والإسلام ليس دينا فحسب وإنما هو دين ودولة وفي طبيعة الإسلام أن تكون له دولة، ولـو حـذفنا                   

يئًا من طبيعة   النصوص الصريحة التي أوردناها فيما سبق والتي توجب الحكم بما أنزل االله، لما غير ذلك ش               
الإسلام التي تقتضي قيام الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية، فكل أمر في القرآن والسنةِ يقتضي تنفيذه               

مأمون إلا في ظل حكم إسلامي خـالص         قيام حكم إسلامي ودولة إسلامية لان تنفيذه كما يجب غير         
لحدود التي رسمها االله وبينها الرسول يقتضي       وقيام الإسلام نفسه في ا    . ودولة إسلامية تقوم على أمر االله     

قيام دولة إسلامية تقيم الإسلام في حدوده المرسومة، وذلك منطق لا يجحده إلا مكابر، إذ أن الإسلام                 
لا يمكن أن يقوم على وجهه الصحيح في ظل دولة غير إسلامية لا يهمها أن يقـام، ولا يضـرها أن                     

ه أو الانحراف به، وإنما يقوم الإسلام على وجهه الصـحيح في            ينتقص منه، ولا يمنعها شيء من تعطيل      
 .ظل دولة تقوم على مبادئ الإسلام وتتقيد بحدوده

وأكثر ما جاء به الإسلام لا يدخل تنفيذه في اختصاص الأفراد وإنما هو اختصاص الحكومات وهـذا                 
 .ةوحده يقطع بأن الحكم من طبيعة الإسلام ومقتضياته وأن الإسلام دين ودول

 جريمة يعاقب عليها، وفـرض لهـذه الجـرائم    إتياافالإسلام قد أتى بتحريم كثير من الأفعال، واعتبر      
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص       {: عقوبات، ومن هذه الجرائم القتل العمد وعقوبته القصاص       

} والسارِق والسارِقَةُ فَـاقْطَعوا أَيـدِيهما     {: طع اليد والسرقة عقوبتها ق  ]. ١٧٨: البقرة[} فِي الْقَتلَى 
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يـأْتوا بِأَربعـةِ شـهداءَ           {: والقذف وعقوبته الجلد  ]. ٣٨: المائدة[

واعتبارها جرائم وفرض العقوبـات     ولا جدال في تحريم الأفعال      ].٤: النور[} فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً  
عليها إنما هو من مسائل الحكم ومن أخص ما تقوم به الدولة، ولو لم يكن الإسلام دينا ودولـة لمـا                     

 .سلك هذا المسلك
ولا شك أن القرآن لم يأت بالنصوص الخاصة بالجرائم عبثًا، وإنما جاء ا لتنفـذ وتقـام، وإذا كـان      

 إقامة هذه النصوص وتنفيذها، فقد أوجب عليهم أن يقيموا حكومـة            القرآن قد أوجب على المسلمين    
 .ودولة تسهر على إقامة هذه النصوص، وتعتبر تنفيذها بعض ما يجب عليها



 ٦٠

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِـن ذَكَـرٍ وأُنثَـى           {: والإسلام يوجب المساواة بين الناس في قوله تعالى       
  اكُملْنعجو       قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعولُ اللَّـهِ    ،  ]١٣: الحجرات[} شسقَالَ ر

ى وإِنما يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ فَلَا تصحب من لَا يرى لَك مِثْلَ ما تـر          ، إِنما الناس كَأَسنانِ الْمشطِ     «: �
٤٩»لَه 

يا أَيها الناس ،    :  فِي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ       �وعن أَبِي نضرةَ ، حدثَنِي من سمِع خطْبةَ رسولِ االلهِ           
                و ، مِيجلَى عع بِيرلَ لِعأَلاَ لاَ فَض ، احِدو اكُمإِنَّ أَبو ، احِدو كُمبأَلاَ إِنَّ ر      ، بِـيرلَى عع مِيجلاَ لِع

: بلَّغَ رسولُ االلهِ ، ثُم قَالَ       : ولاَ أَحمر علَى أَسود ، ولاَ أَسود علَى أَحمر ، إِلاَّ بِالتقْوى أَبلَّغت ، قَالُوا                
أَي : ثُم قَـالَ    : شهر حرام ، قَالَ     : ذَا ؟ قَالُوا    أَي شهرٍ ه  : يوم حرام ، ثُم قَالَ      : أَي يومٍ هذَا ؟ قَالُوا      

: ولاَ أَدرِي قَالَ    : فَإِنَّ اللَّه قَد حرم بينكُم دِماءَكُم وأَموالَكُم ، قَالَ          : بلَدٍ هذَا ؟ قَالُوا بلَد حرام ، قَالَ         
       وةِ يمرلاَ ، كَح أَم ، كُماضرأَع قَالُوا              أَو ، تلَّغذَا أَبه لَدِكُمذَا ، فِي به رِكُمهذَا ، فِي شه لَّـغَ  : مِكُمب

 ٥٠.لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب: رسولُ االلهِ ، قَالَ 
 . وأخذ الناس بالمساواة داخل في اختصاص الحكومات ولا يدخل في اختصاص الأفراد

]. ٥٨: النسـاء [} وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعـدلِ        {:والقرآن يوجب العدالة في الحكم    
 .والعدالة في الحكم من أخص شؤون الحكومات والدول

: ويحرم الربا في قولـه    . ٥١»لاَ يحتكِر إِلاَّ خاطِئٌ   «: - � -والإسلام يحرم الاحتكار في قول الرسول       
: ويحرم استغلال النفوذ والرشوة في قوله تعـالى ]. ٢٧٥: البقرة[} يع وحرم الربا  وأَحلَّ اللَّه الْب  {: تعالى

}                متأَناسِ بِالإِثْمِ والِ النوأَم أْكُلُوا فَرِيقًا مِنكَّامِ لِتا إِلَى الْحلُوا بِهدتاطِلِ وبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَملاَ تو
والاستغلال والرشوة مـن أول مـا تعمـل لـه            وتحريم الاحتكار والربا  ]. ١٨٨: البقرة [}تعلَمونَ

 .الحكومات الصالحة ومن أهم اختصاصاا
: التوبـة [} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِـه       {: والإسلام يفرض ضرائب على الأموال    

والَّذِين فِـي أَمـوالِهِم حـق معلُـوم، لِلسـائِلِ           {وقًا للفقراء   ويفرض في أموال الأغنياء حق    ]. ١٠٣
ويحمل الثروات أحمالاً من الضرائب التي تنفق في سبيل االله وعلـى            ]. ٢٥،  ٢٤: المعارج[} والْمحرومِ

ل ذوي الحاجة على ما رأينا في فصل المال ويقيد من يدهم المال بقيود شتى، وكل هذا من أخص أعما                  
 .الحكومات في أقدم العهود وأحدثها بل هو أهم ما يقيم الحكومات ويسقطها

                                                 
وترتيـب الأمـالي      ) ٩٥٠و٩٤٩)(٥٢٣/ ٢(والكنى والأسماء للدولابي     ) ٢٠٣٤)(٧٩/ ٣(الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       - ٤٩

  ذكره مختصرا-حسن  ) ٢١٦٨)(٢١٣/ ٢(الخميسية للشجري 
  ذكره مختصرا–  صحيح-٢٣٨٨٥) ٢٣٤٨٩)(٧٦٠/ ٧) (لكتبعالم ا(مسند أحمد  - ٥٠
 )١٦٠٥ (- ١٣٠)١٢٢٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٥١
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]. ٣٨: الشـورى [} وأَمرهم شورى بيـنهم {: والإسلام يوجب أن يكون الحكم شورى بقوله تعالى     
وإقامة حكم الشورى تقتضي قيام حكم إسلامي       ]. ١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {: وقوله

 .ودولة إسلامية، ولو لم يكن الإسلام دينا ودولة لما تعرض لشكل الحكومة وبين نوعها
والإسلام بعد ذلك قد جاء بنصوص يصعب حصرها تنظم صِلاَت الأفـراد بالحكومـات، وصـلة                
الحكومات بالأفراد، وتنظم التصرفات والمعاملات من بيع وإيجار وهبة ووصية وزواج وطلاق إلى غير              

، وتنظم الإدارة والاقتصاد، وتحكم الفتن الداخلية والمنازعات الدولية، والسلم والحرب والصـلح             ذلك
الجماعة على أساس مـن      والمعاهدات، وتحكم كل شأن من شؤون الأفراد وشؤون الجماعات، وتقيم         

           با للحكم يالمساواة والتعاون والتضامن الاجتماعي، وهذه النصوص في مجموعها تكون دستوركـل   ز 
دستور وضعي عرف حتى الآن وتكون شريعة تحكم كل التصرفات هي أسمى ما عرف إلى اليوم مـن                  
تشريعات، وكل هذه أمور لا يقوم عليها ولا يمكن أن يضطلع ا إلا الحكومات والدول، فإذا جاء ا                  

 يستسيغ غـيره  الإسلام وأوجبها، فقد جاء بالحكومة وأوجب قيام الدولة، ما يجادل في ذلك عاقل ولا          
 .عقل

وإذا قلنا أن الإسلام دين ودولة، فقد يذهب الظن بالبعض إلى أن الإسلام يفرق بين الدين والدولـة،                  
وهذا ظن خاطئ، فإن الإسلام مزج بين الدين بالدولة، ومزج الدولة بالدين، حتى لا يمكـن التفريـق             

 .ين في الإسلام هو الدولةبينهما، وحتى أصبحت الدولة في الإسلام هي الدين، وأصبح الد
فالإسلام يقيم شؤون الدنيا كلها على أساس من الدين، ويتخذ من الدين سندا للدولة ووسيلة لضبط                

 .شؤون الحكم وتوجيه الحكام والمحكومين
والدولة المثالية في الإسلام هي الدولة التي تقيم أمور الدنيا بأمر الدين، فتأخذ رعاياها بمـا أمـر االله،                   

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمـروا بِـالْمعروفِ          {: عهم عما ى االله   وتمن
 ].٤١: الحج[} ونهوا عنِ الْمنكَرِ

 والدين في الإسلام ضروري للدولة، والدولة ضرورة من ضرورات الدين، فلا يقام بغير الدولـة، ولا               
 .تصلح الدولة بغير الدين

 
������������� 
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 قد أوجب علينا أن نتحاكم إلى ما أنزل على رسوله، وأن نحكم به، فقـد                - جلَّ شأْنه    -إذا كان االله    
ب على المسلمين أن ينصبوا عليهم حكومة تقيم فيهم أمر االله وترعاه، ويتعبد أفرادها بإقامة الحكم                وج

 .طبقًا لما أنزل االله كما يتعبدون بالصوم والصلاة
والأصل في الحكومات أا ضرورة اجتماعية لا مفر منها فإذا كان الحكم يتميز بصفات معينة، فقـد                 

 عليه بنفس هذه الصفات ضمانا لنجاح الحكم فما يسـتطيع فاقـد          وجب أن تتصف الحكومة القائمة    
 .الشيء أن يعطيه، وما يحسن القيام على الفكرة إلا مؤمن ا

وعلى هذا فإذا وجب أن يقوم الحكم طبقًا لشريعة الإسلام فقد وجب أن تكون الحكومة إسـلامية،                 
 .ون على العمل ابالمبادئ التي يقوم عليها الحكم ويحرص يؤمن أفرادها جميعا

 .وإذا وجب أن يكون الحكم اشتِراكِيا فمن البلاهة أن يترك الحكم لمن لا يؤمنون بالاشتراكية
 .وإذا وجب أن يكون الحكم ديموقراطيا فلن يصلح له حكام يؤمنون بالديكتاتورية
حاكم إلى غير شريعة    ذلك هو منطق الناس، وتلك طبائع الأشياء، فمن أراد أن يقيم الإسلام بحكومة تت             

 .الإسلام فإنما يعمل على تحطيم الإسلام
M}Y��R~PQא��K�M0O	R9M}Y��R~PQא��K�M0O	R9M}Y��R~PQא��K�M0O	R9M}Y��R~PQא��K�M0O	R9WWWW����

ولقد أثبتت التجارب في البلاد الإسلامية أنه لا يكفي لإقامة الإسلام أن يكون الحكام مسلمين، وإنمـا       
الـبلاد  يجب أن يتحاكموا إلى الإسلام، ويتخذوا القرآن دستورا للحاكمين والمحكـومين، وأمامنـا              

الإسلامية كلها ليس فيها بلد واحد يقيم حكم الإسلام ويخضع له في كل الشؤون بـالرغم مـن أن                   
 .حكامها وأغلب سكاا من المسلمين

بل لقد أثبتت التجارب أن الحكام المسلمين الذين يجهلون الإسلام ولا يعملون على إقامـة أحكامـه                 
ة في يد أعداء االله الذين يكيدون للمسلمين والإسلام، وفي          كانوا وما زالوا حربا على الإسلام وآلة طيع       

عهود هؤلاء الحكام الجهال استبيحت حرمات الإسلام فحرم ما أحل االله وأحل ما حرم االله، وانتشـر                 
في اتمع الإسلامي وشاعت الفاحشة، وانحسر مد الإسلام وذهبت ريحه، وسيطر على بـلاده               الفساد

 .م بالأمس بل ولا يستطيع أن يدفع عن نفسهوأهله من لم يكن يطمع فيه
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هذا هو منطق البشر ومنطق الواقع ومنطق التجارب كل ذلك يقضي بأن قيـام الحكـم الإسـلامي                  
ف الحكومات ممن يؤمن بالنظام الإسلامي وممن لا هم له إلا إقامة الإسلام وتثبيـت               يستوجب أن تؤلَّ  

 .ن نفسهدعائمه، وسنرى فيما يأتي أن هذا هو منطق القرآ
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ولقد جعل الإسلام وظيفة الحكومة الإسلامية إقامة الإسلام حيث افترض القرآن في الحكومة الإسلامية              
أن تقضي على الشرك وتمكن للإسلام، وأن تقيم الصلاة وتأخذ الزكاة، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن                

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم     {: ور الناس في حدود ما أنزل االله، وذلك قوله تعالى         المنكر، وأن تسوس أم   
وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي              

يبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك               ارتضى لَهم ولَ  
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصـلاَةَ وآتـوا الزكَـاةَ            {: وقوله]. ٥٥: النور[} هم الْفَاسِقُونَ 

 ].٤١: الحج[} وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الأُمورِ
طبقًا للإسلام والنهي عـن المنكـر هـو          والأمر بالمعروف هو الترغيب في كل ما ينبغي قوله أو فعله          

سلام، فإذا قامـت الحكومـة      الترغيب في ترك ما ينبغي تركه أو تغيير ما ينبغي تغييره طبقًا لما رسمه الإ              
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أقامت كل ما أمر به الإسلام وهدمت كل مـا يخـالف                   

 .الإسلام
ولقد أوجب علينا القرآن أن نطيع الحكام والحكومات ولكنه أوجب على الحاكمين والمحكـومين إذا               

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّـه  {يه بما أنزل االله تنازعوا في شيء أن يردوه إلى حكم االله، وأن يحكموا ف   
    كُمرِ مِنأُولِي الأَمولَ وسوا الرأَطِيعولِ        ٥٢وسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازن٥٩: النساء[}  فَإِنْ ت .[

الحكام قائمين على أمر االله حاكمين بما أنزل        ورد المتنازع فيه إلى حكم االله يقتضي أن تكون الحكومة و          
وإعطاء المحكومين حق منازعة الحكام ورد المتنازع فيه إلى أمر االله يقتضي أن يكـون               . االله على رسوله  

 .الحكام مقيدين بأمر االله لا يسمح لهم بالانحراف عما أنزل االله
لإسلام أن يطيع المحكـومين أولي      وإذا كانت الحكومات تقوم على طاعة المحكومين وكان من مبادئ ا          

الأمر فيهم والقائمين على شؤوم من الحكام، فإن مبادئ الإسلام أيضا أن يخلع المحكومـون طاعـة                 

                                                 
الحاكمين لأمر االله، فالحكومة الإسلامية يجب أن تقوم على         .بالحكام، ويفسرها غيرهم بأهل الشورى    » أولي الأمر « يفسر البعض     - ٥٢

 . فقدت حقها في الطاعة وبالتالي حقها في الحكموإلاأمر االله وليس لها بأية حال أن تنحرف عما أنزل االله 
 كان حق الحكومة في الطاعة وفي الحكم ثابتا كلما كانت نازلة على أمر االله، فيتعين أن تكون وظيفتها هي القيام علـى أمـر االله                          وإذا

 .والعمل بكتابه
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لاَ طَاعةَ لِمخلُوقٍ   «: - � -الحاكمين إذا ما خرج الحاكمون على طاعة االله وفي ذلك يقول الرسول             
 .٥٣»فِي معصِيةِ الخَالِقِ
الحاكمين لأمر االله، فالحكومة الإسلامية يجب أن تقوم        لام طاعة المحكومين للحاكمين     وبذلك ربط الإس  

على أمر االله وليس لها بأية حال أن تنحرف عما أنزل االله والا فقدت حقها في الطاعة وبالتالي حقهـا                    
 .في الحكم

، فيـتعين أن تكـون   واذا كان حق الحكومة في الطاعة وفي الحكم ثابتا كلما كانت نازلة على أمر االله        
 .وظيفتها هي القيام على أمر االله والعمل بكتابه
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عن كل حكومة موجودة في العالم الآن، وعن كل حكومة وجـدت مـن               تختلف الحكومة الإسلامية  

 .قبل، فهي حكومة فريدة في نوعها متميزة عن كل حكومة غيرها
حكومـة  : لامية بثلاث صفات لا توجد في غيرها من الحكومات فهـي أولاً           وتتصف الحكومة الإس  

 .حكومة خلافة أو إمامة: حكومة شورى، وهي ثالثًا: قرآنية، وهي ثانيا
 :حكومة قرآنية: الصفة الأولى

تتميز الحكومة الإسلامية بأا حكومة قرآنية أي أا خاضعة للقرآن وهو الكتاب الذي أنزله االله علـى    
 .- � - محمدٍ نبيه

والقرآن هو دستور الحكومة الإسلامية الأعلى، يحكم تصرفاا ويحدد حقوقها وواجباا بصفة عامـة،              
والمناهج العامة التي لا يصح لها أن تتعداها، ويدع لها ما دون ذلك مـن المنـاهج                  ويرسم لها الخطوط  

اد وواجبام، ويحدد علاقتهم بالحكومة     كما أن القرآن في الوقت نفسه يبين حقوق الأفر        . والتفصيلات
 .ومدى سلطاا عليهم ومدى خضوعها لسلطام

ويتميز القرآن بميزات متعددة تخالف بينه وبين أي دستور آخر عرفه البشر، ويهمنا من هذه الميزات ما                 
 :يأتي
من الظلمات وهـدى     أنه كلام االله أوحى به إلى نبيه محمد النبي الأمي ليبلغه للناس نورا يخرجهم                - ١

وما كَانَ لِبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحيا أَو مِن وراءِ حِجابٍ أَو يرسِلَ رسـولاً                {: يعصمهم من الضلال  
 ما كُنت تدرِي ما الْكِتاب      فَيوحِي بِإِذْنِهِ ما يشاءُ إِنه علِي حكِيم، وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك روحا مِن أَمرِنا            

ولاَ الإِيمانُ ولَكِن جعلْناه نورا نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنا وإِنك لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ، صِـراطِ        
]. ٥٣ - ٥١: الشـورى [} هِ تصِير الأُمـور   اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ أَلاَ إِلَى اللَّ           

                                                 
 صحيح) ١٠٩٥)(٣٣٣/ ٢(مسند أحمد مخرجا ،) ٤٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي  - ٥٣
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} وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ       {] ٧: الشورى[} وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك قُرآنا عربِيا    {
 ].١٩: الأنعام[
ليس لهم أن يخرجوا عليه بأيـة        أن المسلمين مكلفون باتباع ما جاء به القرآن وبالاستمساك به، و           - ٢

واتبِع ما  {]. ١٠٩: يونس[} واتبِع ما يوحى إِلَيك واصبِر حتى يحكُم اللَّه وهو خير الْحاكِمِين          {حال  
 سِك بِالَّـذِي أُوحِـي    فَاستم{]. ٢: الأحزاب[} يوحى إِلَيك مِن ربك إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا         

اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولاَ تتبِعـوا مِـن           {]. ٤٣: الزخرف[} إِلَيك إِنك علَى صِراطٍ مستقِيمٍ    
}  وأَعرِض عنِ الْمشـرِكِين    اتبِع ما أُوحِي إِلَيك مِن ربك لاَ إِلَه إِلاَّ هو         {]. ٣: الأعراف[} دونِهِ أَولِياءَ 

 ].١٠٦: الأنعام[
قَـالَ الَّـذِين لاَ    { أن القرآن لا يقبل التبديل ولا التعديل لأنه من عند االله ولا مبدل لكلمات االله                 - ٣

ن تِلْقَاءِ نفْسِي إِنْ أَتبِـع إِلاَّ مـا         يرجونَ لِقَاءَنا ائْتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ لِي أَنْ أُبدلَه مِ              
 ى إِلَيوح{]. ١٥: يونس[} ي             مِـن جِـدت لَناتِهِ ولَ لِكَلِمدبلاَ م كبابِ ركِت مِن كإِلَي ا أُوحِيلُ ماتو

 مبدلَ لِكَلِماتِهِ وهو السـمِيع      وتمت كَلِمت ربك صِدقًا وعدلاً لاَ     {]. " ٢٧: الكهف[} دونِهِ ملْتحدا 
لِيماتِ اللَّهِ{]. ١١٥: الأنعام[} الْعدِيلَ لِكَلِمب٦٤: يونس[} لاَ ت.[ 

 وانقطـاع   - � - أن القرآن لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص لأنه كمل وتم بوفـاة الرسـول                 - ٤
الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَـيكُم       {: لهالوحي، أو تم وكمل قبيل وفاته يوم أنزل االله عليه قو          

 ].٣: المائدة[} نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا
 - � - خـتم برسـالة محمـدٍ        - جلَّ شأْنه    - أن القرآن لا يقبل النسخ، لما سبق، ولأن االله           - ٥

} كَانَ محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ وخاتم النبِيين          ما  {الرسالات، وجعله خاتم النبيين     
 ، ولأن البشر وهو مستخلفون في الأرض ليس لهم أن يخرجوا على أوامر االله الـذي               ]٤٠: الأحزاب[

ملهم باطل بطلانا   استخلفهم، وليس في استطاعتهم أن ينسخوا كلامه أو يبطل العمل به، فإن فعلوا فع             
 .مطلقًا لخروجهم على حدود وظيفتهم وتعرضهم لما ليس من شأم

ونستطيع أن ندلل على عدم قابلية القرآن للنسخ من وجه آخر، وهو القاعدة الأساسـية في الشـريعة                
الإسلامية وفي القوانين الوضعية هي أن النصوص لا ينسخها إلا نصوص في مثل قوا أو أقوى منـها،                  

 مثل ما للهيئة    - على الأقل    - نصوص صادرة من الشارع نفسه أو من هيئة لها من سلطان التشريع              أي
التي أصدرت النصوص المراد نسخها، فالنصوص الناسخة للقرآن يجب أن تكون قرآنا مـن عنـد االله،     

يعية وليس بعد الرسول قرآن حيث انقطع الوحي، ولا يمكن أن يقال إن ما يصدر من هيئاتنـا التشـر                  
البشرية في درجة القرآن أو أن لها من سلطان التشريع ما اللهِ وللرسولِ، وعلى هذا فليس في طوق البشر                

 .أن ينسخوا كلام االله أو يعطلوا العمل به
 :حكومة شورى: الصفة الثانية
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 ـ       ن جعل االله الشورى من لوازم الإيمان، حيث جعلها صفة من الصفات اللاصقة بالمؤمنين المميزة لهن ع
} والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاَةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِمـا رزقْنـاهم ينفِقُـونَ             {غيرهم  

، فلا يكمل إيمان المسلمين إلا بوجود صفة الشورى فيهم، ولا يجوز لجماعة مسـلمة               ]٣٨: الشورى[
 .ير الشورى وإلا كانت آثمة مضيعة لأمر االلهأن تقوم أو ترضى إقامة أمرها على غ

وما أمر االله رسوله    ]. ١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {وأمر االله رسوله أن يشاورهم في الأمر        
وإنما هي فريضة عليهم، ففرض على الحاكم أن يستشـير في  .  بمشاورم لحاجة منه إلى رأيهم     - � -

ى الجماعة أن تبدي رأيها في كل أمورها، فليس للحـاكم أن يسـتبد              كل ما يمس الجماعة وفرض عل     
برأيه في الشؤون العامة، وليس للجماعة أن تسكت فيما يمس مصالح الجماعة، وهذا يتفـق مـع مـا                

ونَ ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيـرِ ويـأْمر  {يفرضه القرآن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    
 ].١٠٤: آل عمران[} بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ

وإذا كانت الشورى فريضة من الفرائض الإسلامية فإا ليست مطلقة بحيث تمتد إلى كل أمر، وإنمـا                 
 خارج عن   ، أما ما قطع فيه القُرآنُ والسنةُ برأي فهو        ٥٤تجب فقط فيما لم يقطع فيه القُرآنُ والسنةُ برأي        

 .نطاق الشورى إلا أن تكون الشورى في حدود التنفيذ والتنظيم لما نص عليه القرآن وبينته السنةُ
والشورى ليست مطلقة من كل قيد فيما تجب فيه، وإنما هي مقيدة بأن لا تخرج عن حدود ما جاء به                    

 مخالفة نصوص التشـريع الإسـلامي أو إلى         القُرآنُ والسنةُ، فلا يجوز بأية حال أن تؤدي الشورى إلى         
الخروج على روح التشريع، ويجب دائما أن تجيء الشورى مطابقة للتشريع الإسلامي ومتابعة لاتجاهاته              

 .وروحه
والتقيد بالتشريع الإسلامي وباتجاهاته وروحه يقتضي أن يكون الحكام وأهل الشورى، أو أكثـرهم،              

همون روحه واتجاهاته، ومعنى هذا أن تنحصر الشورى فيمن تتوفر          ممن يلمون بالتشريع الإسلامي ويف    
 .فيهم صفات معينة

 :حكومة خلافة أو إمامة: الصفة الثالثة
: رأينا في باب الاستخلاف أن االله استخلف البشر في الأرض وأن الاستخلاف علـى ثلاثـة أنـواع                 

الأفراد هو الاستخلاف في    استخلاف عام، واستخلاف دول، واستخلاف أفراد، وقلنا أن استخلاف          
يا داوود إِنـا جعلْنـاك    {- علَيهِ السلاَم -الرئاسة، وأن المستخلف قد يسمى خليفة كما سمي داوود     

      قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الأَرا كمـا سمـي         ]٢٦: ص[} خاموقد يسمى المستخلف إِم ،
وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني        { وبعض رؤساء بني إسرائيل      -لسلاَم   علَيهِ ا  -إبراهيم  

          دِي الظَّالِمِينهالُ عنتِي قَالَ لاَ ييذُر مِنا قَالَ واماسِ إِملِلن اعِلُكةً  {،  ]١٢٤: البقرة[} جأَئِم ماهلْنعجو

                                                 
  كانت دلالته على المعنى المراد ظنية ويحتمل أكثر من معنى ، فعندئذ تكون الشورى لترجيح رأي على رأي  أو- ٥٤



 ٦٧

دها يرِنونَ بِأَم {]لِكًا      ]٧٣: الأنبياءوقد يسمى المستخلف م ،}        وامِ اذْكُـرا قَومِهِ يى لِقَووسإِذْ قَالَ مو
 وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَـد      {،  ]٢٠: المائدة[} نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا        

 ].٢٤٧: البقرة[} بعثَ لَكُم طَالُوت ملِكًا
والخلافة والإمامة والملك لا يقصد منها في نصوص القرآن إلا الرئاسة بمعناها العام، ولا يقصـد منـها        

يا داوود  {من أنظمة الحكم، ذلك أن داوود سمي في القرآن خليفة وسمي ملِكًا              الدلالة على نظام معين   
، كمـا أن    ]٢٥١: البقرة[} وقَتلَ داوود جالُوت وآتاه اللَّه الْملْك     {]. ٢٦: ص[} ك خلِيفَةً إِنا جعلْنا 

قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِمامـا      {إبراهيم سمي في موضع إماما ووعد أن يكون المهتدون من ذريته أئمة             
بينما وصف ذريته في موضـع آخـر        ]. ١٢٤: البقرة[} ي الظَّالِمِين قَالَ ومِن ذُريتِي قَالَ لاَ ينالُ عهدِ      

ووعِد ]. ٥٤: النساء[} فَقَد آتينا آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكًا عظِيما        {بوصف الملوك   
 أَنْ نمـن علَـى الَّـذِين        ونرِيـد {بنو إسرائيل أن يكونوا أئمة بعد استضعافهم واستبعاد فرعون لهم           

      ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الأَرضتفلما تخلصوا من ظلم فرعون     ].٥: القصص[} اس
اذْكُروا نِعمةَ اللَّـهِ    {: وكَونوا لأنفسهم دولة مستقلة أخذ موسى يذكرهم بنعمة االله عليهم ويقول لهم           

، فالخلافة والملك والإمامة مترادفات تدل      ]٢٠: المائدة[} يكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا      علَ
 .على الرئاسة العليا للدولة ولا تدل على أكثر من ذلك

طاعـة أمـر االله     : أحـدهما : ونظام الحكم الوحيد الذي يعرفه الإسلام هو الحكم القائم على دعامتين          
فإذا قام الحكم على هـاتين      . الشورى أي أن يكون أمر الناس شورى بينهم       : واجتناب نواهيه، والثانية  

الدعامتين فهو حكم إسلامي خالص، وليسمى بعد ذلك بالخلافة أو الإمامة أو الملـك فكـل هـذه                  
 .التسميات تسميات صحيحة لا غبار عليها

ينتسب للإسلام بنسب ولا يتصل به بسـبب    حكم لاأما إذا قام الحكم على غير هاتين الدعامتين فهو   
ولو سمي خلافة أو إمامة، وأقرب الأمثلة على ذلك حكم الخلفاء الأتراك في عهودهم المتأخرة فقد كان                 
رؤساء الدولة يسمون أنفسهم خلفاء وتسمى دولتهم دولة الخلافة وتسمى حكومتهم حكومة الخلافة             

 .أبعد شيء عن نظام الحكم الإسلاميولكنهم كانوا هم ودولتهم وحكومتهم 
ولقد استقر أمر العالم كله قبل أن يجيء الإسلام على أن يكون نظام الحكم الملكي وراثيا يتوارثه الأبناء                  
عن الآباء، وأصبحت لهذا النظام سمات وعلامات تميزه عن غيره من أنظمة الحكم، فهو يتميز فضـلاً                 

م المستمر على الرعايا، ويتميز بما يحيك الملوك أنفسهم به من الترف            عن الوراثة بتعالي الملوك واستعلائه    
 وتفشي المنكرات، ويتميز أخيرا بأنه يـؤدي بطبيعتـه إلى           الأخلاقالذي يهيء لسقوط الهمم وفساد      

 .الفساد العام
  والتسوية بين الناس وتوفير الخير وإشاعته بينهم فقد كـره لهـم            الإصلاحولما كان هدف الإسلام هو      

التعالي، وحرم عليهم أن يريدوا الاستعلاء، كما حرم عليهم كل ما يؤدي إلى الفساد، ونبه المسـلمين                 
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تِلْك الدار الآخِرةُ نجعلُها لِلَّـذِين لاَ       {إلى أن هذه الصفات ليست من صفات المتقين المؤمنين في شيء            
الْعا وادلاَ فَسضِ وا فِي الأَرلُوونَ عرِيديقِينتةُ لِلْم٨٣: القصص[} اقِب.[ 

ولقد جاء الإسلام بالشورى ففرضها على المسلمين وألزمهم أن يجعلوا كل أمورهم شـورى بينـهم                
}  مهنيى بورش مهرأَموأن تعزلـه    والشورى تقتضي أن تختار الأمة رئيس الدولة      ]. ٣٨: الشورى[} و

ه يتنافى مع ما استقر عليه نظام الحكم الملكي مـن تـوارث             إذا وجد منه ما يستلزم عزله، وهذا وحد       
 .الحكم

ولأن نظام الحكم الملكي كان عندما جاء الإسلام متميزا بالوراثة وبالعلو في الأرض والإفساد فقد كره                
عـن   ي، فقد رو  - � -المسلمون أن يسموا أنفسهم ملوكًا، وكان أول من كره ذلك هو الرسول             

هونْ علَيـك، فَـإِني     «:  رجلٌ، فَكَلَّمه، فَجعلَ ترعد فَرائِصه، فَقَالَ لَه       �أَتى النبِي   : قَالَأَبِي مسعودٍ،   
       أْكُلُ الْقَدِيدأَةٍ ترام نا ابا أَنملِكٍ، إِنبِم توجرى على ذلك خلفاؤه من بعده، حـتى إذا أخـذ            ٥٥»لَس

 والتابعون يرمون معاوية خاصة وبني أمية عامة بأم         � أخذ أصحاب الرسول  معاوية البيعة لابنه يزيد     
حولُوا الحكم الإسلامي إلى ملك عضوض وإلى حكومة كسروية، أو هرقلية نسبة إلى كسرى ملـك                

 .٥٦الفرس وهرقل ملك الروم

                                                 
 صحيح ) ٣٣١٢)(١١٠١/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٥٥
لحمة . واحدا فريصة ) الفرائص. (وأرعدت أيضا فرائصه عنه الفزع    . والرعدة الاضطراب . أرعد الرجل أخذته الرعدة   ) ترعد (-ش   [

 .]فعيل بمعنى مفعول. هو اللحم المملح افف في الشمس) القديد(الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابةبين 
اعلم أنا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة وأنّ حقيقتها للنظر في مصالح الأمة                 :"قال ابن خلدون رحمه االله       - ٥٦

الأمين عليهم ينظر لهم ذلك في حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ويقيم لهم من يتولّى أمورهم كمـا                     لدينهم ودنياهم فهو وليهم و    
كان هو يتولّاها ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذ وقع                         

ضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي االله عنه وعنهم وكذلك عهد                بعهد أبي بكر رضي االله عنه لعمر بمح       
عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بـن                        

وعلى علي فآثر عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إياه على لـزوم الاقتـداء              عوف فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان         
بالشيخين في كلّ ما يعن دون اجتهاده فانعقد أمر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته والملأ من الصحابة حاضرون للأولى والثّانية ولم ينكـره                      

 .شروعيتهأحد منهم فدلّ على أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بم
والإجماع حجة كما عرف ولا يتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم في حياته فأولى أن لا يحتمل                           

    ه بعيد عن الظنهمة بالولد دون الوالد فإنص التامه في الولد والوالد أو لمن خصما فيها تبعة بعد مماته خلافا لمن قال باة في ذلك كلّه لاسي
إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقّع مفسدة فتنتفي الظنة في ذلك رأسا كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيـد وإن                          

مراعاة المصلحة في   كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب والّذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو                       
اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحلّ والعقد عليه حينئذ من بني أمية إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم وهم عصابة قريش                       

لـى الاتفـاق    وأهل الملّة أجمع وأهل الغلب منهم فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى ا وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا ع                     
 .واجتماع الأهواء الّذي شأنه أهم عند الشارع

وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوم عنه دليل على انتفـاء                    
ل الحق فإنهم كلّهم أجلّ من ذلك وعدالتهم مانعة منه الريب فيه فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبو  
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تقرة قد اقتضـى    وإذا كان التباين بين الحكم الإسلامي في طبيعته ونظام الحكم الملكي في أوضاعه المس             
المسلمين أن يكرهوا تسمية أنفسهم بالملوك وتسمية نظام الحكم بالملك، فقد اقتضاهم أيضا أن يبحثوا               
في تسميات أخرى، فأسعفتهم النصوص القرآنية الواردة في استخلاف الحكم بما يريدون، فسموا نظام              

 .مامالحكم بالخلافة أو الإمامة، وسموا رئيس الدولة بالخليفة أو الإ
وقد جرت العادة على أن تسمى إمامة الحكم بالإمامة العظمى تمييزا لها عما عداها مـن الإمامـات                  

 .كإمامة الصلاة، وتبعا لذلك يسمى رئيس الدولة بالإمام الأعظم أي الإمام الذي ليس فوقه إمام
 بالخليفة، لأن مـن     ويري البعض أن لفظ الخلافة اختير لنظام الحكم الإسلامي وأن رئيس الدولة سمي            

 خلف النبي في رئاسة الدولة فسمي خليفته وسمي منصبه بالخلافـة بـدليل أن               - � -جاء بعد النبي    
المسلمين كانوا ينادون أبا بكر بخليفة رسول االله، وهذا في الحقيقة ليس شيئًا ولكنهم راعوا في التسمية                 

بكر رئيس دولـة    بالنصوص، ولقد كان أبو   نصوص القرآن، وسموا رئيس الدولة خليفة وإماما متأثرين         
 .فاعتبر بنص القرآن خليفة وإماما، وكان في الوقت نفسه خليفة لرسول االله لأنه خلفه في الحكم

 كان يجمع في رئاسته للدولة بـين النبـوة          - � -ولا يفوتنا في هذا المقام أن نلاحظ أن رسول االله           
ه وخليفة باعتباره رئيس الدولة فإذا خلفه أحد في الحكـم  وخلافة الحكم، فهو نبي باعتبار ما يوحى إلي      

 .فهو خليفته باعتباره خلفًا له، وهو خليفة باعتباره مستخلفًا من االله في الحكم
 في  - عز وجـلَّ     -والأصل أن البشر كلهم مستخلفون في الأرض استخلافًا عاما، فهم نواب عن االله              

 ويه، ولكنهم لا يستطيعون أن يقيموا أمر االله على ما ينبغـي إذا            الأرض وعليهم أن يقوموا على أمره     
كانوا أفرادا لا تربطهم رابطة، ولا يجمعهم سلطان يخضع له قويهم ويفيء إليه ضعيفهم، كما أن طبيعة                 
الاجتماع والضرورات الاجتماعية تقتضي أن يقيموا حكومة تفصل بينهم في مشاكلهم وتنوب عنهم             

 ام بأمر االله وبما يرتبهجميعا في القي
 .عليهم واجب الاستخلاف في الأرض وواجب الاستخلاف في الحكم

وإذا كانت الحكومة نائبة عن الجماعة لتقيم فيهم أمر االله، ولتشرف على مصـالح الجماعـة، وكـان      
فـة الـتي   الخليفة أو الإمام هو ممثل الحكومة الأول، فإنه يعتبر نائبا عن الجماعة كلها في وظيفـة الخلا   

جعلت لإقامة ما يجب على الجماعة كلها من أداء حق االله وإنفاذ أمره، وللفصل في خصومات الأفراد،                 

                                                                                                                                             
وفرار عبد االله بن عمر من ذلك إنما هو محمول على تورعه من الدخول في شيء من الأمور مباحا كان أو محظورا كما هو معروف عنه                          

لف معروف ثمّ إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية مـن            ولم يبق في المخالفة لهذا العهد الّذي اتفق عليه الجمهور إلّا ابن الزبير وندور المخا              
الخلفاء الّذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية والسفّاح والمنصور والمهدي والرشيد من بني العباس                     

ثار أبنائهم وإخوام وخروجهم عن سنن الخلفـاء        وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين والنظر لهم ولا يعاب عليهم إي            
الأربعة في ذلك فشأم غير شأن أولئك الخلفاء فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك وكان الوازع دينيا فعند كلّ أحد وازع من                        

 )٢٦٢/ ١(تاريخ ابن خلدون . عهنفسه فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط وآثروه على غيره ووكلوا كلّ من يسمو إلى ذلك إلى واز
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وكف قويهم عن ضعيفهم ونشر العدالة والمساواة بينهم، وأخذهم بالتعاون والتضامن وتـوجيههم إلى              
 .الخير والبر كل ذلك في حدود ما أمر االله واجتناب ما ى عنه

وإذا .  إلا بقدر ما يعتبر أي فرد آخر على وجـه الأرض           - جلَّ شأْنه    -الخليفة نائبا عن االله     ولا يعتبر   
قيل أن الخليفة بنيابته عن الجماعة التي تنوب عن االله يعتبر النائب عن االله فإنه يرد على ذلك بأن نيابـة               

 إقامة الخليفة، وما أقامت الجماعة      الخليفة عن االله في هذا الوجه هي نيابة غير مباشرة ولم ينظر إليها في             
الخليفة إلا ليكون نائبا عنها، وما استمد ولا يستمد سلطانه إلا من نيابته عن الجماعة التي أقامته والتي                  
تملك حق مراقبته ومنعه من الخروج على حدود نيابته، بل للجماعة أن تقيد تصرفاته، وأن ترسم لـه                  

ب النيابة عنها، وقواعد النيابة تقضي بذلك كما أن الإسلام يفرضـه  الطريق التي يسلكها في تأدية واج  
والتعسـف في    على الناس حيث أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنع الحكام مـن الظلـم              

استعمال حقوقهم، ولمنعهم من الإهمال في أداء واجبام، ولمراقبة الحكام والمحكومين في إقامة أمـر االله                
} ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ           {جهه  وإنفاذه على و  

 ].١٠٤: آل عمران[
وولاية الخلافة لا تتم إلا باختيار الجماعة للخليفة، ليس ذلك لأنه منطق الضرورات الاجتماعية الـذي    

وأَمرهم شـورى   {"  فرض على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم          سبق بيانه، ولكن لأن القرار    
مهني٣٨: الشورى[} ب.[ 

فلا يصح أن يستأثر بأمر المسلمين أحد بغير رضاء جماعتهم، ولا تعتبر ولاية الخليفة قائمة إلا باختيـار                  
 .ختيارممن لهم حق اختيار الخليفة، وبالقبول من جانب الشخص الذي وقع عليه الا

واختيار الخليفة على هذا الوجه يؤكد أن الخلافة ليست إلا عقد نيابة يتم بين الجماعة والخليفة، فَتكِلُ                 
الجَماعةُ إلى الخليفة أن يقوم فيها بأمر االله، وأن يدير شؤوا في حدود ما أنزل االله، ويقبل الخليفـة أن                    

 .يقوم بالأمر في الجماعة طبقًا لما أمر به االله
. وولاية الخلافة ليست محدودة بمدة معينة، فما دام الخليفة قائما بأمر االله وعلى قيد الحياة فهو خليفـة                 

فإذا خرج على أمر االله، أو قامت فيه صفة تستوجب العزل كان للجماعة عزله وتولية غيره، وإذا مات                  
 .انتهت ولايته بموته

M�P�M9T�O�Yא��M�R9�W;WJא�KعO�R)M�P�M9T�O�Yא��M�R9�W;WJא�KعO�R)M�P�M9T�O�Yא��M�R9�W;WJא�KعO�R)M�P�M9T�O�Yא��M�R9�W;WJא�KعO�R)WWWW����
 سبق أن الحكومة الإسلامية فريدة في نوعها، متميزة عن غيرها، وإا تختلف عن كل حكومة                قلنا فيما 

وسنبين فيما يلي أن الحكومة الإسلامية      .. موجودة في العالم الآن، وعن كل حكومة وجدت من قبل           
 .الا يمكن إدخالها تحت أي نوع من أنواع الحكومات التي عرفها العالم، وأا حكومة لا مثيل له
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فالحكومة الإسلامية كما عرفنا مقيدة باتخاذ القرآن دستورا لها، وملزمة بالترول على أحكامه الـتي لا                
تقبل تبديلاً ولا تعديلاً ولا تعطيلاً، فهي بذلك ليست من نوع الحكومات المستبدة المطلقة مـن كـل    

نية تخضع لقـوانين وأنظمـة      قيد، كما أا ليست من نوع الحكومات القانونية، لأن الحكومات القانو          
يضعها البشر وهم متأثرون بأهوائهم وشهوام، والقوانين والأنظمة التي يضعها البشر قابلة للتبـديل              

أما أحكام القرآن فهي من عند االله، وهي        . والتعديل والإلغاء إذا ما قضت بذلك أهواء البشر وشهوام        
اء المحكومين، وإنما تعدل الفريقين وتوفي كُلا حقَّـه في          دائمة إلى الأبد لا تماشي أهواء الحكام ولا أهو        
 .حدود العدل الخالص مع حفظ مصلحة الجماعة

ولتكون الموازنة كاملة ينبغي أن تعلم أن نصوص القرآن جاءت بالأحكام الكلية، ورسمـت المنـاهج                
وا ولكـن هـذه     العامة للحكم والإدارة، وتركت ما دون ذلك لأولي الأمر ينظمونه بقوانين يضـع            

فيها ألا تخرج على الإسلام العامة، وأن تكون تطبيقًـا           القوانين، وهي من وضع البشر يجب أن يراعى       
دقيقًا لروح الشريعة الإسلامية، فهذه القوانين التي يضعها أولو الأمر ليسـت في الحقيقـة إلا صـدى          

 وأهوائهم  بآرائهملبشر غير مقيدين إلا     القرآن وظله، وهناك فرق كبير بينها وبين القوانين التي يضعها ا          
 .ومصالحهم

وإذا كان من أخص صفات الحكومة الإسلامية أا حكومة شورى فإا لا تشبه في شيء الحكومـات             
النيابية، كما أا تخالف في طبيعتها الحكومات غير النيابية، وإذا كان أساس الحكومات النيابية في العالم                

 في الحكومات الإسلامية لا تشبه في شكلها، ولا نوعها، ولا الغرض منها،             هو الشورى إلا أن الشورى    
 .تلك الشورى التي تقوم عليها الحكومات النيابية

وإذا كان من وظيفة الحكومة الإسلامية أن تقيم الدين فإا لا تعتبر من نوع الحكومات الدينية الـتي                  
كومة الإسلامية لا تستمد سلطاا من االله وإنما        يسميها الفقه الدستوري حكومات ثيوقراطية، إذ أن الح       

وهي لا تصل للحكم ولا تترل عنه إلا برأي الجماعة، وهي مقيدة في كل أعمالها               . تستمده من الجماعة  
والتزام الحكومة حدود الدين الإسلامي لا يغير من هذه النتيجة شيئًا ما، لأن             . وتصرفاا برأي الجماعة  
لناس أن يعملوا لدنياهم قبل أن يدعوهم ليعملوا لأخراهم، بل إنه من يرتـب              الدين الإسلامي يدعو ا   

الحياة الأخرى على ما يعمله المرء في حياته الدنيا فهو دنيا قبل أن يكون دينا، وهو أُولَى قبل أن يكون                    
 .آخرة

ها فإنه لم يسلبهم    وإذا كان الإسلام قد حد للناس حدودا لا يتعدوا، ووضع لهم أحكاما ألزمهم اتباع             
حريتهم في العمل، ولم يملك عليهم كل أمرهم، بل ترك لهم أن يفكروا في أنفسهم وأن يدبروا حيام                  
وأن يعملوا بوسائلهم، وترك لهم أن ينظموا أنفسهم وأن يرعوا مصالحهم الخاصة والعامة، وأن يعـدوا                

 .م وتفوقهملمستقبلهم ما يشاؤون من الخطط التي تؤدي إلى رقيهم وإسعاده
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ونستطيع أن نقول في غير تجوز إن الإسلام ترك للبشر الحرية كاملة فيما يأخذون ومـا يـدعون، ولم                 
يقيدهم إلا بأن تكون حيام قائمة على الفضائل حتى يحيوا حياة فاضلة تسودها العدالـة والمسـاواة                 

الإسلام والتي يدعي العالم كله أنه      والحب والتضامن وغير ذلك من المبادئ الإنسانية العليا التي جاء ا            
يعمل لتحقيقها وما يستطيع أن يحققها بعد أن انسلخ عن الدين واتبع الأهواء والشهوات، تلك المبادئ                

 .التي نسميها إنسانية وماعرفها أهل الأرض إلا عن طريق السماء ورسالات الأنبياء
        ا لحيام العامة، ولو كانت الحكومة الإسـلامية       ولقد فرض االله الشورى على المسلمين وجعلها عماد

وشـاوِرهم فِـي   {حكومة ثيوقراطية لما كانت الشورى، ولما ألزم االله رسوله أن يشاورهم في الأمـر           
وهو في غنى عن مشاورة البشر بالوحي الإلهي، ولما ألزم الرسول نفسـه             ]. ١٥٩: آل عمران [} الأَمرِ
 كما فعل في غزوة بدر وغزوة أحد وغيرهما من المواقف، وإنما ألزم             المشورة المخالفة لرأيه الخاص    نتائج

االله رسوله المشورة ليضع للناس قواعد الشورى، وألزم الرسول نفسه بنتائج المشورة ليسن لمن بعده أن                
 .يلتزم نتائجها ويتقيد ا

 يشاء، ولكن الخليفة    ولو كانت الحكومة الإسلامية ثيوقراطية لكان للخليفة أن يفعل ما يشاء ويترك ما            
وكل حاكم إسلامي مقيد، فيما ورد فيه نص، بنصوص القرآن والسنة، وفيما لم يرد فيه نص بما تسفر                  

 .عنه الشورى
وإذا كان نظام الحكم الديموقراطي يشبه نظام الحكم الإسلامي فيما يوجبه من اختيار الحكام بمعرفـة                

لعدل والمساواة وفيما يطلقه من حرية العقول والأفكار،        ممثلي الأمة وفيما يوجبه من قيام الحكم على ا        
فإن نظام الحكم الإسلامي يختلف عن الديموقراطية في أنه يقيد الحاكمين والمحكومين بقيود تمنعهم مـن                

كذلك يختلف الإسلام عن الديموقراطية     .  وراء الأهواء وتحول بينهم وبين الخضوع للشهوات       الانطلاق
س العدالة والمساواة وغير ذلك من الفضائل الإنسانية في يد البشر يرسمون حدودها             في أنه لا يترك مقايي    

فيوسعوا تارة ويضيقون منها أخرى نزولاً على أهواءهم وخضوعا لشهوام، وإنما يرسـم الإسـلام         
حدود الفضائل والمبادئ الإنسانية ويضع مقاييسها ويخضع البشر لهذه المقاييس العلوية، وبذلك حمـى              
الإسلام الحياة العامة من الفساد، وكبح الأهواء، وأقام الحكم على أسس من الفضيلة يسلم ا الجميع                

 .ويحترموا ولا يأنفون من الخضوع لها
أما الديموقراطية فتترك للبشر أن يرسموا حدود كل شيء وأن يضعوا المقاييس للحياة البشرية ومـن ثم                 

عليهم المصالح والمنافع وانقلبت اتمعـات الديموقراطيـة إلى         جمحت م الأهواء والشهوات وتغلبت      
مجتمعات متحللة فاسدة تشيع فيها الرذائل وتعيش على مسخ المعاني السامية والفضـائل الإنسـانية،               
فالعدالة لا تقاس بمقياس القرابة والزلفى والحقوق لا تصل لأرباا إلا عن طريق الرشوة والمحسـوبية،                

 معناه الانطلاق من الحياة والدين والأخلاق وهدم كل ما يميز الإنسان العاقـل عـن                والتحرر العقلي 
 .الأنعام والسوائم
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وإذا كان النظام الجمهوري يشبه النظام الإسلامي من حيث اختيار الرئيس الأعلى للجمهورية فإنه لا               
 النظـام   يوجد أي نظام جمهوري يسمح بانتخاب رئيس الدولة لمدى الحياة كمـا يسـمح بـذلك               
 .الإسلامي، فضلاً عما سبق بيانه من وجوه الخلاف بين النظام الإسلامي والأنظمة الديموقراطية

وليس بين النظام الإسلامي وبين الأنظمة الديكتاتورية أي وجه من وجوه المشاة، فالنظام الإسـلامي               
وعلـى جـواز عـزل      يقوم على البيعة والشورى، وعلى حدود مرسومة بين الحاكمين والمحكومين،           

 .الحاكم، ولا تسمح الأنظمة الديكتاتورية بشيء من ذلك
ويختلف نظام الحكم الإسلامي عن أنظمة الحكم الملكية، فما يورث الحكم والسلطان في الإسلام، وإنما               

 تختار للحكم من تراه أصلح الناس له وأقدرهم عليه وحسبنا دليلاً على ذلك أن النبي               يترك للجماعة أن  
ي ربه فما تولى الحكم بعده أحد من أهله وإنما خلفه أبو بكر، فلما توفي لم يخلفه أحد من أهلـه                لق �

وإنما خلفه عمر، فلما قتل خلفه عثمان وهو من غير أهله، فلما قتل خلفه علِي وما كان مـن أهـل                     
 .عثمان

عينا من أنظمة الحكم الـتي      وأخيرا فان كل من يحاول الادعاء بأن نظام الحكم الإسلامي يماثل نظاما م            
 ويدعي ما لا يعلم ويبعد عن الحق، فالنظام الإسلامي نظام فريد            فعرفها العالم قديما وحديثًا فإنما يتكل     

في نوعه أوجده الإسلام ولم يحاول أحد أن يقلد المسلمين فيه، بل إن المسلمين أنفسـهم لم يطبقـوا                   
هد الخلفاء الراشدين، ثم حولت الأهواء هذا النظام الإلهـي     إلا في ع   � النظام الإسلامي بعد وفاة النبي    

إلى ملك عضوض لا يتورع أن يعطل أحكام الإسلام، ويحل حرمات االله ليمكن للأطفـال والفسـاق     
 .٥٧والظلمة من رقاب المسلمين
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أَمسـك  : " ثُم قَالَ سـفِينةُ ، " الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عاما ثُم يكُونُ الْملْك : "  يقُولُ�سمِعت النبِي : عن أَبِي عبدِ الرحمنِ سفِينةَ قَالَ     - ٥٧

       ،رمع سِنِين رشعكْرٍ، وو بنِ أَبيتنس             مهـنااللهُ ع ضِـير لِيع سِنِين سِتانُ، وثْمةً عنةَ سرشع يتاثْن٨(شـرح مشـكل الآثـار       ". و /
 صحيح  ) ٣٣٤٩)(٤١٤

: يكُف حدِيثَه، فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ، فَقَالَ     ، وكَانَ بشِير رجلًا     �كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        : وعن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ، قَالَ      
أَنا أَحفَظُ خطْبته، فَجلَس أَبو     :  فِي الْأُمراءِ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ، فَقَالَ حذَيفَةُ         �يا بشِير بن سعدٍ، أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ اللَّهِ         

إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ، ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها، ثُم تكُونُ خِلَافَـةٌ علَـى      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  حذَيفَةُ ثَعلَبةَ، فَقَالَ 
     فَعري كُونَ، ثُمأَنْ ت اءَ اللَّها شكُونُ مةِ، فَتوباجِ النها مِنهفَعري كُونَ، ثُمأَنْ ي اءَ اللَّها شكُونُ ما، فَياضلْكًا عكُونُ مت ا، ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شه

نْ يرفَعها، ثُم تكُـونُ خِلَافَـةٌ علَـى مِنهـاجِ           إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها، ثُم تكُونُ جبرِيةً، فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ، ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَ                 
 صحيح ) ٤٣٩)(٣٥٠/ ١(مسند أبي داود الطيالسي »النبوةِ
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تلك حقيقة لا يجادل فيها أحد فالإسلام هو الذي خلق الدولة الإسلامية من العدم، ومد أطرافهـا في                  
 .كل الاتجاهات، وجعل منها دولة مرهوبة الجانب تدور في فلكها الدول وتتقرب إليها الممالك

شرهم ا، ووعدهم بقيامها، ودفعهم لأن      والقرآن هو الذي وجه المسلمين لتكوين هذه الدولة حيث ب         
 .يعملوا لقيام الدولة وأن يقيموها عندما تيسرت لهم سبل إقامتها

ولقد كانت أولى بشرى بقيام الدولة الإسلامية بمثابة التشجيع والتقوية للمسلمين وحضهم على الصبر              
، ويلاحقهم التكـذيب    والتضحية فقد كانوا يعيشون في مكة مستضعفين يصاحبهم التعذيب ويماسيهم         

  جلَّ-والسخرية أينما ذهبوا، نبههم االله 
  هأْنأولاً إلى سنته في خلقه وأنه كتب على نفسه أن يجعل الأرض ميراثًا لعباده الصالحين يحكمـون             -ش 

أهلها ويمدون سلطام عليها، ثم نبههم ثانيا أنه يعلمهم هذا بصفة خاصة ليفقهوه ويرتبوا عليه نتائجه                
ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ، إِنَّ فِي هـذَا                {ستعدوا لها   وي

 الَمِينةً لِلْعمحإِلاَّ ر اكلْنسا أَرمو ،ابِدِينمٍ علاَغًا لِقَو١٠٧ - ١٠٥: الأنبياء[لَب.[ 
 - جـلَّ شـأْنه      -ية فكانت بعد الهجرة إلى المدينة، فكانت بشرى ووعدا مـن االله             أما البشرى الثان  

باستخلاف المسلمين ويبسط سلطان الدولة الإسلامية على الأرض والتمكين للمسلمين في أقطارهـا،             
ا الصـالِحاتِ   وعد اللَّه الَّذِين آمنـوا مِـنكُم وعمِلُـو        {وبإبدالهم من الخوف أمنا ومن الضعف قوة        

                 ـمـى لَهضتالَّـذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختسلَي
فَر بعـد ذَلِـك فَأُولَئِـك هـم     ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَ         

 ].٥٥: النور[} الْفَاسِقُونَ
 المسلمين أثناء حفر الخندق حول المدينة بأم سيستخلفون علـى ملـك             - � -ولقد بشر الرسول    

 فكانت هذه البشرى مثارا لسخرية المنافقين والذين في قلوم مرض، وأخذوا            ٥٨فارس والروم واليمن،  
شرى التي جاءت في وقت يحفر فيه المسلمون خندقًا حول المدينة ليحموا أنفسهم مـن         يتندرون ذه الب  

                                                 
إِنا وجدنا صفَاةً، لَا نسـتطِيع      يا رسولَ االلهِ    :  بالْخندقِ، فَخندق علَى الْمدِينةِ، قَالُوا     �لَما أَمر النبِي    :  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ      - ٥٨

    بِيالن ا، فَقَامهفْرا قَطُّ، فَقَالَ                 �حمِثْلَه عمأَس ةً لَمده تمِعفَس ،ركَبةً وبربِهِ ض برلَ، فَضوذَ الْمِعى أَخا أَتفَلَم ،هعا منقُمو ، :»  ـتفُتِح
فَارِس «  أُخ برض ا قَطُّ، فَقَالَ        ثُممِثْلَه عمأَس ةً، لَمده تمِعفَس ،ركَبى ور :» ومتِ الرفُتِح «        ةً لَـمده تمِعفَس ،ركَبى ورأُخ برض ثُم

 حسن ) ٥٤)(٢٧/ ١٣(اني المعجم الكبير للطبر» جاءَ االلهُ بِحِمير، أَعوانا وأَنصارا«: أَسمع مِثْلَها قَطُّ، فَقَالَ
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وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما        {: كفار قريش وأحلافها حتى أنزل االله في ذلك قوله        
 ].١٢: الأحزاب[} وعدنا اللَّه ورسولُه إِلاَّ غُرورا

قد دفع القرآن المسلمين لتكوين الدولة التي وعدوا ا عندما يأت لهم أسباب تكوينها بعد الهجـرة                ول
إلى المدينة، فأذن لهم أن يقاتلوا أعداءهم الذين ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، والقتال هو               

بـههم بعـد ذلـك إلى    أول مظهر من مظاهر الدولة، ووعد المسلمين النصر والغلبة على أعدائهم، ون      
وظيفة الدولة الإسلامية التي قدر لها أن ترث الأرض ووعد االله بالتمكين لها، وبين أن وظيفـة هـذه                   
الدولة هي إقامة أمر االله وذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الـذي                 

هم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير، الَّذِين أُخرِجـوا مِـن            أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَن   {ينكره الإسلام   
                   ـعبِيو امِعـوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلاَ دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلاَّ أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي

د يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز، الَّـذِين إِنْ                 وصلَوات ومساجِ 
} لَّهِ عاقِبةُ الأُمورِ  مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِ            

 ].٤١ - ٣٩: الحج[
وإذا كانت الدولة الإسلامية قد قامت في أذهان المسلمين وهم في مكة وارتسمت لها صـورة جميلـة                  
كانت تداعب خيالهم وهم محصورون في المدينة أثناء غزوة الأحزاب، فإن الدولة الإسلامية قد تكونت               

 الإسلام وتجمعوا عليه، وبعد أن هاجر المسلمون من مكة          والخزرجس  فعلاً في المدينة بعد أن اعتنق الأو      
 التفوا حوله وسمعوا له وأطاعوا فَكَـونَ منـهم أول           - � -إلى المدينة، حتى إذا لحق م رسول االله         

 تكـبر   - ولم تكن تجاوز المدينة وضواحيها       -سياسية إسلامية، وأخذت هذه الوحدة الصغيرة        وحدة
كل الاتجاهات حتى شملت كل جزيرة العرب ثم ابتلعت بعد ذلك الدولة الفارسـية              وتنمو وتزحف في    

وغيرها من الدول واقتطعت من الدولة الرومانية معظم ما تملكه وحبستها في أوروبا، وقـد تم كـل                  
 .ذلك، ولما يمض أربعون عاما على تكوين الوحدة السياسية الإسلامية أو بتعبير آخر الدولة الإسلامية

قد قامت الدولة الجديدة على أساس الإسلام في كل شيء، في إدارا وسياستها وحرـا وسـلمها         ول
 �وصلاا بالأفراد والجماعات، واتخذ المسلمون حاكمين ومحكومين من القـرآن وسـنة الرسـول            

جتماع دستورا لهم ينظم شؤوم الفردية والعامة، ويهيمن على شؤون الحكم والسياسة والاقتصاد والا            
 .والتشريع

:  أول رئيس لهذه الدولة الناشئة، فجمع برئاسته للدولة بين صـفتين           - � -وكان محمد بن عبد االله      
صـفة  : والثانية. أولاهما صفة الرسول فهو يبلغ عن ربه ما أوحي إليه من الدين والتشريع ويبينه للناس              

ن الحـرب ويعقـد الصـلح ويـبرم        الحاكم فهو يرأس الدولة ويديرها فيجيش الجيوش ويسيرها ويعل        
المعاهدات ويعين القواد والحكام والقضاة ويقيلهم ويصرف الشؤون الماليـة والقضـائية والسياسـية              

 .والإدارية
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 يؤدي وظيفته كحاكم في حدود الإسلام، فما جاءت فيه نصوص صريحة طبق عليـه               - � -وكان  
 فإن لم يـترل     ،ن نزل فيه الوحي بشيء    إه  وما لم يرد فيه نص طبق عليه ما يوحى به إلي           تلك النصوص 

 .فيه وحي اجتهد في الحكم ولم يخرج بالأمر عما يقتضيه روح التشريع الإسلامي واتجاهاته العليا
b}�T��ْT
�T�M+�Zن�T0�ْK�b}�T��ْT
�T�M+�Zن�T0�ْK�b}�T��ْT
�T�M+�Zن�T0�ْK�b}�T��ْT
�T�M+�Zن�T0�ْK�WWWW����

 رئيس الدولـة والمرجـع الأول في إدارـا          - � -ولقد أعيا البعض أن يفهم كيف يكون الرسول         
 يتخذ لنفسه أي مظهر من مظاهر الحكم، ولا يلقب نفسه بما يلقب بـه عـادة          وتوجيه سياستها ثم لا   

 كـان   - � -ولعل هؤلاء لا يعلمون أن النبي       . أصحاب السلطان من ألقاب الإمارة والملك والخلافة      
 ؟  �قِ رسولِ االلهِ    أَخبِرِينِي عن خلُ  : سأَلْت عائِشةَ ، فَقُلْت     : فعن سعدِ بنِ هِشامٍ ، قَالَ       خلقه القرآن   

 آنَ: فَقَالَتالْقُر لُقُه٥٩.كَانَ خ 
إِنَّ االلهَ  «: ذَات يومٍ خطِيبا، فَقَالَ    �قَام فِينا رسولُ االلهِ     : عن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَخِي بنِي مجاشِعٍ، قَالَ       و 

    ٦٠»ى أَحدٍ، ولَا يبغِي أَحد علَى أَحدٍأَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لَا يفْخر أَحد علَ
        بِينِ النودٍ، ععسنِ مدِ االلهِ ببع نـرٍ           «:  قَالَ �وعكِب ةٍ مِنكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَر نةَ منلُ الْجخدلَا ي «

إِنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب الْجمـالَ،      «: ا ونعلُه حسنةً، قَالَ   إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسن      : قَالَ رجلٌ 
 ٦١»الْكِبر بطَر الْحق، وغَمطُ الناسِ

لاَ تطْرونِـي،   «:  يقُولُ �سمِعت النبِي   : وعنِ ابنِ عباسٍ، سمِع عمر رضِي اللَّه عنه، يقُولُ علَى المِنبرِ          
 ٦٢» أَطْرت النصارى ابن مريم، فَإِنما أَنا عبده، فَقُولُوا عبد اللَّهِ، ورسولُهكَما

 ولعل هؤلاء لا يعلمون أن الإسلام يدعو إلى التواضع والبساطة والرحمة، ويكره التعالي والظهور، بل               
تِلْك الـدار   {ولا ترفًا ولا عظمة ولا فسادا       أنه ليجعل الدار الآخرة للذين لا يريدون علُوا في الأرض           

           قِينتةُ لِلْماقِبالْعا وادلاَ فَسضِ وا فِي الأَرلُوونَ عرِيدلاَ ي ا لِلَّذِينلُهعجةُ نومـا  ]. ٨٣: القصص[} الآخِر
 .يليق بالرسول إلا يكون مثلاً لما جاء به، وأن يتخلق بأخلاق القرآن

النبوة والرسالة، وما يحاول عاقل أن يسـتبدل         اب الإمارة والملك والخلافة ليست شيئًا بجانب      ثم إن ألق  
الأدنى بالذي هو خير، أو أن يضيف أدنى الألقاب إلى أعلاها وأسماها، فلقب النبوة والرسالة يحجـب                 

                                                 
  صحيح-٢٥٨١٦) ٢٥٣٠٢)(٣٠٥/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٥٩
 )٢٨٦٥ (- ٦٤)٢١٩٨/ ٤( صحيح مسلم - ٦٠
 )  ٩١ (- ١٤٧)٩٣/ ١( صحيح مسلم - ٦١
 ]طهمعناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغم) غمط الناس(هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا ) بطر الحق(ش  [ 
  )٣٤٤٥)(١٦٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٢
كما أطرت النصارى ابن . (من الإطراء وهو الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه            ) لا تطروني (ش   [ 

 ]أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك) مريم
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 ـ              واء أكـان   كل لقب غيرها، ومظهر النبوة والرسالة هو المظهر الوحيد الذي يلائم النبي والرسول س
 .حاكما أم غير حاكم مالكًا أو غير مالك

 قد بين لنا أن بعض الأنبياء كانوا ملوكًا أو خلفاء كداود الذي آتـاه االله                - جلَّ شأْنه    -وإذا كان االله    
]. ٢٥١: البقرة[} اءُوقَتلَ داوود جالُوت وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يش         {الملك والحكمة   

يا داوود إِنا   {وجعله خليفة في الأرض     ]. ٢٠: ص[} وشددنا ملْكَه وآتيناه الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخِطَابِ     {
 ـ              س نع ضِلَّكى فَيوبِعِ الْهتلاَ تو قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الأَرخ اكلْنعص[} بِيلِ اللَّـهِ  ج :

٢٦ .[ 
 قد بين لنا هذا فإنما ذلك لبيان نعمه التي أنعم ا على عباده ورسله وليس                - جلَّ شأْنه    -إذا كان االله    

معنى ذلك أن داود كان يلقب نفسه بالملك مع النبوة أو كان يترك لقب النبوة ليلقب نفسه بالخلافة أو                   
فعـنِ المِقْـدامِ     ،داود وهو ملك وخليفة كان يأكل من عمل يده        الملك، وليس أدل على ذلك من أن        

ما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ، خيرا مِن أَنْ يأْكُلَ مِن عملِ يدِهِ،            «: ، قَالَ �رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ       
كَانَ ي ،لاَمهِ السلَيع داواللَّهِ د بِيإِنَّ ندِهِولِ يمع ٦٣»أْكُلُ مِن 

]. ٨٠: الأنبيـاء [} وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَكُم لِتحصِنكُم مِن بأْسِكُم      {:  وكما ذكر لنا القرآن الكريم    
وما أكل داود من عمل يده إلا لتمسكه بلقب النبوة ومظهرها ولأنه ألغى من حياته كل ما للملـك                   

 .- � - كما كان يفعل محمد والخلافة من ألقاب ومظاهر
 رجلٌ، فَكَلَّمه، فَجعـلَ ترعـد   �أَتى النبِي : عن أَبِي مسعودٍ، قَالَ   ولن يفوتنا هنا أن نعرض لما روي        

فَقَالَ لَه ،هائِصأْ«: فَرأَةٍ ترام نا ابا أَنملِكٍ، إِنبِم تي لَسفَإِن ،كلَينْ عوه٦٤»كُلُ الْقَدِيد 
 فإن نفي الملك والتجبر عن الرسول لا يستلزم نفي صفة الحكم ورئاسة الدولة، وكل ما يعنيه الحديث                 
أن الرسول ليس فيه ما يخيف ويرهب فما هو بالملك الذي يستطيل بالملك، ولا بالجبار الذي يأخـذ                  

 .الناس بلا حق
: فعن ابنِ عمر، قال    . يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكًا      كذلك الأمر في حديث الرسول الذي اختاره فيه أن        

   بِيالن تمِعقُولُ �سدٍ               : "  يلَى أَحبِطُ عهلَا يلِي، وقَب بِيلَى نطَ عبا هاءِ ممالس مِن لَكم لَيطَ عبه لَقَد
أَنا رسولُ ربكِ إِلَيـك     : السلَام علَيك يا محمد، ثُم قَالَ     : الَمِن بعدِي، وهو إِسرافِيلُ وعِنده جِبرِيلُ فَقَ      

أَمرنِي أَنْ أُخبِرك إِنْ شِئْت نبِيا عبدا، وإِنْ شِئْت نبِيا ملَكًا، فَنظَرت إِلَى جِبرِيلَ فَأَومأَ جِبرِيـلُ إِلَـي أَنْ    

                                                 
  )٢٠٧٢)(٥٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٦٣
 ]من كسبه ونتيجة صنع يده) أن يأكل من عمل يده. (في أي زمن مضى) قط(ش  [ 
 صحيح ) ٣٣١٢)(١١٠١/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٦٤
لحمة . واحدا فريصة ) الفرائص. (وأرعدت أيضا فرائصه عنه الفزع    . والرعدة الاضطراب . أرعد الرجل أخذته الرعدة   ) ترعد (-ش   [

 .]فعيل بمعنى مفعول. حم المملح افف في الشمسهو الل) القديد(بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة
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  فَقَالَ الن ،عاضوت  بِي�  ذَلِك دا «:  عِندبا عبِين «   بِيفَقَالَ الن� :»         شِـئْت لَكًا، ثُـما مبِين ي قُلْتأَن لَو
 ٦٥»لَسارتِ الْجِبالُ معِي ذَهبا

فإن معنى الحديث لا يفيد التخلي عن الحكم والسلطان وإنما يعني كراهة المال والاستطالة على النـاس،      
زى الحديث هو أن الرسول ليس له أن يشكو الفقر فاالله أعلم به ولو شاء لأعطـاه، ونـص                   بل إن مغ  

 ذَات  �خرج رسولُ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ      الحديث وظروفه تقطع ذا فقد روي       
والَّذِي بعثَك بِالْحق ما أَمسـى لِـآلِ   : " �قَالَ لَه محمد يومٍ وجِبرِيلُ علَيهِ السلَام معه علَى الصفَا، فَ    

محمدٍ كَف سوِيقٍ ولَا سفَّةُ دقِيقٍ، فَلَم يكُن كَلَامه بِأَسرع مِن أَنْ سمِع هدةً مِن السماءِ أَفْظَعته، فَقَالَ                  
ولَكِن هذَا جِبرِيلُ علَيهِ السلَام نـزلَ       ، لَا  : فَقَالَ» ز وجلَّ الْقِيامةَ أَنْ تقُوم؟    أَمر اللَّه ع  «: �رسولُ اللَّهِ   

إِنَّ اللَّه سمِع ما ذَكَرت، فَبعثَنِي إِلَيـك بِمفَـاتِيحِ          : إِلَيك حِين سمِع اللَّه كَلَامك فَأَتاه إِسرافِيلُ، فَقَالَ       
ـةً      الْأَرفِضـا وبذَها واقُوتيا ودرمةَ زامالَ تِهجِب كعم ريأَنْ أُس تببإِنْ أَح كلَيع رِضنِي أَنْ أَعرأَمضِ، و

             هِ السلَيرِيلُ عهِ جِبى إِلَيصا، فَأَودبا عبِين إِنْ شِئْتلِكًا، وا مبِين إِنْ شِئْتو ،لْتلِلَّـهِ،      فَع ـعاضوأَنْ ت لَام
 ٦٦" بلْ نبِيا عبدا ثَابِتا: فَقَالَ

: ، فَنظَر إِلَى السماءِ، فَإِذَا ملَك ينزِلُ، فَقَالَ لَه جِبرِيلُ         �جلَس جِبرِيلُ إِلَى النبِي     : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
     لِقذُ خنلَ مزا نم لَكذَا الْملَ قَالَ     هزا نةِ، فَلَماعلَ السقَب  :        لَـكعلَكًا جأَم كبر كلَنِي إِلَيسأَر دمحا مي

 ٦٧»لَا بلْ عبدا رسولًا«: �تواضع لِربك يا محمد، فَقَالَ : لَهم أَم عبدا رسولًا؟ فَقَالَ لَه جِبرِيلُ
لنبي لم يكن يجد شيئًا وأن إسرافيل عرض عليه أن يحول له الجبـال زمـردا                 فظاهر نص الحديث أن ا    

وياقوتا وفضة وذهبا، ولم يعرض عليه ممالك ولا بلادا فاختار أن يبقى كما هو، والأصل أن لفظ ملك                  
نـه  يعني لغة كثرة الملك، فيقال لمن يملك الأموال الكثيرة أنه ملك، ويقال للواحد من الملوك الحاكمين أ 

ملك لأنه عادة يملك المال الكثير كما يملك الحكم، فإذا كان الرسول يشكو الفقر وكان مـا عـرض                  
 .عليه هو المال فقط فيكون الملك الذي رفضه هو ملك المال لا ملك الحكم

وأخيرا فإن الملك والإمارة والخلافة والإمامة في قديم الزمان إنما كانت تدل على سلطان الحكم قبل أن                 
 آتاه االله الملك وجعل له الخلافة في الأرض ولم يجعل           - علَيهِ السلاَم    -ل على شيء آخر، وهذا داود       تد

يا داوود إِنا جعلْنـاك خلِيفَـةً فِـي         {لملكه وخلافته إلا مقتضى واحدا هو أن يحكم بين الناس بالحق            
قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاح٢٦: ص[} الأَر.[ 

                                                 
  حسن لغيره  ) ١٣٣٠٩)(٣٤٨/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٥
 فيه جهالة ) ٤٤٧)(١٨٦: ص(الزهد الكبير للبيهقي  - ٦٦
 صحيح ) ٦٣٦٥)(٢٨٠/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٧
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وإذا كان هذا هو أمر الملك والخلافة والإمارة في القديم، فذلك هو أمرها نفسه في العصـر الحـديث،        
فرئيس الدولة أَيا كان اسمه سواء أكان أميرا أو ملِكًا أو خليفة أو إماما أو زعيما أو رفيقًـا أو رئـيس              

 .لطان الحكمجمهورية إنما يمثل سلطان الدولة، وما للدولة من سلطان إلا س
    دمحلم يلقب نفسه بلقب الإمارة أو الملك أو ما يماثلهما، ورضـي لنفسـه أن                - � -وإذا كان م 

يكون بحيث اختاره االله نبيا ورسولاً، فلن يمنع ذلك من أن محمدا كان رئيس الدولة الإسلامية، وكان                 
} فَاحكُم بين الناسِ بِـالْحق {:" االله لداودله من سلطان الحكم ما كان لداود الملك والخليفة، لقد قال          

: النساء[} إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه          {: ، وقال لِمحمدٍ  ]٢٦: ص[
 للـنبي الـذي     يفالسلطان الذي أعط  ] ٤٨: ةالمائد[} فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه    {: وقال له ] ١٠٥

وصف بالعبودية، والحكم الذي منحه هذا هو الحكم نفسه الذي منحه ذاك، فلا فرق إلا لقب الملـك                  
 .والخليفة ولهما من قيمة كما قلنا مع لقب النبوة والرسالة

����M�R�Rو����M�T��Kن�T0�ْpא������M�R�Rو����M�T��Kن�T0�ْpא������M�R�Rو����M�T��Kن�T0�ْpא������M�R�Rو����M�T��Kن�T0�ْpא��WWWW����
ون سلطانا ماديا، أو سلطانا روحيا، فإذا تكلمنا عـن          السلطان في القديم والحديث لم يخرج عن أن يك        

هذين النوعين من السلطان بالنسبة للدول فإن السلطان المادي هو سلطان الحكم، أما السلطان الروحي               
 .فهو سلطان الأنبياء والمصلحين وأصحاب الآراء على العموم

لغلبة، أما السلطان الروحي فيفرض من      والسلطان المادي يفرض من الخارج، تفرضه على الناس القوة وا         
 .الداخل، يفرضه الناس على أنفسهم وتلزمهم إياه قلوم وأرواحهم وعقولهم

في أشخاص الحكام القائمين عليهـا، أمـا         والسلطان المادي في الدولة يستمد من قوة الدولة ويتركز        
 .هالسلطان الروحي فيستمد مِما يجيء به الرسول أو المصلح لا من شخص

والناس دائما يخشون السلطان المادي ولا يثقون فيه، ويهربون من السلطان المادي كلما استطاعوا، فلا               
 استطاعوا أن ينفلتوا مـن      وإذايطيعونه إلا كارهين ولا يسالمونه إلا مغلوبين ولا يؤازرونه إلا طامعين،            

أما السلطان الروحي فإن    . حكمه وكان في ذلك منفعة لهم فلن يصدهم عن الانفلات عقل ولا ضمير            
الناس يطلبونه قبل أن يطلبهم ويعبدون أنفسهم له قبل أن يستعبدهم ويربطون أنفسهم بـه راضـين                 

 .مسرورين
والسلطان الروحي بالرغم مِما له من أثر في الأفراد قد يتعطل سيره أو يضعف عمله إذا كان السلطان                  

البشر أن يؤثروا الأمن والسلامة فيهملوا العمل بما يؤمنون         المادي مضادا له، لأن في طباع الكثيرين من         
 .به خشية أن يصيبهم أذى، أو يكتموه في أنفسهم فلا ينتقل إلى غيرهم

كذلك في طبيعة الأفراد أم يشق عليهم أن يلزمهم السلطان المادي ما يجنبهم إياه السلطان الروحـي،                 
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فيف عن أنفسهم وإرضاء ضمائرهم، وهذه المقاومة مهما        وأم يميلون إلى مقاومة السلطان المادي للتخ      
 .كانت ضعيفة تؤدي بمرور الزمن إلى تفويض السلطان المادي أو إضعافه

فإذا بني السلطان المادي على أساس من السلطان الروحي كان ذلـك أدعـى إلى إسـعاد الجماعـة                   
لحاكمين، بل إن ذلك يوفر علـى       بين أفرادها وبث الثقة بين المحكومين وا       وتضامنها وتوثيق الصلات  

الحاكمين مشقة التنفيذ والمراقبة لأن كل فرد يقيم من نفسه رقيبا على نفسه ويقبل على أداء واجبـه                  
لا خشية العقاب، والنتيجة الطبيعية لهذا كله هي ثبات الأنظمة وحـرص الحـاكمين              . إرضاء لضميره 

 .والمحكومين عليها
يدعو إلى استجابتهم، ويوفر لهم السعادة والحب والأمن ويصرفهم إلى          وذا الذي يلائم طبائع البشر و     

، حيث ربط السلطان المادي وهو سلطان الدولة        - � -الخير، ذا كله نزل القرآن على قلب محمدٍ         
بالسلطان الروحي وهو سلطان الدين، وأقام السلطان المادي على دعامة من السـلطان الروحـي وفي                

 .الإسلام عقيدة ونظاما ودينا ودولةحدوده، وجعل من 
�R�R)�TfO�T
�O�T�Rn;ْRQOא��y�T�OوRد�R�R)�TfO�T
�O�T�Rn;ْRQOא��y�T�OوRد�R�R)�TfO�T
�O�T�Rn;ْRQOא��y�T�OوRد�R�R)�TfO�T
�O�T�Rn;ْRQOא��y�T�OوRدWWWW����

، فقال إن النبي لم     - � -ولقد حاول محاول أن يشكك في تكوين الدولة الإسلامية في عهد الرسول             
 ذلك على ما يظنه من فقدان بعض أركان الدولة ودعائم الحكم، وحدد هذا المفقود               اوبنيؤسس دولة،   

لماذا لم يعرف نظام الرسول في تعيين القضاء والولاة، ولماذا لم يتحدث إلى رعيته في نظام الملك                 : فقال
وقواعد الشورى، ولماذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومي في زمنـه، ولمـاذا لم    

 .يكن للدولة ميزانية ودواوين تضبط شؤوا الداخلية والخارجية
يخادِعونَ اللَّه والَّذِين آمنوا وما يخدعونَ      {" خدع نفسه حين حاول أن يخدع الناس        وما زاد على أن     

} إِلاَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ، فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَانوا يكْـذِبونَ                
 ].١٠، ٩: البقرة[

 :أركان الدولة طبقًا للفقه الدستوري والإداري لا تزيد على أربعة هيإن 
 وجود شعب، ولا شك في وجود الشعب في الدولة الإسلامية من يوم أن تجمـع المسـلمون في                   - ١

 .المدينة
 السياسي، ويتوفر إذا لم تخضع الجماعة لغيرها، ولا جدال في أن المسلمين تمتعوا ـذا                الاستقلال - ٢

 من يوم أن تجمعوا بالمدينة، فما عرف عنهم أم خضعوا في أمورهم الداخليـة والخارجيـة              لالالاستق
 .لأي جماعة أخرى أو لغير توجيه الإسلام الذي دانوا به
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 وجود إقليم تعيش عليه الجماعة بصفة مستمرة، ولقد كانت المدينة هي إقليم الدولة الإسـلامية                - ٣
وبدأ صغيرا لا يتجاوز المدينة وبعض ضواحيها، ثم أخذ يتسع حتى           عاش فيه المسلمون بصفة مستمرة،      

 .- � -شمل كل جزيرة العرب قبل وفاة الرسول 
 السلطان أو السيادة، وتكون إذا وجدت سلطة عامة يخضع لها جميع الأفـراد، ولهـذه السـيادة               - ٤

يع أفراد الجماعـة،    بحيث يكون للقائمين على السلطان حق إصدار الأوامر لجم         وجه داخلي : وجهان
ووجه خارجي بحيث يكون للقائمين على السلطان حق تمثيل الجماعة أو الأمة والتصـرف باسمهـا،                
وليس ثمة شك في أن هذا السلطان بوجهيه كان قائما في الدولة الإسلامية من يوم تجمع المسـلمين في                   

اعة الإسـلامية في الخـارج      الذي يمثل الجم   �المدينة، وكان هذا السلطان يتركز في شخص الرسول         
فيعقد مع الجماعات الأخرى المعاهدات والصلح ويعلن الحرب كما حـدث في عهـده لليهـود وفي                 
معاهدة الحديبية وفي غزوة بدر وغيرها من الغزوات، كذلك كان هذا السلطان يتركـز في شـخص                 

عليهم واجـب السـمع     الرسول الذي كان له حق إصدار الأوامر لجميع أفراد الأمة الإسلامية وكان             
 ].٥٩: النساء[} يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ{والطاعة 

 فقـد   - � -وإذا كانت هذه الأركان الأربعة متوفرة في الوحدة التي ألفها المسلمون برئاسة الـنبي               
لق بعد ذلك بالتنظيمات الداخلية إنمـا هـو         تكونت الدولة الإسلامية بحكم الفقه وبحكم الواقع، والتع       

 .تعليق بما لا يفيد ولا ينتج
إن الجهل بالتنظيمات الداخلية لدولة ما ليس حجة على أا لم تكن دولة، وعدم تدوين تنظيمات هذه                 
الدولة بدقة لا يطعن في وجود هذه الدولة وإلا اضطررنا أن نمحو من سجل الدولة كل دولة لم يثبت                   

 . تفاصيل تنظيماا أو لم يثبتوا شيئًا منهاالمؤرخون
وإذا كنا لم نعرف تفاصيل النظام الذي كان يتبعه الرسول في تعيين الولاة والقضاة فيكفي أن تعلم أنه                  
عين ولاة وقضاة في جهات معينة، لنعلم أنه كان يفعل ذلك في الجهات الأخرى، وأنه بذلك يباشـر                  

 .خليةسلطان الدولة من الوجهة الدا
وليس سكوت الرسول عن التحدث عن نظام الحكم وقواعد الشورى بمؤثر على قيام الدولة التي قامت                

 لم يسكت عن نظام الحكم بل بينه خير بيـان فـالقرآن   - � -فعلاً بتوفر أركاا، على أن الرسول  
أمر الرسول أن يشاورهم    و] ٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {جعل أمر المسلمين شورى بينهم      

والتاريخ حافل بذكر الوقائع التي شاورهم فيها       ]. ١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {في الأمر   
لَـو كُنـت    «: �قَـالَ رسـولُ االلهِ      : عن علِي قَالَ  حتى لقد كان يشاورهم في تعيين الولاة ويروى         

 ٦٨»مِن غَيرِ مشورةٍ لَاستخلَفْت علَيهِم عبد االلهِ بن مسعودٍمستخلِفًا أَحدا علَى أُمتِي 

                                                 
 ني الروايات الأخرى وفاتته هذه الرواية الحسنة  وضعف الألباحسن) ٨٢١٠)(٣٥٦/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٦٨
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 حكمه عليه، وإذا كان لم ينظم هذا المبدأ تنظيما          ة وهكذا جاء الرسول بمبدأ الشورى في الحكم وإقام       
 الشـورى لا    ائيا فذلك لأن التنظيمات النهائية يجب أن لا تقبل التعديل بطبيعتها وكل تنظيم لمبـدأ              

يمكن أن يكون إلا مؤقتا لأن التنظيم ينظر فيه إلى ظروف الأشخاص وظروف الزمان والمكان وهـي                 
 .جميعا ظروف متغيرة

أما الاحتجاج بعدم وجود ميزانية ودواوين فهو من أعجب صور الاحتجاج، خصوصا إذا كان هـذا                
كر، ولا شك أننا جميعا نعرف أنه لم تكن          ب أبوالمحتج يقرر أن الدولة الإسلامية تكونت يوم استخلف         

الدواوين لم تدون إلا في عهد عمر فأي احتجاج أعجب مـن هـذا               ثمة ميزانية في عهد أبي بكر وأن      
 .الاحتجاج؟ وأي تناقض أبعد من هذا التناقض؟
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يسا للدولة وبذلك كان يمثل السلطان الروحي باعتباره نبيـا،           كان مع نبوته رئ    - � -ن النبي   إقلنا  

ويمثل السلطان المادي باعتباره رئيسا، وكانت مهمته النبوية أن يبلغ للناس ما يوحى إليه من ربه ويبينه                 
راد لهم كما علمه االله، أما مهمته باعتباره رئيسا فهي إقامته الدين والحكم بما أنزل االله وتوجيه أمور الأف                 

 .والجماعة والقيام على شؤوم جميعا في حدود ما أنزل االله
وبعد وفاة الرسول انقطع الوحي وتحدد الإسلام فلا زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تعـديل، وأصـبح    

. السلطان الروحي ممثلاً فيما جاء به الرسول وهو الإسلام، كما أصبح الإسلام محددا بالقرآن والسـنة               
لرسول على رئاسة الدولة ليس له من سلطان إلا السلطان المادي الذي كان يباشـره               وكل من يخلف ا   

الرسول باعتباره رئيسا للدولة، أما السلطان الروحي فهو للقرآن والسنة أي لما جاء به الرسول، علـى                 
 ـطان الروحي ويندمج فيه فإن ر     لأنه لما كان السلطان المادي في الإسلام يقوم على الس           يس الدولـة  ئ

الإسلامية حين يباشر وظيفته إنما يباشر سلطانا ماديا وسلطانا روحيا اندمج كلاهما في الآخر وامتـزج              
 .به
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 :معنى الخِلاَفَةِ

ولـة  تعني الخلافة أو الإمامة العظمى رئاسة الدولة الإسلامية، فالخليفة أو الإمام الأعظم هو رئيس الد              
 .الأعلى الإسلامية

ولما كانت الدولة الإسلامية قائمة على الإسلام الذي يسيطر على الأفراد والجماعات ويـوجههم في               
الأولى إقامته الـدين    : حيام الدنيا وجهات معينة، كان للخليفة في رأي الفقهاء الإسلاميين وظيفتان          

ولة في الحدود التي رسمها الإسلام، علـى أننـا          القيام بسياسة الد  : والثانية. الإسلامي وتنفيذ أحكامه  
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نستطيع أن نكتفي بالقول بأن وظيفة الخليفة هي إقامة الإسلام، لأن الإسلام كما علمنا دين ودولـة                 
 .فإقامة الإسلام هي إقامة للدين وقيام بشؤون الدولة في الحدود التي رسمها الإسلام،

أمر االله أي إقامة الإسلام، والخليفة هو رئيس         هي إقامة  ةولقد سبق أن بينا أن وظيفة الحكومة الإسلامي       
 .الحكومة الإسلامية فتكون وظيفته هي إقامة الإسلام وإدارة شؤون الدولة في حدود الإسلام

ولقد عرف الفقهاء الخلافة بما لا يخرج عن هذا المعنى، فعرفت بأا رياسة عامة في أمور الدين والـدنيا    
، عرفت بأا خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيـث يجـب               - � -نيابة عن النبي    

 .٦٩اتباعه على كافة الأمة
موضوعةٌ لِخِلَافَةِ النبوةِ فِي حِراسةِ الدينِ وسِياسةِ الدنيا، وعقْدها لِمـن           وعرف الماوردي الإمامة بأا     

اجِبةِ وا فِي الْأُمبِه قُوميمالْأَص مهنذَّ عإِنْ شاعِ وم٧٠  بِالْإِج. 
 حمل الكافّة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرويـة والدنيويـة             وعرفها ابن خلدون بأا   

الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلّها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهـي في الحقيقـة                  
 الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك من               خلافة عن صاحب  

 .٧١.بعد واالله الحكيم العليم
وظاهر من تعاريف الفقهاء أم يعتبرون الخليفة قائما مقام النبي في رئاسة الدولة ناظرين في ذلـك إلى                  

فلمـا  . وسياسة الدنيا به   ة القيام على أمر االله    وظيفة التبليغ عن االله، ووظيف    : أن النبي كان له وظيفتان    
توفى الرسول انتهت وظيفة التبليغ، وبقيت الوظيفة الأخرى، فوجب أن يقوم بأدائها من يستطيع القيام               

 .بأعبائها، ولأنه يخلف الرسول في هذا الأمر سمي بالخليفة
ذا الأساس، ورأى البعض أن يسـميه        بخليفة رسول االله على ه     - رضِي االلهُ عنه     -بكر   ولقد سمي أبو  

بخليفة االله ناظرا في ذلك إلى أن الرسول كان قائما على أمر االله وأن أبا بكر قام به أيضا، فكلاهما يعتبر                     
 .خليفة االله، ولكن أبا بكر اختار أن يسمى خليفة رسول االله

 استخلف البشر في الأرض     وبعض الفقهاء يجيز أن يسمى الآدميون خلفاء االله وحجتهم في ذلك أن االله            
فهم خلفاء االله وأنه جعل داود خليفة لقيامه على أمر االله، وبعض الفقهاء لا يجيز أن يسـمى البشـر                    
خلفاء وحجتهم أن الاستخلاف يكون في حق الغائب واالله لا يغيب، وهذا الرأي الأخير غير صـحيح        

                                                 
 )١٠٨/ ٤(أسنى المطالب في شرح روض الطالب  - ٦٩
والإمامة العظمى عنـد    ) ٩٣: ص(والإدارة في عصر الرسول صلى االله عليه وآله وسلم          ) ١٥: ص(الأحكام السلطانية للماوردي     - ٧٠

 )١١٢: ص(ية والشورى في الشريعة الإسلام) ٧: ص(أهل السنة والجماعة 
: ص(والطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد       ) ٧: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة       )٢٣٩/ ١( تاريخ ابن خلدون     - ٧١
 )، بترقيم الشاملة آليا٧
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للبشر لا يكون إلا في حق غائب فـإن         ولا يتفق مع النصوص الصريحة وإذا كان الاستخلاف بالنسبة          
 .الاستخلاف بالنسبة الله إنما هو حق حاضر شاهد لا يغيب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

 رأى أن يسمى رئيس الدولة بأمير المـؤمنين حـتى لا تتكـرر              - رضِي االلهُ عنه     -ولما استخلف عمر    
صل إلى رسول االله فجرى الناس من هذا التاريخ على          الإضافة إلى الخليفة السابق ثم سبقه وهكذا حتى ت        

ولكن الوظيفة بقيت على تسـميتها الأولى الخلافـة أو          ،تسمية رئيس الدولة الإسلامية بأمير المؤمنين     
الإمامة، والخلافة أشهر كما أن القائم بشؤون الوظيفة ون نودي بأمير المؤمنين إلا أنه أصبح يسـمى                 

 .بالخليفة دون إضافة
ونجعلَهم أَئِمةً ونجعلَهم   {الخليفة أحيانا بالإمام الأعظم، وهذه التسمية تدخل تحت قوله تعالى           ويسمى  
ارِثِينا له عن أي إمام آخر           ]٥: القصص[} الْوالذي يؤم الناس    كالإمام، ويوصف الإمام بالأعظم تمييز 

 .في الصلاة
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لافة فريضة من فروض الكفايات كالجهاد والقضاء، فإذا قام ا من هو أهل لهـا سـقطت                 وتعتبر الخ 
 .الفريضة عن الكافة، وإن لم يقم ا أحد أثم كافة المسلمين حتى يقوم بأمر الخلافة من هو أهل لها

فة والثانية   يلحق فئتين فقط من الأمة الإسلامية أولها أهل الرأي حتى يختاروا خلي            الإثمويرى البعض أن    
 .٧٢من تتوفر فيهم شرائط الخلافة حتى يختار أحدهم خليفة

والحق أن الإثم يلحق الكافة لأن المسلمين جميعا مخاطبون بالشرع وعليهم إقامته، ومن أول واجبام أن                
نفسه وما في يده من الأمر،       يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وليس أحدهم مأمور بأن ينظر فقط إلى           

نما عليه أن يعمل على إقامة الدين على نفسه وعلى غيره، وعلى ما في يده وعلى ما في يد غيره، وإذا                     وإ
 متروكًا لفئة من الناس، فإن من واجب الأمة كلها أن تحمل هذه الفئة على أداء واجبـها     الاختياركان  

 وأن تقـدم    - بواجبـها     إذا لم تقم   -وإلا شاركتها في الإثم، بل من واجب الأمة أن تنحي هذه الفئة             
غيرها، لأن الأمة اختارا وألقت إليها بأمرها لتمثل الجماعة الإسلامية فإن لم تؤد واجبـها سـقطت                 
عنها صفتها بما ارتكبت من إثم، وزالت عنها صفة النيابة عن الأمة وكان على الأمة أن تختـار فئـة                    

 .أخرى تنوب عنها وتمثلها في اختيار الخليفة
يع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخـوارج علـى وجـوب الإمامـة                ولقد اتفق جم  

وفريضتها، وعلى أن إقامة إمام عادل في الأمة يقيم فيها أمر االله ويسوسها بأحكام الشرعية إنما هو من                  
لـة  أوجب الواجبات على الأمة، ولم يشذ عن هذا الرأي من الأمة الإسلامية كلها إلا الأصم من المعتز                

                                                 
 ـ ) ١٩: ص(والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ) ١٧: ص(الأحكام السلطانية للماوردي    - ٧٢ ل السـنة  والإمامة العظمى عنـد أه

 )٤٧٢: ص( جامعة المدينة -والسياسة الشرعية ) ٢٤: ص(والجماعة 
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بادت ولم يبق منها أحد، فقد قالوا بأن إقامة الخلافة ليسـت            وفريق النجدات من الخوارج وهي فرقة       
فريضة وإنما الفريضة هي إقامة الشريعة وإمضاء أحكامها، وحجتهم أن الأمة إذا تواطأت على العـدل                

واجـب وإنمـا هـو       حاجة لإمام، وإذا لم تكن حاجة لإمام فتعيينه غير           وتنفيذ أحكام الإسلام، فلا   
 .٧٣جائز

فإذا كان الواجب بحسب قولهم هو إقامة الشريعة الإسلامية فإن          . وقول هؤلاء فيه ما يكفي للرد عليهم      
أداء هذا الواجب يقتضي أن تختار الأمة شخصا تكل إليه القيام ذا الواجب، إذ لا يمكـن عقـلاً أن                    

لى إقامتها فلا يمكن أن تتفق على طريقة التنفيذ،         تتواطأ الأمة كلها على إقامة الشريعة، وإذا تواطأت ع        
 تختلـف   والآراءولا يمكن أن تنفذ الشريعة وتقام إذا ترك لكل فرد أن يقيمها وينفذها بحسب ما يرى                 

بطبيعة الحال، فوجب إذن أن تختار الأمة من تكل إليه إقامة الشريعة وإمضاء أحكامهـا، وإذا كـان                  
جبا لإقامة الشريعة وكانت إقامة الشريعة واجبة تعين أن يكـون اختيـار             اختيار خليفة أو إمام أمرا وا     

الإمام أو الخليفة أمرا واجبا أيضا ما دام الواجب وهو إقامة الشريعة لا يتم إلا به وذلك طبقًا لقاعـدة                    
»اجِبو وإِلاَّ بِهِ فَه اجِبالو تِما لاَ يوهي قاعدة أساسها المنطق السليم٧٤»م . 
لى أن هؤلاء المخالفين إذا كانوا قد رأوا بصفة عامة أن الإمامة جائزة لا واجبة فإن منهم من أوجبها                   ع

في بعض الأحوال وهؤلاء الموجبون لها في بعض الأحوال اختلفوا فمنهم من أوجبـها عنـد الأمـن                  
 بـين الوجـوب     وأجازها في الفتنة، ومنهم من أوجبها في الفتنة وأجازها في الأمن، وفي هذا التـردد              

والجواز وفي الخلاف على وقت الوجوب ووقت الجواز في ذلك كله ما يقطع بين هؤلاء المخالفين قد                 
 .جانبوا الصواب

M�TFT�MUא�W�P�M�O!TF�K�R�O�R9M�TFT�MUא�W�P�M�O!TF�K�R�O�R9M�TFT�MUא�W�P�M�O!TF�K�R�O�R9M�TFT�MUא�W�P�M�O!TF�K�R�O�R9WWWW����
 المصدر الأول لفرضية الخلافة

ب الجميع  هو الشرع، فالخلافة أو الإمامة فريضة شرعية يوجبها الشرع على كل مسلم ومسلمة ويخاط             
ا وعليهم أن يعملوا حتى تؤدى هذه الفريضة فإذا أديت سقطت عنهم حتى تتجدد بعزل الخليفـة أو                  

 :موته، والأدلة على فرضية الخلافة هي
 للمسلمين وعليهم أن يقيموا هذه السـنةَ        - � -الخلافة أو الإمامة سنةٌ فِعلِيةٌ استنها الرسول        : أولاً

وما {، وقوله   ]٥٩: النساء[} يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ       { تعالى   ويعملوا ا لقوله  
وما آتاكُم الرسـولُ فَخـذُوه ومـا    {: ، وقوله]٦٤: النساء[} أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ     

                                                 
ص : ابـن خلـدون  " مقدمـة  " ، ١٤٢ ص ٢جـ ": المسامرة " ، ٨٧ ص ٤جـ ": الملل والنحل " ،  ٦٠٣ص  ": المواقف    " - ٧٣

١٨٢، ١٨١. 
 )٩٠/ ٨(والبحر المحيط في أصول الفقه ) ١٨٦/ ٢(أنوار البروق في أنواع الفروق  - ٧٤
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  تفَان هنع اكُمهوانا أَنْ           {: ، وقوله ]٧: الحشر[} هرأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذَا قَضمِنؤلاَ ممِنٍ وؤا كَانَ لِممو
رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَه٣٦: الأحزاب[} ي.[ 

ا  كَونَ من المسلمين وحدة سياسية وألف منهم جميعا دولة واحدة كان هو رئيسـه              - � -فالرسول  
الأولى التبليغ عن االله والثانية القيام على أمر االله وتوجيه سياسـته            : وإمامها الأعظم، وكان له وظيفتان    

الدولية في حدود الإسلام، وقد انتهى عهد التبليغ بوفاة الرسول وانقطاع الوحي إن لم يكن انتهى يوم                 
} ممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسـلاَم دِينـا        الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَت    {: نزل قوله تعالى  

وإذا لم يكن بالناس حاجة إلى التبليغ بعد وفاة الرسول لوجود القرآن والسنة فـإم في                ]. ٣: المائدة[
ويسوسهم في حدود الإسلام، بعد أن كَونَ الرسول منهم          أشد الحاجة إلى من يقوم على القرآن والسنة       

ة سياسية، واستن لهم رئاسة الدولة وإمامة المسلمين في مشارق الأرض ومغارا، بل إن التأسـي                وحد
أن يكَونوا من أنفسهم وحدة سياسية واحـدة، وأن         جميعاً  تباع سنته يقتضي من المسلمين      بالرسول وا 

لـدين وتوجيـه    يقيموا لهم دولة واحدة تجمعهم، وأن يقيموا على رأسها من يخلف الرسول في إقامة ا              
 .سياسة الدولة توجيها إسلاميا خالصا

أجمع المسلمون وأصحاب الرسول خاصة وهم أدرى الناس باتجاهات الإسلام على أن يقيمـوا              : ثانيا
 حتى خرج على الناس     � على رأس الدولة من يخلف الرسول، وما أن تحقق أبو بكر من وفاة الرسول             

 فترك الصحابة تجهيز الـنبي ولم       ٧٥»قَد مات ولاَ بد لِهذَا الدينِ مِمن يقُوم بِهِ        أَلاَ إِنَّ محمدا    «يقول لهم   
يدفنوه حتى أقاموا أبا بكر خليفة له، والإجماع مصدر من مصادر الشريعة يلزم المسلمين كمـا يلـزم                  

هذا لا يطعن في    النص، وإذا كان قد جاء بعد العصر الأول من قال بعدم وجوب الخلافة كالأصم فإن                
 .الإجماع الذي انعقد وتواترت به الروايات

وإذا لم يكن هناك إجماع تام فإن اتفاق الصحابة دليل على اقتضاء الشرع لإقامة خليفة لرسـول االله،                  
 .وصحابة الرسول خير من يفهم الإسلام ويعرف الوجوب والجواز ويفرق بين الحلال والحرام

فينبغي أن نعلم أن الخلاف كان على الشـخص          فيما بعد على الخلافة   وإذا كان الصحابة قد اختلفوا      
 .٧٦الذي يملأ الوظيفة لا على وجوب الخلافة وفرضيتها وعلى وجوب إقامتها

إن الكثير من الواجبات الشرعية يتوقف على إقامة خليفة أو إمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو                  : ثالثًا
م دفع ضرر وإزالة الضرر تجب شرعا، وفيه أيضا جلب منـافع            واجب شرعا، كما أن في نصب الإما      

للأمة وهو واجب أيضا، ذلك أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحـات والجهـاد                
والحدود وشعائر الشرع وغيرها إنما هو مصالح عائدة على الخلق، وهذه المصـالح لا تـتم إلا بإمـام                   

                                                 
 )٢٣٢/ ٤) (ص(ومنتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ) ٢١٩/ ٢(جمع الوسائل في شرح الشمائل :   انظر - ٧٥
: ص(والشورى فريضـة إسـلامية      .٤٨١ص  : ابن خلدون " مقدمة  " ،  ٦٠٣ص  ": المواقف  " ،  ١٤٢ ص   ٢جـ  ": المسامرة  "  - ٧٦

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٧
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 وهم مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء قلما ينقاد بعضـهم لـبعض             يرجعون إليه فيما يختلفون فيه،    
فيفضي ذلك إلى التنازع والنوائب وربما أدى إلى إهلاكهم جميعا، والتجربة تشهد بذلك وتشهد بـأن                
عدم إقامة خليفة يؤدي إلى تعطيل الدين والخروج على الإسلام وتفرق المسلمين كما هـو حـادث                 

 .٧٧الآن
يـا  {: ، من ذلك قوله تعالى    ٧٨لقرآن والسنة أوجبت إقامة إمام للجماعة الإسلامية        إن نصوص ا  : رابعا

         كُمرِ مِنأُولِي الأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم ا الَّذِينهوالمقصود بأولي الأمر   ] ٥٩: النساء[} أَي
مـن  «: - � -لآخر والذين قال فيهم الرسول      ا هم أئمة الدولة الذين يتولون الأمر فيها واحدا بعد        

 ٧٩»مات ولَيس فِي عنقِهِ بيعةٌ مات ميتةً جاهِلِيةً
جاءَ عبد االلهِ بن عمر إِلَى عبدِ االلهِ بنِ مطِيعٍ حِين كَانَ مِن أَمرِ الْحرةِ ما كَانَ، زمـن                   : وعن نافِعٍ، قَالَ  

 ب زِيدةَ، فَقَالَ  ياوِيعةً، فَقَالَ     : نِ مادنِ وِسمحدِ الربوا لِأَبِي عحاطْر :      ثَكدلِأُح كتيأَت ،لِسلِأَج آتِك ي لَمإِن
االلهَ من خلَع يدا مِن طَاعةٍ، لَقِـي        «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :  يقُولُه �حدِيثًا سمِعت رسولَ االلهِ     

 ٨٠»يوم الْقِيامةِ لَا حجةَ لَه، ومن مات ولَيس فِي عنقِهِ بيعةٌ، مات مِيتةً جاهِلِيةً
        بِيرٍو، أَنَّ النمنِ عدِ اللَّهِ ببع نةَ قَلْبِهِ، فَلْ        «:  قَالَ �وعرثَمدِهِ، وفْقَةَ يص طَاها، فَأَعامإِم عايب نا  مم هطِعي

   ٨١»استطَاع، فَإِنْ جاءَ آخر ينازِعه، فَاضرِبوا رقَبةَ الْآخرِ
أَلَستم «:  كَانَ فِي نفَرٍ مِن أَصحابِهِ فَقَالَ      �وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ              

  سي رونَ أَنلَمع؟    تكُمولُ اللَّهِ قَالَ  : قَالُوا» ولُ اللَّهِ إِلَيسر كأَن دهشلَى نب :»    ـنم ـهـونَ أَنلَمعت متأَلَس
 ومِن  بلَى نشهد أَنه من أَطَاعك فَقَد أَطَاع اللَّه       : قَالُوا» أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومِن طَاعةِ اللَّهِ طَاعتِي؟         

فَإِنَّ مِن طَاعةِ اللَّهِ أَنْ تطِيعونِي، ومِن طَاعتِي أَنْ تطِيعوا أُمراءَكُم، وإِنْ صلُّوا             «: طَاعةِ اللَّهِ طَاعتك، قَالَ   
 .٨٢»قُعودا فَصلُّوا قُعودا

أَبا هريرةَ خمس سِنِين، فَسمِعته يحدثُ عنِ       قَاعدت  : سمِعت أَبا حازِمٍ، قَالَ   : وعن فُراتٍ القَزازِ، قَالَ   
  بِيدِي،              «: ، قَالَ �النعب بِيلاَ ن هإِنو ،بِين لَفَهخ بِين لَكا هاءُ، كُلَّمبِيالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تكَان

فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ، أَعطُوهم حقَّهم، فَإِنَّ اللَّه        «: فَما تأْمرنا؟ قَالَ  : قَالُوا» وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ  
ماهعرتا اسمع مائِلُه٨٣»س 
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 صحيح   ) ٢١٠٩)(٤٧٠/ ٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٨٢
  )٣٤٥٥( )١٦٩/ ٤( صحيح البخاري - ٨٣



 ٨٨

، والْفَاجِر بِفُجـورِهِ،    سيلِيكُم بعدِي ولَاةٌ، فَيلِيكُم الْبر بِبِرهِ     «:  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
فَاسمعوا لَهم وأَطِيعوا فِي كُلِّ ما وافَق الْحق، وصلَّوا وراءَهم، فَإِنْ أَحسنوا فَلَكُم ولَهم، وإِنْ أَسـاءُوا                 

هِملَيعو ٨٤»فَلَكُم  
من أَتاكُم وأَمركُم جمِيع علَى رجلٍ واحِدٍ، يرِيد        «: ، يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : وعن عرفَجةَ، قَالَ  

لُوهفَاقْت ،كُمتاعمج قفَري أَو ،اكُمصع قش٨٥»أَنْ ي  
 ٨٦»هماإِذَا بويِع لِخلِيفَتينِ، فَاقْتلُوا الْآخر مِن«: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ

ويؤخذ من هذه النصوص مجتمعة أن على المسلمين أن يختاروا إماما لهم أو خليفة عليهم فـإن المسـلم           
الذي يموت وليس له إمام يموت ميتة جاهلية، وعليهم أن يختاروا إماما واحدا فإن بويع لاثنين وجـب                  

ق الجماعة وهي متجمعة علـى      قتل الأخير إن لم يترك الأمر للأول، وكذلك يجب قتل من أراد أن يفر             
 .إمام واحد

 جعل المسلمين أمة واحدة على اختلاف لغام وأجناسهم وشـعوم،           - جلَّ شأْنه    -إن االله   : خامسا
 واحِدةً وأَنـا    إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً   {،  ]٥٢: المؤمنون[} وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ       {

، وواجب على المسلمين أن يتحدوا ويلتفـوا حـول رايـة القـرآن     ]٩٢: الأنبياء[} ربكُم فَاعبدونِ 
، وحرم عليهم التفـرق والاخـتلاف       ]١٠٣: آل عمران [} واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُوا     {

ولاَ تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب    {،  ]١٠٥: آل عمران [} فَرقُوا واختلَفُوا ولاَ تكُونوا كَالَّذِين ت   {والتنازع  
كُمومقتضى هذه النصوص أن يكونوا أمة واحدة ووحدة سياسية واحدة، وأن            ]٤٦: الأنفال[} رِيح ،

 .يكونوا من أنفسهم دولة واحدة
لَا يحِلُّ أَنْ ينكِح الْمرأَةَ بِطَلَاقِ أُخرى، ولَـا يحِـلُّ           : "  قَالَ �عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، أَنَّ رسولَ االلهِ         

                    هِملَـيوا عـرضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمونَ بِأَركُونفَرٍ يحِلُّ لِثَلَاثَةِ نلَا يو ،هذَرى يتاحِبِهِ حعِ صيلَى بع بِيعلٍ أَنْ يجلِر
 ٨٧"  لِثَلَاثَةِ نفَرٍ يكُونونَ بِأَرضِ فَلَاةٍ يتناجى اثْنانِ دونَ صاحِبِهِما أَحدهم، ولَا يحِلُّ

 ٨٨»إِذَا خرج ثَلَاثَةٌ فِي سفَرٍ فَلْيؤمروا أَحدهم«:  قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                                                                                                                             
 أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن        أي يكون ) فيكثرون. (تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم(ش [ 

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ـا              ) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (واحد
 ]لخير والشر عن حال رعيتهممحاسبهم با) سائلهم. (أطيعوهم في غير معصية) أعطوهم حقهم. (وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا

 حسن لغيره ) ٦٣١٠)(٢٤٧/ ٦(المعجم الأوسط  - ٨٤
 )١٨٥٢ (- ٦٠)١٤٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٥
معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمـة             ) أن يشق عصاكم  (أي مجتمع   ) وأمركم جميع (ش   [ 

 ]وتنافر النفوس
 )١٨٥٣ (- ٦١)١٤٨٠/ ٣( صحيح مسلم - ٨٦
 حسن ) ٦٦٤٧)(٢٢٧/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٨٧



 ٨٩

عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك            ومدلول هذين الحديثين أنه يشرع لكل       
السلامة من الخلاف الذي قد يؤدي للقلق إذا استبد كل منهم برأيه وفعل ما يطابق هـواه، كمـا أن                    

 .اجتماعهم على أحدهم فيه جمع لكلمتهم وتضامن بينهم في مواجهة ما يترل م
افرين فشرعيته أولى لعدد أكثـر يسـكنون القـرى          وإذا شرع هذا لثلاثة في فلاة من الأرض أو مس         

 .٨٩والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم والفصل في الخصومات
فيجب إذن تطبيقًا لهذين الحديثين فضلاً عما ذكرنا من أحاديث سابقة أن تقيم الأمة الإسلامية إمامـا                 

يصح لها أن تقـيم أكثـر مـن         لها أو خليفة عليها، وهي باعتبارها أمة واحدة لن تقيم إلا واحدا ولا              
 .واحد

أن االله وقد جعل المسلمين أمة واحدة وألزمهم أن يكونوا من أنفسهم دولة واحدة قد جعـل                 : سادسا
وإذا كان المسلمون مقيدين بـأن      ] ٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {أمر الحكم شورى بينهم     

وأن يختاروا من يلي الحكم منهم، فإنه يتعين علـيهم أن      يكونوا أمة واحدة وأن تكون لهم دولة واحدة         
يختاروا لرئاسة الدولة الإسلامية إماما كلما خلا هذا المنصب، وليس لهم باعتبارهم أمة واحدة ودولـة                

 .واحدة أن يختاروا إلا إماما واحدا
�ً�ْR
�y�R�MhאRو�W�TFT�MUْ�ً�אR
�y�R�MhאRو�W�TFT�MUْ�ً�אR
�y�R�MhאRو�W�TFT�MUْ�ً�אR
�y�R�MhאRو�W�TFT�MUאWWWW����

ضا، لأن وجود الحكومة في الجماعة إنما هو ضرورة         وكما يوجب الشرع الخلافة فإن العقل يوجبها أي       
اجتماعية، فالبشر يستحيل عليهم أن يعيشوا منفردين ولا بد أن يتجمعوا تدفعهم لـذلك المصـلحة                
والضرورة، فإذا اجتمعوا تزاحموا وتنافسوا وتغالبوا وفرقت بينهم المصالح والمنـافع وقامـت بينـهم               

ويفصل في خصومام ويحملهم على سلوك السبيل القـويم،         الخصومات، فلا بد من حاكم يتزعمهم       
الجماعة أن تكون متحدة وأن تكون وحدة سياسية واحدة فقد وجب أن يكون              وإذا كان من أهداف   

 .لها حاكم واحد تختار الجماعة بدلاً منه كلما خلا منصبه
نت الخلافة أو الإمامـة     وإذا كان العقل يقضي بأن عدم قيام الحكومة بين الناس يؤدي إلى الضرر، كا             

خصوصا إذا كان من واجب الجماعة أن تعيش متحدة غير متفرقة وأن تكون من نفسها               ٩٠واجبة عقلاً   
 .وحدة سياسية واحدة

Yم�R9Yא��,MF�W�R�MhאRא���WوطK!pא��Yم�R9Yא��,MF�W�R�MhאRא���WوطK!pא��Yم�R9Yא��,MF�W�R�MhאRא���WوطK!pא��Yم�R9Yא��,MF�W�R�MhאRא���WوطK!pא��WWWW����

                                                                                                                                             
 صحيح ) ٢٦٠٨)(٣٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٨
 )١١٢: ص(والشورى في الشريعة الإسلامية ) ٦٣٤: ص( جامعة المدينة -والسياسة الشرعية ) ٢٩٤/ ٨(نيل الأوطار  - ٨٩
 .١٨١ ص: ابن خلدون" مقدمة " ، وراجع ٦٠٥، ٦٠٤ص ": المواقف "  - ٩٠



 ٩٠

لا يصلح كل شخص أن يكون إماما أو خليفة لأن وظيفة الإمامة بما لها من جلال وخطر تقتضـي أن                    
ن شاغلها حائزا على صفات معينة، ومن ثم يشترط فيمن يختار إماما أو خليفـة أو تتـوفر فيـه                    يكو

 :الشروط الآتية
١ -لاَمالإِس : 

يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون مسلما لأن وظيفته نفسها تقتضي هذا، فمهمته إقامـة الـدين                  
يستطيع أن يقوم بذلك على وجهه الصـحيح        الإسلامي وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام، وما         

إلا مسلم يؤمن بالإسلام ويعرف مبادئه واتجاهاته، فطبائع الأشياء إذن توجب أن يكون رئيس الدولـة     
 .الإسلامية مسلما

فإن الإسلام نفسه يحرم أن يلي أمر المسـلمين           كان هذا هو ما توجبه طبائع الأشياء ومنطق الواقع         وإذا
لاَ يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمـؤمِنِين ومـن           {: ر في قوله تعالى   غير مسلم وذلك ظاه   

 ]. ٢٨: آل عمران[} يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ
هم لأن  فإذا حرم الإسلام على المؤمنين أن يوالوا غير مؤمن فقد حرم عليهم أن يجعلوه حاكمـا علـي                 

: وقولـه ]. ٧١: التوبـة [} والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    {: وقوله تعالى . الحكم ولاية 
}            كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الأَرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلاَّ تعاءُ بلِيأَو مهضعوا بكَفَر الَّذِين٧٣: الأنفـال [} و .[
 ].١٤١: النساء[} ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً{: ولهوق
 : الذُّكُورةُ- ٢

يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون ذكرا لأن المرأة بطبيعتها لا تصلح لرئاسة الدولة، ومـا تقتضـيه             
كما أن الإسلام منـع ولايـة       . وتدبير الأمور هذه الوظيفة من المتاعب والعمل المستمر وقيادة الجيوش         

لَن يفْلِح قَوم أَسندوا أَمـرهم إِلَـى        «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي بكْرةَ، قَالَ    بما جاء    المرأة
 ٩١»امرأَةٍ

 أَيام الجَملِ، بعد ما كِـدت أَنْ  �ا مِن رسولِ اللَّهِ    لَقَد نفَعنِي اللَّه بِكَلِمةٍ سمِعته    : وعن أَبِي بكْرةَ، قَالَ   
 أَنَّ أَهلَ فَارِس، قَد ملَّكُـوا علَـيهِم         �لَما بلَغَ رسولَ اللَّهِ     : أَلْحق بِأَصحابِ الجَملِ فَأُقَاتِلَ معهم، قَالَ     

 .٩٢»وا أَمرهم امرأَةًلَن يفْلِح قَوم ولَّ«: بِنت كِسرى، قَالَ
                                                 

 صحيح ) ٩١٩)(٢٠٥/ ٢(مسند أبي داود الطيالسي  - ٩١
فَيتولَّى الإِْمام قِيادةَ الْجيوشِ ويشترِك     . ولأَِنَّ هذَا الْمنصِب تناطُ بِهِ أَعمالٌ خطِيرةٌ وأَعباءٌ جسِيمةٌ تتنافَى مع طَبِيعةِ الْمرأَةِ ، وفَوق طَاقَتِها                 

 )٢١٨/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .فِي الْقِتال بِنفْسِهِ أَحيانا 
  ) ٤٤٢٥)(٨/ ٦(صحيح البخاري  - ٩٢
أي كان إنتفاعي بتلك الكلمة أيام وقعة الجمل التي وقعت بين علي رضي االله عنه ومن معه وعائشة رضي االله عنها                     ) أيام الجمل (ش   [ 

ها وسميت بذلك لأن عائشة رضي االله عنها كانت تركب في هودج على جمل كان مرجع الناس ورمز ارتباطهم وحوله كـانوا                      ومن مع 
وكان إنتفاع أبي بكرة رضي االله عنه بتلك الكلمة أن كفتـه عـن              . يلتفون وعن التي تركبه يدافعون وإليه الخصم في ضربام يسددون         



 ٩١

٣ -كْلِيفالت : 
يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون مكلفًا أي بالغا عاقلاً، فالصغير وانون والمعتـوه لا يصـلحون                  

 لرئاسة الدولة، لأن الإمامة ولاية على الغير وهؤلاء لا ولاية لهم على أنفسهم،
 الصغير وانون والمعتوه لا مسـؤولية علـيهم لقـول           فكيف تكون لهم الولاية على غيرهم، كما أن       

رفِع الْقَلَم عن ثَلَاثَةٍ، عنِ الصبِي حتى يبلُغَ، وعنِ النائِمِ حتى يستيقِظَ، وعنِ المَعتوهِ              «: - � -الرسول  
  ٩٣»حتى يبرأَ

والأصل في وظيفة الإمـام     . سؤولية عن غيره  ومن لم يكن أهلاً للمسؤولية عن نفسه فهو غير أهل للم          
كُلُّكُم راعٍ  «:  يقُولُ �سمِع رسولَ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، أَنه        ف ،المسؤولية التامة 

، والرجلُ فِي أَهلِهِ راعٍ وهو مسـئُولٌ عـن          ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ، فَالإِمام راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ        
رعِيتِهِ، والمَرأَةُ فِي بيتِ زوجِها راعِيةٌ وهِي مسئُولَةٌ عن رعِيتِها، والخَادِم فِي مالِ سيدِهِ راعٍ وهو مسئُولٌ             

والرجلُ فِي مالِ أَبِيهِ    «:  قَالَ �، وأَحسِب النبِي    � رسولِ اللَّهِ    فَسمِعت هؤلاَءِ مِن  : ، قَالَ »عن رعِيتِهِ 
  ٩٤.»راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ، فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ

                                                                                                                                             
جعلوا لها ولاية عامة من     ) ولوا أمرهم امرأة  . (لا يظفرون بالخير ولا يبلغون ما فيه النفع لأمتهم        ) فلحلن ي . (الخروج والمشاركة في الفتنة   

 ]رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء
 ولأنه يحتاج فيها إلى كمال الرأي ، وتمام العقل. ولأن الولايات يحتاج فيها إلى الدخول في محافل الرجال وهذا محظور على النساء 

والمرأة ناقصة العقل ، قليلة الرأي لا تقبل شهادا ولو كان معها ألف مرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل إلا فيما لا يطَّلع عليه                         . طنة  والف
: البقـرة [}  الْأُخرى أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما    { : وقد نبه االله على ضلالهن ونسيان بقوله تعالى         . إلا النساء من عيوب المرأة      

ولِأَنَّ الْقَاضِي يحضر محافِلَ الْخصومِ والرجالِ، ويحتاج فِيهِ إلَى كَمالِ الرأْيِ وتمامِ الْعقْلِ والْفِطْنـةِ،               : "قال ابن قدامة في المغني      ] ٢٨٢
     سأْيِ، لَيقْلِ، قَلِيلَةُ الرةُ الْعاقِصأَةُ نرالْمو                 ا لَـما، مأَةٍ مِثْلِهرام ا أَلْفهعكَانَ م لَوا، وهتادهلُ شقْبلَا تالِ، وجافِلِ الرحورِ فِي مضلًا لِلْحأَه ت

] ٢٨٢: البقرة[} تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى   أَنْ  {يكُن معهن رجلٌ، وقَد نبه اللَّه تعالَى علَى ضلَالِهِن ونِسيانِهِن بِقَولِهِ تعالَى             
            بِيلِّ النوي ذَا لَملِهانِ؛ ولْدةِ الْبلِيولَا لِتى، وظْمةِ الْعاملِلْإِم لُحصلَا تاءً         - � -وأَةً قَضرام ،مهدعب نلَا ملَفَائِهِ، وخ مِن دلَا أَحـةَ     ولَا وِلَايو 

 )٣٦/ ١٠(المغني لابن قدامة ." بلَدٍ، فِيما بلَغنا، ولَو جاز ذَلِك لَم يخلُ مِنه جمِيع الزمانِ غَالِبا
 .فإذا كان ذلك في القضاة والولاية الصغيرة غير وارد ففي الولاية الكبيرة والحل والعقد أولى 

لكتاب المحدثين من ضرورة خروج المرأة وإشراكها في البرلمانات واالس العامة ، وأن هذا من حقوقها التي                 ولا عبرة بما يتشدق به أكثر ا      
فالحق أبلج ، وإنما ينظرون إليها وقد تشبعت : لأن هؤلاء لا ينظرون إلى هذه المسألة بمنظار الإسلام الصافي ، وإلا . منحها إياها الإسلام   

 أو الغربية الملحدة ، وهم في موقف ضعف وازامية وانبهار بتلك الأمم ومدنياا الزائفة ، ثم يأتون فيؤولون                   أفكارهم بالتيارات الشرقية  
النصوص ويضعوا في غير مواضعها ويحرفون الكلم عن مواضعه حتى توافق أهواءهم ، ثم يقولون هذا هو الإسلام الـذي أرسـل بـه              

 )٥٥: ص(ة والجماعة الإمامة العظمى عند أهل السن.المرسلون 
 : قلت 

ولكن بشروط معينة دقيقة مثل كبر السن وأا أصبحت لا تلد والأهلية  وغير ذلـك  ) مجلس الشورى( لا حرج من وجودها في البرلمان  
 من أمور يجب أن تتحلى ا حتى تكون عضوا بمجلس الشعب أو الشورى

 صحيح ) ٤٤٠٢)(١٤١/ ٤(سنن أبي داود  - ٩٣
 )١٨٢٩ (- ٢٠)١٤٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  )٢٤٠٩)(١٢٠/ ٣(خاري  صحيح الب - ٩٤



 ٩٢

       بِيأَنَّ الن ، رمنِ عنِ ابقَالَ   �وع  :  عِي اللَّهرتسإِلاَّ            لاَ ي ، تكَثُر أَو ، ةً ، قَلَّتعِيا ردبالَى ععتو كاربت 
                    نع أَلَهسى يت؟ ح هاعأَض الَى أَمعتو كاربااللهِ ت رأَم فِيهِم ةِ ، أَقَامامالْقِي موا يهنالَى ععتو كاربت اللَّه أَلَهس

 .٩٥.أَهلِ بيتِهِ خاصةً
٤ -العِلْم : 

يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون عالمًا، وأول ما يجب عليه علمه هو أحكام الإسلام لأنه يقوم على                   
. تنفيذها ويوجه سياسة الدولة في حدودها، فإذا لم يكن عالمًا بأحكام الإسلام لم يصح تقديمه للإمامـة      

الإسلام أن يكون مقلدا لأن التقليد عندهم نقـص         ويرى البعض أنه لا يكفي الإمام من العلم بأحكام          
ويوجبون أن يكون مجتهدا لأن الإمامة في رأيهم تستدعي الكمال في الأوصاف والأحـوال، ولكـن                

 البعض الآخر يجيز أن يكون
 .٩٦الإمام مقلدا ولا يستلزم أن يكون مجتهدا

كون مثقفًا ثقافة عالمية ملِما بـأطراف       ولا يكفي أن يكون الإمام عالمًا بأحكام الإسلام، بل يجب أن ي           
من علوم عصره، إن لم يكن متخصصا في بعضها، وأن يكون على علم بتـاريخ الـدول وأخبارهـا                   

 .وبالقوانين الدولية والمعاهدات العامة والعلاقات السياسية والتجارية والتاريخية بين مختلف الدول
 : العدلُ- ٥

 أن يكون عدلاً، لأنه يتولى منصبا يشرف على كل المناصب التي يشـترط  ويشترط في الإمام أو الخليفة    
 .فيها العدالة فكان من الأولى أن تشترط العدالة في منصب الإمامة أو الخلافة

والعدالة عند الفقهاء هي التحلي بالفرائض والفضائل والتخلي عن المعاصي والرذائل وعن كل ما يخل               
كون العدالة ملكة لا تكلفًا، ولكن البعض يرى أن التكلف إذا التـزم             بالمروءة، ويشترط بعضهم أن ت    

 .٩٧أصبح ملكة وخلُقًا
 : الكِفَايةُ- ٦

ويشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون كُفْؤا قادرا على قيادة الناس وتوجيههم قـادرا علـى معانـاة                   
 .٩٨الإدارة والسياسة، فمن قام بالقسط فقد قام بما أمر به

                                                 
 صحيح لغيره) ٤٦٣٧)(٢٥٢/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٥
": الملل والنحـل    " ،  ١٠٨ص  ": حاشية الشهاب   " و" أسنى المطالب   " ،  ٣٦٢ ص   ٩جـ  ": المحلى  " ،  ٦٠٥ص  ": المواقف  "  - ٩٦

" ، ١٦٣ ص ٢جـ ": المسامرة  " ،  ٥ص  : للفراء" الأحكام السلطانية   " ،  ٤ص  : للماوردي" الأحكام السلطانية   " ،  ١٦٦ ص   ٤جـ  
 .١٦ص ": الخلافة 

 ٢جـ  ": المسامرة  " ،  ٦٠٦،  ٦٠٥ص  ": المواقف  " ،  ١٨٣ص  ": ابن خلدون   " مقدمة  " ،  ١٦٧ ص   ٤جـ  ": الملل والنحل   "  - ٩٧
 .٦٢٥ص : للفراء" نية الأحكام السلطا" للماوردي و" الأحكام السلطانية " ، ١٦٤ - ١٦٢ص 

 ٢جــ   ": المسامرة  " ،  ٦٠٦،  ٦٠٥ص  ": المواقف  " ،  ١٨٣ص  : ابن خلدون " مقدمة  " ،  ١٦٧ ص   ٤جـ  ": الملل والنحل   "  - ٩٨
 .٦٢٥ص : للفراء" الأحكام السلطانية " للماوردي، " الأحكام السلطانية " ، ١٦٤ - ١٦٢ص 



 ٩٣

 :سلامة ال- ٧
ويشترط البعض في الإمام أو الخليفة سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة كـالعمى والصـمم     
والخرس وتجديع الأطراف، وحجتهم أن عدم السلامة على هذا الوجه يقلل من الكفاية في العمـل أو                 

 ـ        ام أو الخليفـة  من الإتيان به على وجه تام، ولكن البعض يرى أنه لا ضرر من أن يكون في خلق الإم
عيب كما في الأعمى والأصم والأجذم والأحدب والذي لا يدان له ولا رجلان ومن بلغ الهرم ما دام                  
يعقل، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة إذا لم يمنع منها نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر، ولا دخـل                    

كُونـوا قَـوامِين    { واالله تعالى يقول     لهذه العيوب في قيام الإمام أو الخليفة على أمر االله بالحق والعدل           
 ٩٩.، فمن لم يكن كُفْؤا لوظيفة ليس له أن يتولاها]١٣٥: النساء[} بِالْقِسطِ

 : القرشية- ٨
الإمام أو الخليفة من قريش وحجتهم في ذلك مـا     وهو شرط مختلف عليه، فالجمهور يشترط أن يكون       

 ١٠٠"الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ : ، قَالَ�النبِي عن علِي، رضِي االلهُ عنه أَنَّ روي 
وإِذَا عاهـدوا   ، الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ إِذَا ما حكَموا فَعدلُوا        : "  قَالَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ        

 ١٠١ "وإِذَا استرحِموا رحِموا ، وفَوا 
الْأَئِمـةُ مِـن    : "  علَى بابِ الْبيتِ، فَقَـالَ     �كُنا فِي بيتٍ فَقَام رسولُ اللَّهِ       :  قَالَ وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

إِذَا استرحِموا رحِموا، وإِذَا حكَموا عدلُوا،      : قُريشٍ، ولِي علَيكُم حق، ولَهم علَيكُم مِثْلُه ما فَعلُوا ثَلَاثًا         
إِذَا عو عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ، والْمةُ اللَّهِ، ونهِ لَعلَيفَع مهمِن لْ ذَلِكفْعي لَم نا، فَمفَووا ود١٠٢"اه 

                                                 
لعيوب التي تمنعه من مزاولة عمله على الوجه الأتم فالمسؤولية كبيرة وعظيمة عند     الراجح أنه يجب أن يكون سليما من هذه ا        :  قلت   - ٩٩

 االله تعالى حتى لا يتخذ منصب الخلافة الإسلامية ألعوبة 
 :قال الجويني 

الْحقُوقِ، ويجر ذَلِك إِلَـى الْمعضِـلَاتِ عِنـد مسِـيسِ           لِأَنَّ فَقْده مانِع الِانتِهاضِ فِي الْملِماتِ و      ؛ فَأَما الْبصر، فَلَا خِلَاف فِي اشتِراطِهِ       
الْحاجاتِ، والْأَعمى لَيس لَه استِقْلَالٌ بِما يخصه مِن الْأَشغالِ، فَكَيف يتأَتى مِنه تطَوق عظَائِمِ الْأَعمالِ؟ ، ولَا يميز بين الْأَشخاصِ فِـي                      

ابِمواجِ الْأَبرالَةِ فِي أَدانِي الْإِيعلِم ضرعابِ، التذَا الْكِتا فِي هنقْصِدم لَكِنابِ، ونِ الْإِطْننِي عغاعِ يمالْإِج عِقَاداناطُبِ، وخقَامِ الت. 
 لَمالْأَص مفَالْأَص ،عمالس اسوالْح رِطُ مِنتشا نمِمظِيمِ  وصِبِ الْعنذَا الْملِه لُحصلَا ي هاعما سجِد رسعرِ؛ الَّذِي يصفِي الْب هقْرِيرت قبا سلِم. 

 .فَالْأَخرس لَا يصلُح لِهذَا الشأْنِ؛  ومِما يلْتحِق بِما ذَكَرناه نطْق اللِّسانِ 
   قْصبِطُ بِنترا يا مظَرِ، فَلَـا                    فَأَمننٍ ظَاهِرٍ فِي الْميي إِلَى شدؤلَا يةِ، وامالِ الْإِممأَع لٍ مِنملَا عأْيٍ، وفِي ر همدع ثِّرؤا لَا ياءِ، فَكُلُّ مضانِ الْأَع

 ،صِيالْخوبِ، وبجالْم بصارِ نتِبذَا الِاعلَى هع وزجيو ،هفَقْد رضيهذِكْر قبا سلِم. 
وأَما ما يؤثِّر عدمه فِي الِانتِهاضِ إِلَى الْمآرِبِ والْأَغْراضِ كَفَقْدِ الرجلَينِ والْيدينِ، فَالَّذِي ذَهب إِلَيهِ معظَم الْعلَماءِ تنزِيلُ هـذِهِ الْآفَـاتِ                      

فَإِنَّ تعوِيلَ الْإِمامةِ   ؛ صممِ والْخرسِ، وهذَا وإِنْ لَم ينعقِد فِيهِ إِجماع انعِقَادِهِ فِيما تقَدم، فَلَست أَراه مقْطُوعا بِهِ                والْعاهاتِ منزِلَةَ الْعمى وال   
ي الرأْي، وتأْدِيةَ حقُوقِ الصيانةِ، وإِنْ مستِ الْحاجةُ إِلَى نقْلِهِ، فَاحتِمالُه علَـى             علَى الْكِفَايةِ والنجدةِ، والدرايةِ والْأَمانةِ، والزمانةِ لَا تنافِ       

 )٧٧: ص(غياث الأمم في التياث الظلم .الْمراكِبِ يسهلُ، فَلْيلْحق هذَا بِالْفُنونِ الَّتِي يجولُ فِيها أَسالِيب الظُّنونِ
 صحيح مشهور ) ١٦٥٤٠)(٢٤٧/ ٨(الكبرى للبيهقي  السنن - ١٠٠
 صحيح ) ١٦٥٤٢)(٢٤٨/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٠١



 ٩٤

ريشٍ مـا  وإِنَّ هذَا الْأَمر فِي قُ: وعن محمدِ بنِ إِسحاق بنِ يسارٍ فِي خطْبةِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه، قَالَ 
ولَـا تنـازعوا   {: �قَد بلَغكُم ذَلِك أَو سمِعتموه مِن رسـولِ االلهِ         ، أَطَاعوا االلهَ واستقَاموا علَى أَمرِهِ      

    كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشفَت ،    ابِرِينالص عوا إِنَّ االلهَ مبِراص٤٦: الأنفال[} و [ ، رالْأُم نحاءُ   فَنرزالْو متأَناءُ و
نشدتكُم بِـااللهِ يـا معشـر       : وفِي خطْبةِ عمر رضِي االلهُ عنه بعده      . إِخواننا فِي الدينِ وأَنصارنا علَيهِ    ، 

الْولَاةُ مِن قُريشٍ ما أَطَـاعوا      : " ولُوهو يقُ ، أَو من سمِعه مِنكُم      ، �الْأَنصارِ أَلَم تسمعوا رسولَ االلهِ      
فَإِنا لَا نطْلُب هذَا الْأَمر     : الْآنَ ذَكَرنا، قَالَ  ، بلَى  : ؟ فَقَالَ من قَالَ مِن الْأَنصارِ     "االلهَ واستقَاموا علَى أَمرِهِ     

 ١٠٣"فَأَنى تصرفُونَ ، يس بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ فَلَ، فَلَا تستهوِينكُم الْأَهواءُ ، إِلَّا لِهذَا 
كَانَ محمد بن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ يحدثُ أَنه بلَغَ معاوِيةَ وهو عِنده فِي وفْـدٍ مِـن                 : وعنِ الزهرِي، قَالَ   

العاصِ يحدثُ أَنه سيكُونُ ملِك مِن قَحطَانَ، فَغضِب معاوِيةُ، فَقَـام           أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ       : قُريشٍ
أَما بعد، فَإِنه بلَغنِي أَنَّ رِجالًا مِنكُم يتحدثُونَ أَحادِيثَ لَيست فِي           : فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه، ثُم قَالَ       

، فَأُولَئِك جهالُكُم، فَإِياكُم والأَمانِي الَّتِي تضِلُّ أَهلَها، فَـإِني          �هِ، ولاَ تؤثَر عن رسولِ اللَّهِ       كِتابِ اللَّ 
ى وجهِهِ، مـا    إِنَّ هذَا الأَمر فِي قُريشٍ لاَ يعادِيهِم أَحد، إِلَّا كَبه اللَّه علَ           « يقُولُ   �سمِعت رسولَ اللَّهِ    

ينوا الد١٠٤»أَقَام 
 بِبيتٍ فِيهِ نفَر مِن قُريشٍ، فَأَخذَ بِعِضادتيِ الْبابِ، ثُم          �قَام رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    

، ثُـم   » ابن أُختِ الْقَومِ مِـنهم    «:  لَنا، فَقَالَ  لَا، إِلَّا ابن أُختٍ   : قَالُوا» هلْ فِي الْبيتِ إِلَّا قُرشِي؟    «: قَالَ
إِنَّ هذَا الْأَمر لَا يزالُ فِي قُريشٍ، ما إِذَا استرحِموا رحِموا، وإِذَا حكَموا عـدلُوا، وإِذَا قَسـموا                  «: قَالَ

عنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين، لَا يقْبلُ مِنه صـرف ولَـا   أَقْسطُوا، فَمن لَم يفْعلْ ذَلِك مِنهم فَعلَيهِ لَ  
 ١٠٥»عدلٌ

أَما بعد، يا معشر قُريشٍ، فَإِنكُم أَهلُ هذَا الأَمرِ، ما لَم تعصوا اللَّه، فَإِذَا عصـيتموه بعـثَ               " « وروي  
لَحا قَضِيبه فَإِذَا هـو أَبـيض        ثُم   - لقضيب في يده     -" حاكُم كَما يلْحى هذَا القَضِيب      علَيكُم من يلْ  

لِدص١٠٦»ي 

                                                                                                                                             
 صحيح ) ٤٠٣٢)(٩٤/ ٧(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٠٢
 فيه انقطاع ) ١٦٥٣٧)(٢٤٦/ ٨( السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٣
  )٣٥٠٠)(١٧٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٤
أذله وخذله ) كبه االله. (الخلافة والإمارة) الأمر. (مله الإنسان ويرغب أن يحصل له في مستقبل الأيامجمع أمنية وهي ما يؤ  ) الأماني(ش   [ 

أي تجب طاعتهم وعدم منازعتهم طالما أم يقيمون شرع االله عز وجل ويلتزمون حدوده فإن ) ما أقاموا الدين. (وألقاه منكوسا في جهنم 
 ]سقطت طاعتهمقصروا في ذلك أو تجاوزوه جازت منازعتهم و

 صحيح ) ٢٥٦٣)(٨٣/ ٣(المعجم الأوسط  - ١٠٥
 صحيح) ٤٣٨٠)(١٩٥ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٦



 ٩٥

 فِي قَرِيبٍ مِـن  �بينما نحن عِند رسولِ اللَّهِ   : وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أَنَّ ابن مسعودٍ قَالَ         وروي  
ين رجلًا لَيس فِيهِم إِلَّا قُرشِي، لَا واللَّهِ ما رأَيت صفْحةَ وجوهِ رِجالٍ قَطُّ أَحسن مِـن وجـوهِهِم                   ثَلَاثِ

تيته فَتشـهد   فَذَكَروا النساءَ فَتحدثُوا فِيهِن، وتحدثَ معهم حتى أَحببت أَنْ يسكُت، ثُم أَ           : قَالَ. يومئِذٍ
يا معشر قُريشٍ، فَإِنكُم أَهلُ هذَا الْأَمرِ ما أَطَعتم اللَّه، فَإِذَا عصيتموه بعثَ علَـيكُم               » أَما بعد «: ثُم قَالَ 

    ذَا الْقَضِيبى هلْحا يكَم اكُملْحي ندِهِ -مى- لِقَضِيبٍ فِي يلَح ثُم    ـلِدصي ضـيأَب وفَإِذَا ه ،هقَضِيب " 
١٠٧. 

استقِيموا لِقُريشٍ ما استقَاموا لَكُم، فَإِنْ لَم يسـتقِيموا لَكُـم           «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن ثَوبانَ، قَالَ  
نْ لَم تفْعلُوا فَكُونوا زراعِين أَشقِياءَ، وكُلُوا مِن        فَاحمِلُوا سيوفَكُم علَى أَعناقِكُم، فَأَبِيدوا خضراءَهم، فَإِ      

دِيكُمأَي ١٠٨»كَد 
قَدموا قُريشا ولَا تقَدموها وتعلَّمـوا مِـن قُـريشٍ ولَـا            «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ الزهرِي، قَالَ   

 ١٠٩»تعلَّموها
كَانَ هذَا الْأَمر فِي حِمير، فَنزعه اللَّه مِنهم، فَجعلَه فِـي           «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : لَوعن ذِي مخبِرٍ، قَا    

هِمإِلَي ودعيسشٍ،وي١١٠»قُر 
        بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِير ،رمنِ عنِ ابشٍ«: ، قَالَ�وعيفِي قُر رذَا الأَمالُ هزلاَ ي   مهمِـن قِـيا بم 

 .١١١»اثْنانِ
فعن عائِشةَ رضِـي اللَّـه      ويستند الجمهور أيضا إلى إجماع الصحابة على أن تكون الإمامة في قريش،             

    بِيجِ النوا، زهنولَ اللَّهِ     �عسحِ،      �، أَنَّ رنكْرٍ بِالسو بأَبو اتنِي بِال  :  قَالَ -، معاعِيلُ يمـةِ   إِسالِيع- 
واللَّهِ ما كَانَ يقَع فِي نفْسِـي إِلَّـا         : وقَالَ عمر : ، قَالَت �واللَّهِ ما مات رسولُ اللَّهِ      : فَقَام عمر يقُولُ  

 فَقَبلَه،  �شف عن رسولِ اللَّهِ     فَكَ" ذَاك، ولَيبعثَنه اللَّه، فَلَيقْطَعن أَيدِي رِجالٍ وأَرجلَهم، فَجاءَ أَبو بكْرٍ           

                                                 
 ٤٣٨٠)(٣٨٨/ ٧(ومسند أحمد ط الرسالة     ) ٥٠٢٤)(٤٣٨/ ٨(ومسند أبي يعلى الموصلي      ) ٨٦٩)(٢٩٣/ ٢(المسند للشاشي    - ١٠٧
 صحيح لغيره ) 

. يبرق ويبص : معناه  ): يصلد  ( و.انتهى" . إذا قشرا : قشر الشجر ، ولحوت العصا ألحوها لحوا        : ممدود  ) اللحاء  : " ( قال الجوهري   
 ".لسان العرب " قاله ابن الأثير وابن منظور في 

ومعجم  ) ٦٢٤)(٤٠٨/ ١(ومسند الروياني  ) ٧٨١٥)(١٥/ ٨(والمعجم الأوسط  ) ٨٠)(١٢٦/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال   - ١٠٨
 حسن) ١٣٠١)(٦٥٤/ ٢( ابن الأعرابي

  ومعدان ثقة،لكن له شواهد٣/٤٣٣وفيه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان بينهما معدان بن أبي طلحة التهذيب 
/ ٢(البحر الزخار = ومسند البزار ) ٦٤/ ٩(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء   ) ٢٠٦)(٥٠٨/ ٢( السنن الواردة في الفتن للداني       - ١٠٩

 يح لغيرهصح) ٤٦٥)(١١٢
 صحيح ) ١٢٢٥ و١١٥٤)(٣٨٤/ ١(والفتن لنعيم بن حماد  ) ١١١٥)(٥٢٨/ ٢(السنة لابن أبي عاصم  - ١١٠
  )٣٥٠١)(١٧٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١١١
 ]الخلافة) الأمر. (يبقى ويستمر) لا يزال. (١٨٢٠ش أخرجه مسلم في الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش رقم  [  
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: بِأَبِي أَنت وأُمي، طِبت حيا وميتا، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يذِيقُك اللَّه المَوتتينِ أَبدا، ثُم خرج فَقَالَ                : قَالَ
       و بأَب كَلَّما تفَلَم ،لِكلَى رِسع ا الحَالِفهقَـالَ          أَيهِ، ولَيى عأَثْنكْرٍ وو بأَب اللَّه مِدفَح ،رمع لَسأَلا : كْرٍ ج

:  فَإِنَّ محمدا قَد مات، ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حي لاَ يمـوت، وقَـالَ            �من كَانَ يعبد محمدا     
}   يم مهإِنو تيم كونَإِنت {]قَالَ ]٣٠: الزمرو ، :}          ْلُ أَفَإِنسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحا ممو

                اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتم {
واجتمعتِ الأَنصار إِلَى سعدِ بنِ عبادةَ فِي سقِيفَةِ        : فَنشج الناس يبكُونَ، قَالَ   : ، قَالَ ]١٤٤: آل عمران [

أَبو عبيدةَ بـن    مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِير، فَذَهب إِلَيهِم أَبو بكْرٍ، وعمر بن الخَطَّابِ، و           : بنِي ساعِدةَ، فَقَالُوا  
واللَّهِ ما أَردت بِذَلِك إِلَّا أَني قَد هيأْت        : الجَراحِ، فَذَهب عمر يتكَلَّم فَأَسكَته أَبو بكْرٍ، وكَانَ عمر يقُولُ         

: م أَبو بكْرٍ فَتكَلَّم أَبلَغَ الناسِ، فَقَالَ فِي كَلاَمِهِ        كَلاَما قَد أَعجبنِي، خشِيت أَنْ لاَ يبلُغه أَبو بكْرٍ، ثُم تكَلَّ          
لاَ واللَّهِ لاَ نفْعلُ، مِنا أَمِير، ومِنكُم أَمِير، فَقَالَ أَبـو           : نحن الأُمراءُ وأَنتم الوزراءُ، فَقَالَ حباب بن المُنذِرِ       

اءُ، وأَنتم الوزراءُ، هم أَوسطُ العربِ دارا، وأَعربهم أَحسابا، فَبايِعوا عمر، أَو أَبـا        لاَ، ولَكِنا الأُمر  : بكْرٍ
    رماحِ، فَقَالَ عالجَر نةَ بديبـولِ اللَّـهِ             : عسا إِلَى رنبأَحا، ونريخا، ونديس تفَأَن ،تأَن كايِعبلْ نب� ،

اسالن هعايبو ،هعايدِهِ فَببِي رمذَ ع١١٢..."فَأَخ. 
ويرى الخوارج وبعض المعتزلة أنه لا يشترط أن يكون الإمام قرشيا، وإنما يستحق الإمامة مـن قـام                   

نه بحجة أ » الأَئِمةُ مِن قُريشٍ  «بالكتاب والسنة سواء كان عربيا أو أعجميا، ذلك لأم يردون حديث            
 إلى تولية غير القرشي أولى، لأنه يكون أقل عشيرة          ١١٤وذهب ضرار بن عمر   . ١١٣من أحاديث الآحاد  

 .١١٥فإذا عصى كان أمكن لخلعه

                                                 
  ) ٣٦٦٧)(٧/ ٥(بخاري صحيح ال - ١١٢
) ميـت . (�أي يا محمد ) إنك. (أي قرأ) وقال. (اتئد ولا تعجل) على رسلك. (أراد عمر بن الخطاب رضي االله عنه     ) الحالف(ش   [  

آل . / رجعتم عن عقيـدتم وإسـلامكم     ) انقلبتم على أعقابكم  . (مضت وماتت ) خلت /. (٣٠الزمر  . / ستموت كما أم سيموتون   
أي من  ) منكم. (أي من الأنصار  ) منا. (بكى والنشيج بكاء معه صوت ونشج الباكي إذا غص البكاء في حلقه           ) فنشج ( /.١٤٤عمران  

المهاجرين وقالوا ذلك بناء على عادة العرب إذ لا يسود القبيلة إلا رجل منها فلما علموا أن حكم الإسلام ليس كـذلك أذعنـوا لـه                          
أعـرم  . (أشرفهم مسكنا وهو مكة   ) أوسط العرب دارا  . (أي قريش ) هم. (مور والمعينون عليها  المستشارون في الأ  ) الوزراء. (وبايعوا
 . ]أكثر العرب أصالة وأشبههم بشمائل العرب وأفعالهم) أحسابا

 . الصواب أنه ليس حديث آحاد بل هو متواتر  على رأي الكثيرين - ١١٣
 . برياستهم في بلده، فلم يدركهاقاض من كبار المعتزلة، طمع: ضرار بن عمرو الغطفانيّ - ١١٤

وشهد عليـه   . وصنف نحو ثلاثين كتابا، بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج، وفيها ما هو مقالات خبيثة              . فخالفهم، فكفروه وطردوه  
قال .كي أخفاهإن يحيى بن خالد البرم: الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه، فهرب، وقيل

 )٢١٥/ ٣(الأعلام للزركلي .ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ، لأنا نتبرأ منه فهو من ابرة : الجشمي
 .٢٩٥ ص ٨جـ ": نيل الأوطار " مع " عون الباري "  - ١١٥
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ولما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم عجزوا عن حمل الأمر، وتغلـب                 
 ن المحققينعليهم الأعاجم وصار الحل والعقد لهم، فاشتبه ذلك على كثير م

: عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      بما جاء   حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية، واستندوا في ذلك          
 .١١٦»اسمعوا وأَطِيعوا، وإِنِ استعمِلَ علَيكُم عبد حبشِي، كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ«: �قَالَ رسولُ االله 

لَوِ استخلَفْت سالِما مولَى أَبِي حذَيفَـةَ       :  الْخطَّابِ رضِي االلهُ تعالَى عنه     نِ ب  عمر قولندوا إلى    كما است 
إِنـه يحِـب االلهَ     «:  وهو يقُولُ  �رب سمِعت نبِيك    : ما حملَك علَى ذَلِك؟ لَقُلْت    : فَسأَلَنِي عنه ربي  

  وسالم ليس قرشيا١١٧»ى حقا مِن قَلْبِهِتعالَ
لَما بلَغَ عمر بن الْخطَّابِ سرغَ، حـدثَ أَنَّ         : وعن شريحِ بنِ عبيدٍ، وراشِدِ بنِ سعدٍ، وغَيرِهِما، قَالُوا         

إِنْ أَدركَنِي أَجلِي وأَبو عبيـدةَ بـن        : الشامِ، فَقُلْت بلَغنِي أَنَّ شِدةَ الْوباءِ فِي      : بِالشامِ وباءً شدِيدا، قَالَ   
إِني سمِعت رسـولَك    : ؟ قُلْت �الْجراحِ حي استخلَفْته فَإِنْ سأَلَنِي اللَّه لِم استخلَفْته علَى أُمةِ محمدٍ            

ما بالُ علْيـا    : فَأَنكَر الْقَوم ذَلِك، وقَالُوا   » أَمِينِي أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    إِنَّ لِكُلِّ نبِي أَمِينا، و    «:  يقُولُ �
فَإِنْ أَدركَنِي أَجلِي، وقَد توفِّي أَبو عبيدةَ، استخلَفْت معاذَ بن جبـلٍ،            : قُريشٍ؟ يعنونَ بنِي فِهرٍ، ثُم قَالَ     

 لَّ   فَإِنْ سجو زي عبأَلَنِي ر :  ؟ قُلْتهلَفْتختاس لِم :   ولَكسر تمِعقُولُ �سي  :»     نيةِ بامالْقِي موي رشحي هإِن
 ١١٨»يديِ الْعلَماءِ نبذَةً

 كذلك استدلوا بتأمير عبد االله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة          . ومعاذ أنصاري لا نسب له في قريش      
رك ما عليه أمر    دبن زيد وغيرهم في الحروب، وممن أسقط شرط القرشية القاضي أبو بكر الباقلاني لما أ              

 .١١٩قريش من التلاشي والاضمحلال واستبداد الأعاجم بالأمر
والمتمسكون بشرط القرشية يردون على ذلك بأن الحديث ورد في الإمارات الصغرى لا في الإمامـة                

مر لعله اجتهاد منه تغير بعد ذلك، كما أن تأمير عبد االله بن رواحة وغيره               العظمى، وأن ما روي عن ع     
 .ليس له دخل بالإمامة العظمى

                                                 
  )٧١٤٢) (٦٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١١٦

أَخبرتنِي جـدتِي واسـمها أُم حصـينٍ    : نِ حصينٍ الْأَحمسِي، قَالَعن يحيى بوذلك مقيد بالعمل بشرع االله تعالى كما جاء في   : قلت  
    ا، قَالَتهنع اللَّه ضِيةُ، رسِيمولَ اللَّهِ    : الْأَحسر تمِعقُولُ �سي ، :»        مابِ اللَّهِ فَاسبِكِت ذُكُمأْخي شِيبح دبع كُملَيمِلَ ععتإِنِ اس   وا لَـهع

 صحيح ) ٧٠٩٧)(٤٠١/ ٤(مستخرج أبي عوانة »وأَطِيعوا
هذا منوط بإقامتهم للدين، وبحال الأمة الطبيعي، وأما في غير هذه الحالة، فتجوز خلافة كل مسلم يحكم بما أنزل االله، وهو الشرط                      : قلت

 الأساسي الذي لا يمكن التجاوز عنه
 حسن مرسل) ١٧٧/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١١٧
 حسن لغيره ) ١٠٨)(٢٦٣/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ١١٨
 .١٨٣ص : ابن خلدون" مقدمة " ، ٤٩٦ ص ٨جـ ": نيل الأوطار " مع " عون الباري "  - ١١٩



 ٩٨

وذلك أنّ قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم        «ويعلل ابن خلدون جعل الأمر في قريش بقوة عصبيتهم          
كان سـائر العـرب     وأهل الغلب منهم وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف ف            

يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم فلو جعل الأمر في سواهم لتوقّع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعـدم             
انقيادهم ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف ولا يحملهم علـى الكـرة فتتفـرق                   

 .الجماعة وتختلف الكلمة
ورفع التنازع والشتات بينهم لتحصل اللّحمة والعصـبية      والشارع محذّر من ذلك حريص على اتفاقهم        

وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما                  
يراد منهم فلا يخشى من أحد من خلاف عليهم ولا فرقة لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منها                  

ي في هذا المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملّـة واتفـاق               فاشترط نسبهم القرش  
الكلمة وإذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع فأذعن لهم سائر العرب وانقـادت               

ها الأمم سواهم إلى أحكام الملّة ووطئت جنودهم قاضية البلاد كما وقع في أيام الفتوحات واستمر بعد               
في الدولتين إلى أن اضمحلّ أمر الخلافة وتلاشت عصبية العرب ويعلم ما كان لقريش مـن الكثـرة                  

 .والتغلّب على بطون مضر من مارس أخبار العرب وسيرهم وتفطّن لذلك في أحوالهم
 ـ      ازع وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في كتاب السير وغيره فإذا ثبت أنّ اشتراط القرشية إنما هو لدفع التن

بما كان لهم من العصبية والغلب وعلمنا أنّ الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة علمنا أنّ                   
ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلّة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجـود                  

لي عصبية قوية غالبة على مـن معهـا         العصبية فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أو          
لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية ولا يعلم ذلك في الأقطـار والآفـاق           
كما كان في القرشية إذ الدعوة الإسلامية الّتي كانت لهم كانت عامة وعصبية العرب كانت وافية ـا      

عهد كلّ قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة وإذا نظرت سر االله             فغلبوا سائر الأمم وإنما يخص لهذا ال      
في الخلافة لم تعد هذا لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمور عباده ليحملـهم علـى                    
مصالحهم ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب بذلك ولا يخاطب بالأمر إلّا من له قدرة عليه ألا ترى ما                  

 الإمام ابن الخطيب في شأن النساء وأنهن في كثير من الأحكام الشرعية جعلن تبعا للرجـال ولم                  ذكره
وإنما دخلن عنده بالقياس وذلك لمّا لم يكن لهن من الأمر شيء وكـان              . يدخلن في الخطاب بالوضع   

 نفسه فخطان فيها بالوضع لا      الرجال قوامين عليهن اللَّهم إلّا في العبادات الّتي كلّ أحد فيها قائم على            
بالقياس ثمّ إنّ الوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلّا من غلب عليهم وقلّ أن يكـون                     

 .١٢٠». الآمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي واالله تعالى أعلم

                                                 
 )٢٤٤/ ١(تاريخ ابن خلدون  - ١٢٠



 ٩٩

 وأن حقها في الإمامة     وظاهر مِما سبق أن ابن خلدون يرى أن الإمامة جعلت في قريش لقوا وغلبتها             
 .زال بزوال قوا وغلبتها، ومعنى ذلك أن يفسر القرشية بالعصبية الغالبة

لم يفكـر في إطـلاق      » الأَئِمةُ مِن قُريشٍ  «: ويرى الدكتور طة حسين أن أبا بكر حينما قال للأنصار         
هاجرين الذين سـبقوا إلى  الإمامة لقريش كلها دون تحديد، وإنما كان يفكر هو وعمر وأبو عبيدة في الم   

 بأنفسهم وأموالهم على نشر دعوته في مكـة         � الإسلام فآمنوا به قبل أن يؤمن غيرهم، وآزروا النبي        
أيام الجهد والشدة والضيق، فأبو بكر حينما قال للأنصار أن الأئمة من قريش كان يقصـد إلى هـذه                   

 . ١٢١في مكة والمدينة �اهدوا مع النبي الطبقة الممتازة من قريش طبقة الذين سبقوا إلى الإسلام وج
ومعنى هذا الذي يقوله الدكتور طة حسين أن شرط القرشية لا محل له بعد انتهاء الطبقة الممتازة مـن                   

 في مكة أثناء الفتنة وجاهـدوا معـه في          � قريش أولئك الذين سبقوا إلى الإسلام وجاهدوا مع النبي        
 .المدينة أثناء القوة

لأحاديث التي سبق ذكرها معناها جميعا واحد من حيث أا جعلـت الإمامـة في               ويلاحظ أخيرا أن ا   
كل قيد، وإنما هـو      قريش ولكن في بعضها زيادة مقبولة تقطع بأن الأمر لم يجعل في قريش مطلقًا من              

 .لقريش ما أطاعوا االله واستقاموا على أمره، فإذا عصو سقط حقهم في الإمامة 
 ونحن فِي بيتٍ، فَكُلُّ إِنسانٍ مِنا       - � -جاءَ رسولُ االلهِ    : نسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ   ويؤيد ذلك ما جاء عن أَ     

الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ، ولَهـم     :" ،فَقَام علَى الْبابِ، فَقَالَ   - � -تأَخر عن مجلِسِهِ لِيجلِس إِلَيهِ رسولُ االلهِ        
   م قلِي حو ،قلُوا ثَلَاثًا  حا فَع :            لَـم نوا، فَمحِموا رحِمرتإِنِ اسا، وفَّووا وداهإِنْ علُوا، ودوا عكَمإِنْ ح

 عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ االلهِ ونلَع هِملَيفَع مهمِن لْ ذَلِكفْع١٢٢" ي 
الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ أَبرارها أُمراءُ أَبرارِها،      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : لْجنةِ قَالَ وعن علِي كَرم اللَّه وجهه فِي ا      

                 ،عـدجم شِيبح دبع كُملَيع رإِنْ أُمو ،قَّهح قوا كُلَّ ذِي حفَآت ،قلِكُلٍّ حا، وارِهاءُ فُجرا أُمهارفُجو
عمفَاس                   نـيبـلَامِهِ وإِس نيب ريقِهِ، فَإِنْ خنبِ عرض نيبلَامِهِ وإِس نيب كُمدأَح ريخي ا لَموا مأَطِيعو وا لَه

 ١٢٣»)نِهِدِي(ضربِ عنقِهِ فَلْيمدد عنقَه ثَكِلَته أُمه، فَلَا دنيا ولَا آخِرةَ بعد ذَهابِ إِسلَامِهِ 
 � -كُنا فِي بيتٍ فِيهِ نفَر مِن الْأَنصارِ والْمهاجِرِين، فَأَقْبلَ علَينا رسولُ اللَّهِ             : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

-             ابِ، فَأَخقَالَ إِلَى الْب بِهِ، ثُمنإِلَى ج لِسجاءَ أَنْ يجر عسولٍ يجلَ كُلُّ رعهِ، فَقَـالَ    ،فَجيتـادذَ بِعِض :
إِذَا اسـترحِموا رحِمـوا، وإِذَا      : الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ، ولِي علَيكُم حق عظِيم، ولَهم ذَلِك ما فَعلُوا ثَلَاثًا           «

                                                 
 .٣٦، ٣٥ ص ١جـ ": الفتنة الكبرى  - ١٢١

فلا تقبل تعليله هذا الـذي لم  ... دين لأنه كان ملحداً ومقلدا أعمى للغرب طه حسين ليس بأهل أن يؤخذ عنه شيء في أمور ال          : قلت  
 .وكتاباته مليئة بالتحليلات الغريبة والعجيبة التي لا أصل لها .. يسبق إليه 

 صحيح) ٧٢٥) (٢٥٢/ ١(المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٢
 حسن) ٤٢٥) (٢٦٠/ ١(المعجم الصغير للطبراني  - ١٢٣



 ١٠٠

يهِ لَعنـةُ اللَّـهِ والْملَائِكَـةِ والنـاسِ         حكَموا عدلُوا، وإِذَا عاهدوا وفُّوا، فَمن لَم يفْعلْ ذَلِك مِنهم فَعلَ          
عِينم١٢٤»أَج 

     بِيسٍ، أَنَّ النأَن نإِنِ            «:  قَالَ - � -وعا، وفَـووا وـداهإِذَا علُوا، ودوا عكَمشٍ، إِذَا حيقُر ةُ مِنالْأَئِم
      مهمِن لْ ذَلِكفْعي لَم نوا، فَمحِموا رحِمرتاس           مهلُ مِـنقْبلَا ي ،عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيفَع 

 ١٢٥»صرف ولَا عدلٌ
 وسقوط حق قريش في الإمامة ليس معناه أن لا يكون إمام من قريش وإنما معناه أن لا تكون الإمامـة         

 .رشيمحصورة في قريش فيجوز أن يكون الإمام قرشيا أو غير ق
اِستقِيموا لِقُـريشٍ مـا   «ويبقى بعد ذلك أن يقال إن الأحاديث كلها وردت بصيغة الخبر عدا حديث         

 وا لَكُمقَامتا   «، وحديث   »اِسوهمقَدلاَ تا وشيوا قُرما بصيغة الأمر، والأحاديث الـواردة       » قَددرما وفإ
ر عن حال قريش وما يحدث لها، ومجموعها يفيد أن الإمامة           بصيغة الخبر ليست أحكاما، وإنما هي أخبا      

ستكون فيهم ما أطاعوا االله ولو بقي من الناس اثنان، فإذا عصوا االله بعث عليهم من يقصيهم عنها، أما                   
الحديثان الواردان بصيغة الأمر فقد جاءا ببيان ما يجب على الأمة من معاملة قريش ما دامت مستقيمة                  

 .على أمر االله
ذان رأيان يمكن أن يقالا في تفسير الأحاديث الواردة في إمامة قريش وقد بنيا على جمع الأحاديـث                  ه

واستخراج معناها جملة، ولعل هذا هو أصح طريق في تفسير هذه الأحاديث ما دامت هذه الأحاديث                
ولا يفوتنـا   .ايقوي البعض الآخر وليس فيها ما ينسخ شيئًا منه         جميعا في درجة واحدة تقريبا وبعضها     

هنا أن ننبه إلى جمهور الأمة المتمسكين بشرط القرشية أجازوا خلافة المتغلب ولو لم يكن قرشـيا، وفي        
هذه هي الشروط التي يجب أن       .هذا ما يناقض التمسك بشرط القرشية، ولكنهم عللوا ذلك بالضرورة         

 شروط أخرى إذا اقتضتها المصـلحة       تتوفر في الإمام الأعظم أو الخليفة، وليس ثمة ما يمنع من اشتراط           
العامة، فيجوز مثلاً أن يشترط في الإمام أن يكون قد بلغ سِنا معينة، ويجوز أن يشترط فيه الحصـول                   

                                                 
 صحيح) ٦٦١٠) (٣٥٧/ ٦( المعجم الأوسط  - ١٢٤
  هذه الأحاديث جلها من زياداتي– صحيح) ٢٢٤٧) (٥٩٥/ ٣(مسند أبي داود الطيالسي  - ١٢٥

لِ اتبِعوه علَى حسـبِهِ،     فَأَطِيعوه ولَا تنظُروا إِلَى نسبِهِ ب     ):عبدا حبشِيا (الْمطَاع يعنِي من ولَّاه الْإِمام علَيكُم       : ،أَيِ)وإِنْ كَانَ :" (قال القاري 
 عِينبلَفْظُ الْأَرو :    أَي ،دبع كُملَيع رأَمإِنْ تو :               وهفَأَطِيع شِيبح دبع كُملَيلَى عوتلَوِ اسو تِهِ، أَوطَاع نكِفُوا عنتسلْقِ فَلَا تى الْخنا أَدأَمِير ارص
هذَا وارِد علَى سبِيلِ الْحثِّ والْمبالَغةِ علَى طَاعـةِ الْحكَّـامِ لَـا           : فِتنِ، فَعلَيكُم الصبر والْمداراةَ حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ، وقِيلَ        مخافَةَ إِثَارةِ الْ  

ذُكِر علَى سبِيلِ الْمثَلِ إِذْ لَـا       : وقِيلَ" » طَاةٍ بنى اللَّه لَه بيتا فِي الْجنةِ      من بنى لِلَّهِ مسجِدا ولَو مِثْلَ مفْحصِ قَ       «:" �التحقِيقِ، كَما قَالَ    
     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ علِقَو هخِلَافَت صِحشٍ  «:" تيقُر ةُ مِنالْأَئِم «."كَذَا خِلَ     : قُلْتطْلَقًا، وم هتارإِم صِحت ا      لَكِنانِنمفِي ز وا هلُّطًا كَمست هافَت

                       ادـرـةِ، أَوِ الْمايبِالْغ بسفَكَانَ أَن همِن سأَخ جِينكَالز هريإِلَّا فَغنِ ومالز فِي ذَلِك الِبنِهِ الْغلِكَو شِيبالْح كَأَنَّ ذِكْرانِ، ولْدمِيعِ الْبفِي ج
 شِيبلَى بِالْحبِالْأَو لَمعي كِيرالت ثُم دِيالْهِنو جِينلُ الزمشفَي دوالْأَس دب٢٥٢/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْع( 
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على درجات علمية معينة، ويجوز أن يشترط فيه أي شرط آخر إذا دعت لـذلك الشـرط مصـلحة               
 .١٢٦الجماعة أو اقتضته ظروف الحياة التي تتغير بمرور الأيام

 
������������� 

                                                 
سيمة وقد زلت أقدام كثير من المؤلفين ممن كتب في نظام الحكم في الإسلام حول بعض شروط الخليفة، فوقعوا بأخطاء ج                    :قلت - ١٢٦

فذكروا الشروط المثالية للخليفة، ولم يراعوا الواقع العملي للأمة وهو الذي يجب أن تصاغ له الأحكام الشرعية من خـلال السياسـة                      
 أقسام الناس - ٢السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي ط: انظر كتاب.. "  الشرعية والأخذ بيدهم نحو الأفضل والأحسن 

 لمالفي الملك وا
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 :الطَّرِيق الشرعِي لِلإِمامةِ

تنعقد الإمامة عن طريق واحد مشروع لا ثاني له، وهو اختيار أهل الحل والعقد للإمـام أو الخليفـة                   
 .وقبول الإمام أو الخليفة لمنصب الخلافة

لافة ليست إلا عقدا طرفاه الخليفة من ناحية وأولو الرأي في الأمة من الناحية الأخرى،               فالإمامة أو الخ  
الإيجاب من أولي الرأي في الأمة أو أهل الشورى، وهو عبارة عن            : ولا ينعقد العقد إلا بالإيجاب وقبول     

 .اختيار الخليفة، والقبول من جانب الخليفة الذي اختاره أولو الرأي في الأمة
، وذه الطريقة بويع الخلفـاء الراشـدون جميعـا،          - � -هذا جرى الأمر بعد وفاة الرسول       على  

أن نتبين ذلك إذا رجعنا الى الوقائع التي قامت عليها بيعة كل منهم، والظروف الـتي تمـت                   ونستطيع
 .فيها، وحللناها تحليلاً علميا ومنطقيا

 :بيعةُ أَبِي بكْرٍ
اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأخرجوا سعد بن عبادة ليولوه الأمر،             - � -لما توفي الرسول    

وسمع عمر بن الخطاب بالخبر فأخبر أبا بكر، وذهبا ومعهما أبو عبيدة إلى السقيفة فخطب أبو بكر في                  
واالله لا نتولى هذا الأمر عليـك وأنـت         : الحاضرين وعرض عليهم أن يختاروا عمر أو أبا عبيدة، فقالاَ         

 في الصلاة، أبسط يدك نبايعك، فلمـا ذهبـا يبايعانـه            - � - المهاجرين وخليفة رسول االله      أفضل
سبقهما بشير بن سعد من الأنصار فبايعه، وتتابع الناس فبايعوه من كل جانب، فلما كان الغد جلـس          

الزهرِي، حدثَنِي أَنس بـن     حدثَنِي  : قَالَ محمد بن إِسحاق   أبو بكر على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة،         
لَما بويِع أَبو بكْرٍ فِي السقِيفَةِ، وكَانَ الْغد جلَس أَبو بكْرٍ علَى الْمِنبرِ، وقَام عمر فَتكَلَّم قَبلَ                 : مالِكٍ قَالَ 

          لُهأَه وا ههِ بِملَيى عأَثْناللَّهِ و مِدكْرٍ فَحقَالَأَبِي ب قَالَـةً  : ثُمسِ مبِالْأَم لَكُم قُلْت تكُن ي قَدإِن اسا النهأَي
،ولَكِني كُنـت   - � -ما كَانت مِما وجدتها فِي كِتابِ اللَّهِ، ولَا كَانت عهدا عهِده إِلَي رسولُ اللَّهِ               

      ربديولَ اللَّهِ سسى أَنَّ را  أَرنرقُولُ -أَما   :  ينكُونُ آخِرى          -يدالَّذِي بِهِ ه هابكِت قَى فِيكُمأَب قَد إِنَّ اللَّهو 
،فَإِنِ اعتصمتم بِهِ هداكُم اللَّه لِما كَانَ هداه لَه، وإِنَّ اللَّه قَد جمع أَمـركُم علَـى                 - � -رسولَ اللَّهِ   

  رِكُميولِ اللَّهِ    ؛ خساحِبِ رص- � -        وهايِعوا فَبارِ فَقُوما فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن ثَانِيـا    .  وأَب اسالن عايفَب
               وا ههِ بِملَيى عأَثْنو اللَّه مِدكْرٍ، فَحو بأَب كَلَّمت قِيفَةِ، ثُمةِ السعيب دعةِ بامةَ الْععيكْرٍ بقَالَ   ب ثُم لُهـا  :  أَهأَم

بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولِّيت علَيكُم ولَست بِخيرِكُم، فَإِنْ أَحسنت فَأَعِينونِي، وإِنْ أَسأْت فَقَومونِي،               
 حتى أُرِيح علَيهِ حقَّه، إِنْ شاءَ اللَّه، والْقَوِي         الصدق أَمانةٌ والْكَذِب خِيانةٌ، والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي       
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                     اللَّـه مهبـربِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضفِي س ادالْجِه مقَو عدلَا ي ،اءَ اللَّهإِنْ ش ،همِن قذَ الْحى آختح عِيفض فِيكُم
 قَطُّ إِلَّا عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ، أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسـولَه، فَـإِذَا              بِالذُّلِّ، ولَا تشِيع الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ     

اللَّه كُممحري لَاتِكُموا إِلَى صقُوم ،كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسرو اللَّه تيص١٢٧.ع. 
ين والأنصار وأولي الرأي في الأمة، وبقبول أبي بكـر          هذه هي بيعة أبي بكر لم تتم إلا باختيار المهاجر         

 .لهذا الاختيار وإقراره له
]. ٣٨: الشـورى [} وأَمرهم شورى بيـنهم   {: واختيار أبي بكر على هذا الوجه يتفق مع قوله تعالى         

م ويقوم  وأهم أمور المسلمين وأحقها بالشورى هو أمر الحكم، فعلى المسلمين أن يختاروا من يلي أمره              
 .على شؤوم وينفذ أمر االله فيهم، ليحققوا ما وصفهم االله به من أن أمرهم شورى بينهم

وقد بين أبو بكر في خطبته الحدود العامة للعقد الذي تم بينه وبين أولي الرأي في الأمة الذين اختـاروا                    
ه، وإن من حقهم أن يقوموه      للخلافة، فقال إن من حقه عليهم أن يعينوه ويتعاونوا معه إذا أحسن عمل            

ويسددوه إذا أساء أو أخطأ، وإن طاعته واجبة عليهم ما دام لم يخرج على كتاب االله ولا سنة رسوله،                   
 .فإن خرج فما عليهم من طاعة، وليس له أن يبقى في منصبه

رمةُ ععيب: 
عـن  فب للنـاس خطابـا   ولما حضرت الوفاة أبا بكر استشار كثيرا من الصحابة في تولية عمر، ثم كت          

 ةَ، قَالَتائِشنِ :" عيطْرةً سصِيأَبِي و بأَبِـي  : كَت نكْرِ بو بى بِهِ أَبصا أَوذَا محِيمِ هنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس
          يو قِي الْفَاجِرتيو الْكَافِر مِنؤي ا حِينينالد وجِهِ مِنرخ دافَةَ عِنقُح     كُملَيع لَفْتختي اسأَن الْكَاذِب قدص

                لَملْ فَلَا أَعدبي رجإِنْ يائِي فِيهِ، وجري بِهِ وظَن دِلْ فَذَاكعطَّابِ، فَإِنْ يالْخ نب رمع}    الَّـذِين لَمعـيسو
 ١٢٨] "٢٢٧:الشعراء[} ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ

لَما ثَقُلَ أَبِي دخلَ علَيهِ فُلَانٌ وفُلَانٌ       : قَالَت عائِشةُ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ عنها      :  ابنِ أَبِي ملَيكَةَ، قَالَ    وعنِ
فْت علَينا ابن الْخطَّـابِ؟     يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ ماذَا تقُولُ لِربكِ غَدا إِذَا قَدِمت علَيهِ وقَدِ استخلَ            : فَقَالُوا
فَقَالَ: قَالَت ،اهنلَسفَأَج : مهريخ هِملَيع لَفْتختونِي؟ أَقُولُ اسهِبر١٢٩"أَبِااللهِ ت 

 كُنـت أَخـاف أَنْ      إِنـي «: قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدٍ يعنِي ابن عميرٍ، قَالَ        
                  وا لَـهعمفَاس هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع كُملَيع تري أَمإِنو ،كُمإِلَي دهلَ أَنْ أَعفْسِي قَببِن كُمأَفُوت

                                                 
/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ٤١٣/ ٩(و ) ٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٢٧

 وهذَا إِسناد صحِيح: قال ابن كثير) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٦٦٠
 صحيح) ٣٣٨) (٢٧٦/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال ) ١٦٠٨٤) (٢٨٣٧/ ٩( مخرجا -ل تفسير ابن أبي حاتم، الأصي - ١٢٨
 صحيح لغيره ) ١٦٥٧٥)(٢٥٧/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٩



 ١٠٤

ا لَقِيته وأَنت تعلَم مِن فَظَاظَتِهِ وغِلْظَتِهِ ما        ما تقُولُ لِربك إِذَ   : فَتخلَّف رجلٌ مِن الْقَومِ قَالَ    : قَالَ» وأَطِيعوا
 ١٣٠"اللَّهم أَمرت علَيهِم خير أَهلِك : بِربي تخوفُنِي أَقُولُ لَه: " تعلَم؟ قَالَ

اس، أَنَّ أَبا بكْرٍ، يرِيد أَنْ يستخلِف، عمر،        لَما بلَغَ الن  : " وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سابِطٍ، قَالَ        
استخلَف علَينا فَظا غَلِيظًا، وهو لَا يقْدِر علَى شيءٍ فَكَيف لَو قَدر؟ فَبلَغَ             : ماذَا يقُولُ لِربهِ إِذَا لَقِيه    : قَالُوا

إِنَّ لِلَّهِ  : استخلَفْت خير أَهلِك، ثُم أَرسلَ إِلَى عمر، فَقَالَ       :  تخوفُونِي أَقُولُ  أَبِربي: " ذَلِك أَبا بكْرٍ، فَقَالَ   
 ـ                 تافِلَـةٌ حلَ نقْبت لَن هأَن لَماعلِ، وبِاللَّي لُهقْبارِ، لَا يهلًا بِالنمعارِ، وهبِالن لُهقْبلِ، لَا يلًا بِاللَّيموا   عدـؤى ت

الْفَرِيضةَ، أَلَم تر أَنَّ اللَّه ذَكَر أَهلَ الْجنةِ، فَذَكَرهم بِأَحسنِ أَعمالِهِم، وذَلِك أَنه تجاوز عن سيئَةٍ حتـى                 
أَهلَ النارِ، فَذَكَرهم بِأَسوأِ أَعمالِهِم، وذَلِك      أَنى يبلُغُ عملِي هذَا، أَلَم تر أَنَّ اللَّه حِين ذَكَر           : يقُولَ الْقَائِلُ 

عملِي خير مِن هذَا، أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ الرغْبةَ          : أَنه رد علَيهِم حسنةً فَلَم تقْبلْ مِنهم حتى يقُولَ الْقَائِلُ         
    هِبري ةَ، لِكَيبهالرو         ثَقُلَـت ـنأَنَّ م رت لُكَةِ، أَلَمههِ إِلَى التيدلْقِي بِيفَلَا ي غِّبري كَيلَ، ومعفَي مِنؤالْم

            و ،هِملَيع اطِلَ، فَثَقُلَ ذَلِكالْب كِهِمرتو قالْح اعِهِمببِات مهازِينوم ةِ ثَقُلَتامالْقِي موي هازِينوانٍ أَنْ   ملِمِيز قح
لَا يوضع فِيهِ إِلَّا الْحق أَنْ يثْقُلَ أَلَم تر أَنَّ ما خفَّت موازِين من خفَّت موازِينه إِلَّا بِاتبـاعِهِم الْباطِـلَ،                     

أَما إِنْ حفِظْت وصِيتِي لَم     : نْ يخِف، ثُم قَالَ   وتركِهِم الْحق، وحق لِمِيزانٍ أَنْ لَا يوضع فِيهِ إِلَّا الْباطِلُ أَ          
                  ضغأَب غَائِب كُني تِي لَمصِيو تعيض تإِنْ أَنلَاقِيهِ، و دلَا ب تأَنتِ، ووالْم مِن كإِلَي بأَح غَائِب كُني

 هجِزعلَا تتِ، ووالْم مِن ك١٣١"إِلَي 
 بكر لا يفتات على الناس فهو يختار لهم ويجعل اختياره متوقفًا على رضائهم به ومتوقفًا علـى          فهذا أبو 

رضاء عمر، ولو رفض عمر ما وسعه أن يلزمه، ولو رفض الناس تولية عمر لما ألـزمهم إيـاه، وإنمـا                 
 أنه كان   أحسن أبو بكر الاختيار ووثق به المسلمون وبحسن اختياره فكانوا عند حسن ظنه م، ولولا              

 .يعلم الحق أنه نصح واجتهد للمسلمين في اختيار عمر لما فعلها

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٠)(٢٧٦: ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني  - ١٣٠

أَلَا تراهم رضوا بِـهِ     . إِنما الشورى عِند الِاشتِباهِ، وأَما عِند الْإِيضاحِ والْبيانِ فَلَا معنى لِلشورى          : هلِم لَم يجعلْها شورى؟ قِيلَ لَ     : فَإِنْ قَالَ 
ا بانَ آلَانَ مِن استِحقَاقِهِ الْخِلَافَةَ فَما الَّذِي يوجِب تفْضِيلُه          فَإِنِ استصلِح عمر رضِي اللَّه عنه لِلْخِلَافَةِ لِم       : فَإِنْ قَالَ . وسلَّموه وهم متوافِرونَ  
   ؟ قِيلَ لَههقْدِيمتو هيِيرختو :       ضِير لِيعكْرٍ ولِ أَبِي بقَو عم مهريأَخو ملَهونَ إِلَّا أَفْضمقَدلَا ي مهلَى أَنةِ عابحالص اعتِما فِيهِاجمهنع ا .  اللَّهفَأَم

خير هذِهِ الْأُمةِ بعد : وأَما قَولُ علِي رضِي اللَّه عنه فَقَولُه. استخلَفْت علَيهِم خير أَهلِك  : قَولُ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فِيهِ فَما تقَدم أَنه قَالَ          
هبِيان :  رمعكْرٍ وو بأَب .لُهقَوو :          رمع حِيفَتِهِ مِنبِص أَنْ أَلْقَى اللَّه مِن إِلَي بأَح دا أَحا    . مهنع اللَّه ضِيةَ رائِشلُ عقَوـا    : وذِيواللَّهِ أَحكَانَ و

هدحا وسِيجودٍ. نعسم ندِ اللَّهِ ببلُ عقَوا فِي دِينِ اللَّهِكَانَ أَ: ونمأَفْها بِاللَّهِ ونلَمع . بِينِ النع تا ثَبم ثُم� ا ذُكِرملَالَتِهِ، وجفْخِيمِهِ وت مِن 
ن السكِينةِ، وغَيرِ ذَلِك مِن ورعِهِ وخوفِهِ وزهدِهِ، ورأْفَتِهِ مِن مناقِبِهِ فِي كَمالِ علْمِهِ وتمامِ قُوتِهِ وصائِبِ إِلْهامِهِ وفِراستِهِ، وما قُرِنَ بِلِسانِهِ مِ   

     طِهِ الْعسبةِ واسيالسةِ وايعنِ الرسحاطَةِ والْحِيمِ وزذِهِ بِالْحأَخو ،الْكَافِرِينو افِقِيننلَى الْمفَظَاظَتِهِ عغِلْظَتِهِ وو مِنِينؤبِالْم ذُهأْخي كُني لَملَ، ود
 )٢٧٧: ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني ."فِي اللَّهِ تعالَى لَومةَ لَائِمٍ

 كل ذلـك  -صحيح لغيره  ) ٢٨)(٥٣: ص(والزهد لأبي داود  ) ٩٤٢)(١٣٤/ ٥( مخرجا -التفسير من سنن سعيد بن منصور      - ١٣١
 من زياداتي



 ١٠٥

ومن الخطأ أن نعتبر ما حدث من أبي بكر اختيارا للخليفة من بعده، فلو كَانَ فِعلُ أبي بكر في حقيقته                    
ن يراه  اختيارا لما سأل الناس أيرضون بعمر أم لا يرضون، وإنما كان فعل أبي بكر في حقيقته ترشيحا لم                 

أقدر على القيام بأمر الناس، وإذا كان الترشيح ممن يحسن الناس به الظن ويأمنونه على مصالحهم يعتبر                 
في حكم الاختيار إلا أنه ليس ترشيحا في واقع الأمور وفي فقه الفقهاء، والاختيار لا يكون ولا يصـح                  

 .إلا ممن لهم حق الاختيار
عده وإن كان يقوم على أمر الجماعة، لأنه نائب الجماعة استخلفه           وأبو بكر لا يملك أن يختار الخليفة ب       

ما دامت النيابة ملحوظًـا      عليها لمهمة معينة يراعى فيها شخصية النائب، وليس للنائب أن يختار غيره           
فيها شخصية النائب، كذلك فإن الجماعة استخلفت أبا بكر لمدة حياته فإذا صح له أن يختار من ينوب                  

 فليس له أن يختار من يقوم مقامه بعد وفاته، لأن نيابته تنتهي بوفاته فإذا اختار من يقـوم                عنه في حياته  
على أمر الأمة بعد وفاته فقد خرج على حدود نيابته، أو لا يكون اختياره إلا ترشـيحا إن شـاءت                    

 .يهاالجماعة التي هي صاحبة الحق في الاختيار أن تأخذ به فعلت، وإن شاءت رفضت ولا تثريب عل
ولو كان فعل أبي بكر اختيارا واستخلافًا فعليا لما كان هناك ما يدعو لأن يبايع الناس عمر بعد ذلك،                   

 .فبيعة الناس لعمر هي التي جعلته خليفة وما انعقدت خلافته إلا ذا دون غيره
لخلافة إلا بعـد    وإذا كان ما فعله أبو بكر ليس إلا ترشيحا فينبغي أن نعلم أن أبا بكر لم يرشح عمر ل                  

 ١٣٢.أن استشار خاصة الصحابة، فلما قبلوا هذا الترشيح كتب وعلق الأمر على اختيار عامة الناس

                                                 
إِنَّ بيعةَ عمر كَانت بِالْعهدِ لَا بِالشورى الَّتِي هِي الْأَساس لِلْحكُومةِ الْإِسلَامِيةِ بِنص الْكِتابِ الْعزِيزِ، وهذَا الْعهـد رأْي                   :  قَوم يقُولُ - ١٣٢

         ا وصصخلَا مآنِ وا لِلْقُراسِخكُونَ نأَنْ ي صِحلَا ي ابِيحةً؟ إِذَا         صعِيرةً شاءُ قَاعِدالْفُقَه ذَهخاتةِ وابحالص ورهممِلَ بِهِ جع ففَكَي ،ا لَهدقَيلَا م
              بِالْفِقْهِ ي غِلِينتشدِ الْملَى أَحع قِلِّينتسالْم احِثِينالْب مِن شِيعِي رغَي أَو الَ شِيعِيؤذَا السه دراعِدِهِ   أَولَى قَواءً عبِن هةُ    : جِيبابحالص قَبِلَه أْير هإِن

                 مهقْنِعلَا ي رِهِمغَي بِالْعِلْمِ مِن قِلِّينتسالْمةَ ويعأَنَّ الش لَمعن نحنا، ولُ بِهمالْع جِبقِلَّةٌ يتسةٌ مجح اعمالْإِجهِ، ولَيوا ععمأَجو   ،ابوذَا الْجه 
فَهم ينازِعونَ فِي حصولِ هذَا الْإِجماعِ وفِي جوازِ مِثْلِهِ مع النص وكَونِهِ فِي مسأَلَةٍ قَطْعِيةٍ لَا تقُوم الْمصلَحةُ بِدونِها، ويقُولُونَ علَى فَرضِ                      

 ى هذَا الْأَمرِ الْمخالِفِ لِلنص ولَم يكُن مجمعا علَيهِ حِينئِذٍ لِأَنكُم تدعونَ أَنه إِنما أُجمِع علَيهِ بعد ذَلِك؟كَيف أَقْدم أَبو بكْرٍ علَ: التسلِيمِ
           هفِي ع لَتصى حورذِهِ الشه لَكِنى، ووربِالش تكَان رمةَ ععيأَنَّ ب ابوالصـا    ومإِنا آنِفًا، وا قُلْنفْسِهِ كَما بِنلَّاهوالَّذِي ت وهكْرٍ ودِ أَبِي ب

فَـرأَى  ؛  الْأَمر بعـده     تعجلَ ذَلِك لِخوفِهِ علَى الْأُمةِ فِتنةَ التفَرقِ والْخِلَافِ مِن بعدِهِ، فَشاور أَهلَ الرأْيِ والْمكَانةِ مِن الصحابةِ فِيمن يلِي                 
إِنـه  :" الْأَكْثَرِين مِنهم يوافِقُونه علَى أَنَّ أَمثَلَهم عمر، ورأَى بعضهم يخاف مِن شِدتِهِ، فَكَانَ يجتهِد فِي إِزالَةِ ذَلِك مِن قُلُوبِهِم بِمِثْلِ قَولِهِ                    

أَي لِأَجلِ أَنْ يكُونَ مِن مجموعِ سِيرتِهِما الِاعتِدالُ أَو ما هذَا مغزاه، حتى إِنه تكَلَّف صعود الْمِنبرِ قَبلَ وفَاتِـهِ                    " فَيشتد  يرانِي كَثِير اللِّينِ    
         هِ فِي الْأَمإِلَي هِدفَع ،مالْقَو عا أَقْنأَلَةِ بِمسفِي الْم كَلَّمتةُ               وـدما الْعمإِندِهِ، وعب مِن شِيحٍ لَهرتضِهِ ورفِي م كِيلٍ لَهوكَت اتِهِ، فَكَانَ ذَلِكيرِ فِي ح

يها إِلَى الشورى لِأَجلِ جمعِ الْكَلِمةِ علَى       فِي جعلِهِ أَمِيرا علَى مبايعةِ الْأُمةِ، والْمبايعةُ لَا تتوقَّف صِحتها علَى الشورى، ولَكِن قَد يحتاج فِ               
واحِدٍ ترضاه الْأُمةُ، فَإِذَا أَمكَن ذَلِك بِغيرِ تشاورٍ بين أَهلِ الْحلِّ والْعقْدِ كَأَنْ جعلُوا ذَلِك بِالِانتِخابِ الْمعـروفِ الْـآنَ فِـي الْحكُومـةِ       

 وما هو فِي معناها حصلَ الْمقْصود، وما سبق لِأَبِي بكْرٍ مِن الْمشاورةِ والْإِقْناعِ فِي تولِيةِ عمر أَغْنى عنِ الْمشاورةِ بعد وفَاتِهِ،                      الْجمهورِيةِ
فَاقات ههِ أَنلَيع قدصتِهِ وعايبلَى مع مِيعالْج فَقىفَاتوربِ الشببِس ى أَوورش دع٦٧٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية . ب( 
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، ]٣٨: الشـورى [} وأَمرهم شـورى بيـنهم    {: وبعد فإن أبا بكر أبر وأتقى من أن يعطل قول االله          
ينهم من الاختيار في حرية تامة ليس       واختيار الخليفة القائم لمن يتولى بعده دون رجوع أهل الرأي وتك          
 .إلا تعطيلاً صريحا لهذا النص الذي أوجب االله على الأمة العمل به

 :بيعةُ عثْمانَ
راغِـب  : جزاك االلهُ خيرا، فَقَـالَ    : حضرت أَبِي حِين أُصِيب، فَأَثْنوا علَيهِ، وقَالُوا      : عنِ ابنِ عمر، قَالَ   

اهِبرفَقَالَ : ، قَالُوا و ،لِفختاس :»           لَيلَا ع ،ا الْكَفَافهظِّي مِنأَنَّ ح تدِدا، لَوتيما ويح كُمرلُ أَممحأَت
 تركَكُم من    وإِنْ أَتركْكُم فَقَد   - يعنِي أَبا بكْرٍ     -ولَا لِي، فَإِنْ أَستخلِف فَقَدِ استخلَف من هو خير مِني           

 ١٣٣" غَير مستخلِفٍ �فَعرفْت أَنه حِين ذَكَر رسولَ االلهِ : ، قَالَ عبد االلهِ»�هو خير مِني، رسولُ االلهِ 
يا عبد اللَّهِ بن عمر،     : رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ       : وعن عمرِو بنِ ميمونٍ الأَودِي، قَالَ     

يقْرأُ عمر بن الخَطَّابِ علَيكِ السلاَم، ثُم سلْها، أَنْ         : اذْهب إِلَى أُم المُؤمِنِين عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، فَقُلْ        
   قَالَت ،ياحِبص عم فَنأُد :   فْسِي فَلَأُوثِرلِن هأُرِيد تلَ، قَالَ      كُنا أَقْبفْسِي، فَلَملَى نع موالي ه؟   : نكيا لَدم لَه

ما كَانَ شيءٌ أَهم إِلَي مِن ذَلِـك المَضـجعِ، فَـإِذَا قُبِضـت              : " أَذِنت لَك يا أَمِير المُؤمِنِين، قَالَ     : قَالَ
أْذِنُ عمر بن الخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنت لِي، فَادفِنونِي، وإِلَّا فَردونِي إِلَـى            يست: فَاحمِلُونِي، ثُم سلِّموا، ثُم قُلْ    

 وهـو  �مقَابِرِ المُسلِمِين، إِني لاَ أَعلَم أَحدا أَحق بِهذَا الأَمرِ مِن هؤلاَءِ النفَرِ الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّـهِ         
، فَمنِ استخلَفُوا بعدِي فَهو الخَلِيفَةُ فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا، فَسمى عثْمانَ، وعلِيا، وطَلْحـةَ،              عنهم راضٍ 

بشِر يا  أَ: والزبير، وعبد الرحمنِ بن عوفٍ، وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ، وولَج علَيهِ شاب مِن الأَنصارِ، فَقَالَ              
                   ثُـم ،لْتـدفَع لِفْتختاس ثُم ،تلِمع ا قَدلاَمِ ممِ فِي الإِسالقَد مِن ى اللَّهِ، كَانَ لَكرشبِب مِنِينالمُؤ أَمِير

 لِي، أُوصِي الخَلِيفَةَ مِن بعدِي      لَيتنِي يا ابن أَخِي وذَلِك كَفَافًا لاَ علَي ولاَ        : الشهادةُ بعد هذَا كُلِّهِ، فَقَالَ    

                                                 
 ) ١٨٢٣ (- ١١)١٤٥٤/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣٣
أي راج وخائف ومعناه الناس صنفان أحدهما يرجو والثاني يخاف أي راغب في حصول شيء ممـا عنـدي أو          ) راغب وراهب (ش   [  

) فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني( أحب تقديمه لرغبته وراهب لها فأخشى عجزه عنها راهب مني وقيل راغب في الخلافة فلا  
حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه فإن تركه فقـد                       

نه وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل     في هذا وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي االله ع          �اقتدى بالنبي   
والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة وفي هذا الحديث                      

 القاضي وخالف في ذلك بكر ابن أخت عبد الواحد فزعم  لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم قال    �دليل على أن النبي     
أنه نص على أبي بكر وقال ابن الراوندي نص على العباس وقالت الشيعة والرافضة على علي وهذه دعاوي باطلة وجسارة على الافتراء                      

 عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهـد  ووقاحة في مكابرة الحس وذلك لأن الصحابة رضي االله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ       
عمر بالشورى ولم يخالف في شيء من هذا أحد ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات وقـد اتفـق علـي      
والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقـد نسـب الأمـة إلى                           

ا على الخطأ واستمرارها عليه وكيف تحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال                      اجتماعه
 ]ولو كان شيء لنقل فإنه من الأمور المهمة
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بِالْمهاجِرِين الأَولِين خيرا، أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم، وأَنْ يحفَظَ لَهم حرمتهم، وأُوصِيهِ بِالأَنصـارِ خيـرا    
       ،سِنِهِمحم لَ مِنقْبانَ أَنْ يالإِيمو ارءُوا الدوبت ولِهِ         الَّذِينسةِ رذِمةِ اللَّهِ، وأُوصِيهِ بِذِمو ،سِيئِهِمم نفَى ععيو 

� طَاقَتِهِم قكَلَّفُوا فَوأَنْ لاَ يو ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يو ،دِهِمهبِع موفَى لَه١٣٤" أَنْ ي 
ابِ رضِي اللَّه عنه، قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيـامٍ بِالْمدِينـةِ،    رأَيت عمر بن الخَطَّ   : وعن عمرِو بنِ ميمونٍ، قَالَ    

كَيف فَعلْتما، أَتخافَانِ أَنْ تكُونا قَد حملْتما       : " وقَف علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ، وعثْمانَ بنِ حنيفٍ، قَالَ        
انظُـرا أَنْ تكُونـا     : لْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ، ما فِيها كَبِير فَضلٍ، قَـالَ          حم: الأَرض ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ    

لَئِن سلَّمنِي اللَّه، لَأَدعن أَرامِلَ أَهلِ العِـراقِ لاَ         : لاَ، فَقَالَ عمر  : قَالاَ: حملْتما الأَرض ما لاَ تطِيق، قَالَ     
إِني لَقَائِم ما بينِي وبينه،     : فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب، قَالَ       :  رجلٍ بعدِي أَبدا، قَالَ    يحتجن إِلَى 

ذَا لَم ير فِيهِن خلَلًا     استووا، حتى إِ  : إِلَّا عبد اللَّهِ بن عباسٍ غَداةَ أُصِيب، وكَانَ إِذَا مر بين الصفَّينِ، قَالَ            
            ذَلِك وحن لَ، أَوحأَوِ الن ،فوسةَ يورأَ سا قَرمبرو ،رفَكَب مقَدت ،      ،اسالن مِعتجى يتةِ الأُولَى حكْعفِي الر

 الكَلْب، حِين طَعنه، فَطَار العِلْج بِسِـكِّينٍ ذَاتِ  -  أَو أَكَلَنِي-قَتلَنِي  : فَما هو إِلَّا أَنْ كَبر فَسمِعته يقُولُ      
طَرفَينِ، لاَ يمر علَى أَحدٍ يمِينا ولاَ شِمالًا إِلَّا طَعنه، حتى طَعن ثَلاَثَةَ عشر رجلًا، مات مِـنهم سـبعةٌ،                  

رح علَيهِ برنسا، فَلَما ظَن العِلْج أَنه مأْخوذٌ نحر نفْسه، وتنـاولَ            فَلَما رأَى ذَلِك رجلٌ مِن المُسلِمِين طَ      
                  مهجِدِ فَإِناحِي المَسوا نأَمى، وأَى الَّذِي أَرر فَقَد رملِي عي نفَم ،همفٍ فَقَدونِ عنِ بمحدِ الربع دي رمع

سبحانَ اللَّهِ سبحانَ اللَّهِ، فَصلَّى بِهِم عبـد        : غَير أَنهم قَد فَقَدوا صوت عمر، وهم يقُولُونَ       لاَ يدرونَ،   
: فَقَـالَ يا ابن عباسٍ، انظُر من قَتلَنِي، فَجالَ ساعةً ثُم جاءَ           : الرحمنِ صلاَةً خفِيفَةً، فَلَما انصرفُوا قَالَ     

قَاتلَه اللَّه، لَقَد أَمرت بِهِ معروفًا، الحَمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يجعـلْ    : نعم، قَالَ : الصنع؟ قَالَ : غُلاَم المُغِيرةِ، قَالَ  
 وكَانَ العباس   -ر العلُوج بِالْمدِينةِ،    مِيتتِي بِيدِ رجلٍ يدعِي الإِسلاَم، قَد كُنت أَنت وأَبوك تحِبانِ أَنْ تكْثُ           

كَذَبت بعد ما تكَلَّموا بِلِسـانِكُم،      : إِنْ شِئْت قَتلْنا؟ قَالَ   : إِنْ شِئْت فَعلْت، أَي   :  فَقَالَ -أَكْثَرهم رقِيقًا   
   كُمجوا حجحو ،كُملَتا قِبلَّوصو .  يمِلَ إِلَى بتـلَ          فَاحةٌ قَبصِيبم مهصِبت لَم اسكَأَنَّ النو ،هعا مطَلَقْنتِهِ فَان

أَخاف علَيهِ، فَأُتِي بِنبِيذٍ فَشرِبه، فَخرج مِن جوفِهِ، ثُم أُتِـي           : لاَ بأْس، وقَائِلٌ يقُولُ   : يومئِذٍ، فَقَائِلٌ يقُولُ  
  جرفَخ هرِبنٍ فَشاءَ              بِلَبجهِ، ولَيونَ عثْنلُوا يعفَج ،اساءَ النجهِ، ولَيا علْنخفَد ،تيم هوا أَنلِمحِهِ، فَعرج مِن 
، وقَـدمٍ فِـي     �أَبشِر يا أَمِير المُؤمِنِين بِبشرى اللَّهِ لَك، مِن صحبةِ رسولِ اللَّـهِ             : رجلٌ شاب، فَقَالَ  

ودِدت أَنَّ ذَلِك كَفَاف لاَ علَـي ولاَ لِـي،   : سلاَمِ ما قَد علِمت، ثُم ولِيت فَعدلْت، ثُم شهادةٌ، قَالَ  الإِ
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 ١٠٨

، فَإِنـه أَبقَـى     يا ابن أَخِي ارفَع ثَوبك    : ردوا علَي الغلاَم، قَالَ   : فَلَما أَدبر إِذَا إِزاره يمس الأَرض، قَالَ      
لِثَوبِك، وأَتقَى لِربك يا عبد اللَّهِ بن عمر، انظُر ما علَي مِن الدينِ، فَحسبوه فَوجدوه سِتةً وثَمانِين أَلْفًا                  

، وإِلَّا فَسلْ فِي بنِي عدِي بنِ كَعبٍ، فَإِنْ لَم          إِنْ وفَى لَه، مالُ آلِ عمر فَأَدهِ مِن أَموالِهِم        : أَو نحوه، قَالَ  
                  ،مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَأَد ،رِهِمإِلَى غَي مهدعلاَ تشٍ، ويلْ فِي قُرفَس مالُهوفِ أَمت

يسـتأْذِنُ  : ، ولاَ تقُلْ أَمِير المُؤمِنِين، فَإِني لَست اليوم لِلْمؤمِنِين أَمِيرا، وقُلْ          يقْرأُ علَيكِ عمر السلاَم   : فَقُلْ
: عمر بن الخَطَّابِ أَنْ يدفَن مع صاحِبيهِ، فَسلَّم واستأْذَنَ، ثُم دخلَ علَيها، فَوجدها قَاعِدةً تبكِي، فَقَالَ                 

ي           هِ، فَقَالَتياحِبص عم فَندأْذِنُ أَنْ يتسيو ،لاَمالخَطَّابِ الس نب رمكِ علَيأُ عفْسِـي،     : قْرلِن هأُرِيـد تكُن
ارفَعونِي، فَأَسنده  : الَهذَا عبد اللَّهِ بن عمر، قَد جاءَ، قَ       : ولَأُوثِرنَّ بِهِ اليوم علَى نفْسِي، فَلَما أَقْبلَ، قِيلَ       

الحَمد لِلَّهِ، ما كَانَ مِن شيءٍ      : الَّذِي تحِب يا أَمِير المُؤمِنِين أَذِنت، قَالَ      : ما لَديك؟ قَالَ  : رجلٌ إِلَيهِ، فَقَالَ  
         لِّمس مِلُونِي، ثُمفَاح تيا قَضفَإِذَا أَن ،ذَلِك مِن إِلَي ملِي       : ، فَقُلْ أَه تالخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِن نب رمأْذِنُ عتسي

فَأَدخِلُونِي، وإِنْ ردتنِي ردونِي إِلَى مقَابِرِ المُسلِمِين، وجاءَت أُم المُؤمِنِين حفْصةُ والنساءُ تسِـير معهـا،                
    ع تلَجا، فَونا قُماهنأَيا را           فَلَمنـمِعفَس ،ماخِلًا لَهد تلَجالُ، فَوجأْذَنَ الرتاسةً، واعس هدعِن كَتهِ، فَبلَي

ما أَجِد أَحدا أَحق بِهذَا الأَمرِ مِـن        : أَوصِ يا أَمِير المُؤمِنِين استخلِف، قَالَ     : بكَاءَها مِن الداخِلِ، فَقَالُوا   
 لاَءِ النؤولُ اللَّهِ        هسر فِّيوت طِ، الَّذِينهفَرِ، أَوِ الر�      ،ـريبالزانَ، وثْمعا، ولِيى عماضٍ، فَسر مهنع وهو 

 كَهيئَةِ  -يءٌ  يشهدكُم عبد اللَّهِ بن عمر، ولَيس لَه مِن الأَمرِ ش         : وطَلْحةَ، وسعدا، وعبد الرحمنِ، وقَالَ    
   ةِ لَهزِيعزٍ،                  -التجع نع زِلْهأَع ي لَمفَإِن ،را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسإِلَّا فَلْيو ،ذَاك وا فَهدعةُ سرتِ الإِمابفَإِنْ أَص 

الأَولِين، أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم، ويحفَظَ لَهـم   أُوصِي الخَلِيفَةَ مِن بعدِي، بِالْمهاجِرِين      : ولاَ خِيانةٍ، وقَالَ  
، أَنْ يقْبلَ مِن محسِـنِهِم،      }الَّذِين تبوءُوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم     {حرمتهم، وأُوصِيهِ بِالأَنصارِ خيرا،     
هلِ الأَمصارِ خيرا، فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ، وجباةُ المَالِ، وغَيظُ العـدو،          وأَنْ يعفَى عن مسِيئِهِم، وأُوصِيهِ بِأَ     

       ماهرِض نع ملُهإِلَّا فَض مهذَ مِنخؤأَنْ لاَ يةُ          . وـادمبِ، وـرـلُ العأَص مها، فَإِنريابِ خرأُوصِيهِ بِالأَعو
  ؤلاَمِ، أَنْ يـولِهِ              الإِسسةِ رذِمةِ اللَّهِ، وأُوصِيهِ بِذِمو ،ائِهِملَى فُقَرع دريو ،الِهِمواشِي أَموح ذَ مِنأَنْ  �خ 

انطَلَقْنـا  يوفَى لَهم بِعهدِهِم، وأَنْ يقَاتلَ مِن ورائِهِم، ولاَ يكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتهم، فَلَما قُبِض خرجنا بِـهِ، فَ                
أَدخِلُـوه، فَأُدخِـلَ، فَوضِـع    : يستأْذِنُ عمر بن الخَطَّابِ، قَالَت: نمشِي، فَسلَّم عبد اللَّهِ بن عمر، قَالَ  

            الر دبطُ، فَقَالَ عهلاَءِ الرؤه عمتفْنِهِ اجد ا فُرِغَ مِنهِ، فَلَمياحِبص عم الِكننِهمإِلَـى    : ح كُمرلُوا أَمعاج
   ريبفَقَالَ الز ،كُمةُ    : ثَلاَثَةٍ مِنفَقَالَ طَلْح ،لِيرِي إِلَى عأَم لْتعج قَـالَ  : قَدانَ، وثْمرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد

دعس :         فٍ، فَقَالَ عونِ عنِ بمحدِ الربرِي إِلَى عأَم لْتعج نِ قَدمحالر دـرِ،       : بـذَا الأَمه أَ مِنربا تكُمأَي
: فَنجعلُه إِلَيهِ واللَّه علَيهِ والإِسلاَم، لَينظُرنَّ أَفْضلَهم فِي نفْسِهِ؟ فَأُسكِت الشيخانِ، فَقَالَ عبد الـرحمنِ              

لَك قَرابـةٌ مِـن     : نعم، فَأَخذَ بِيدِ أَحدِهِما فَقَالَ    : نْ لاَ آلُ عن أَفْضلِكُم قَالاَ     أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّه علَي أَ    
 والقَدم فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت، فَاللَّه علَيك لَئِن أَمرتك لَتعدِلَن، ولَئِن أَمرت عثْمـانَ                �رسولِ اللَّهِ   



 ١٠٩

مسقَالَ            لَت ذَ المِيثَاقا أَخفَلَم ،مِثْلَ ذَلِك رِ فَقَالَ لَهلاَ بِالْآخخ ثُم ،نطِيعلَتو ،نـانُ      : عثْمـا عي كدي فَعار
 وهعايارِ فَبلُ الدأَه لَجوو ،لِيع لَه عايفَب ،هعاي١٣٥"فَب  
حجرة السيدة عائشة بإذا وطلحة غائـب فتنافسـوا في       فلما مات عمر جمع المقداد أهل الشورى في         

فلم يجب أحد،   » أَيكُم يخرِج مِنها نفْسه ويتقَلَّدها علَى أَنْ يولِّيها أَفْضلَكُم؟        «: الأمر، فقال عبد الرحمن   
من بـدلَ وغَيـر، وأن      فرضوا به وأعطوه موثقهم على أن يكونوا معه على          » أَنا أَنخلِع مِنها  «: فقال

 .وأعطاهم موثقة ألا يخص ذا رحم وألا يألوا المسلمين نصحا. يرضوا من يختاره لهم
 ومن في المدينة من أمراء الأجنـاد        - � -وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليها يلقى أصحاب الرسول          

خيرة، وظل يجتمع ذا وبـذاك حـتى        وأشراف الناس يشاورهم في الأمر، حتى أنه لم ينم في الليلة الأ           
صلاة الصبح، وفي صباح اليوم الرابع جمع المهاجرين والأنصار وأهل الفضل والسابقة وأمراء الأجنـاد               

إِنْ «: ، فقال عمار بـن ياسـر      »أَيها الناس أَشِيروا علَي   «: فاجتمعوا حتى التحم المسجد بأهله، ثم قال      
   لِفتخأَنْ لاَ ي تدا أَرلِيع ايِعونَ فَبلِمسأبي سـرح  ، وأيد المقداد بن الأسود رأي عمار، وقال ابن» الْم :

، وأيد هذا الرأي عبد االله بن أبي ربيعة، واختلف الناس،           »إِنْ أَردت أَنْ لاَ تختلِف قُريش فَبايِع عثْمانَ       «
، ودعا عليا   »، فَلَا تجعلُن أَيها الرهطُ علَى أَنفُسِكُم سبِيلاً       إِني قَد نظَرت وشاورت   «: فقال عبد الرحمن  

                                                 
  )٣٧٠٠)(١٥/ ٥(صحيح البخاري  - ١٣٥
بعثهما ليضربا الخراج   فرضتما على أهلها وكان قد      ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش   [  

. صبيحة طعنـه  . .) غداة. (جمع أرملة وهي من مات زوجها     ) أرامل. (ليس فيها زيادة كثيرة   ) ما فيها كبير فضل   . (والجزية على أهلها  
ويأتي يقرب منه   ) يليه. (كساء يجعله الرجل في رأسه    ) برنسا. (هو الرجل من كفار العجم    ) العلج. (أراد به اوسي الذي طعنه    ) الكلب(

نقيـع التمـر    ) بنبيذ. (أخطأت في قولك  ) كذبت. (مملوكا) رقيقا. (الصانع وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار     ) الصنع. (في الصف خلفه  
أي سـبق في    ) قـدم (فضل وفي رواية    ) قدم. (أي من جرحه مكان الطعنة تحت السرة      ) جوفه. (والزبيب قبل أن يشتد ويصبح مسكرا     

فرضي االله عنك والله درك يا      . يا ابن أخي في الإسلام    ) ابن أخي . ( يكون بقدر الحاجة ولا يفضل عنه شيء       هو الذي ) كفاف. (الإسلام
أنقى . ( فإنك لم يشغلك ما أنت فيه من سكرات الموت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين                 �صاحب رسول االله    

فإنه أبعد عن الخيلاء عندما يكون قصـيرا  ) أتقى لربك. (نه لطوله يبلى بوقت قصيرأي أطهر وفي رواية الكشميهني وأبقى أي فإ    ) لثوبك
ليس له من الأمر    . (مدخلا لأهلها ) داخلا لهم . (دخلت) فولجت. (خرجت روحي ومت  ) قضيت. (وأبعد أيضا عن التلوث بالنجاسات    

) أصابت الإمرة سعدا. (وليس من كلام عمر رضي االله عنه    قيل هذا من كلام الراوي      ) كهيئة التعزية له  . (أي لا يكون هو الخليفة    ) شيء
البلدان ) الأمصار. (أي فهو أهل لها وجدير ا وقد صادفت محلها) فهو ذاك . (اختير هو للإمارة والمراد سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه          

هم الذين يجمعـون الأمـوال منـهم        ) ة المال جبا. (عونه الذي يدفع عنه ويمده بالقوة     ) ردء الإسلام . (الإسلامية التي فتحت جمع مصر    
أي ) مـادة الإسـلام  . (ما فضل عن حاجتهم) فضلهم. (يغيظون الأعداء بكثرم وشوكتهم  ) غيظ العدو . (ويقدموا للدولة الإسلامية  

حواشـي  . (لهـم الذين يعينون المسلمين ويكثرون جيوشهم ويتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره فهو مادة                    
أعلن أنه لا يرغب أن يكـون هـو         ) تبرأ من هذا الأمر   . (يدافع عنهم ) من ورائهم . (الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها     ) أموالهم
االله رقيب عليه يحاسبه على فعلـه والإسـلام حـاكم عليـه     ) واالله عليه والإسلام  . (نكل أمر اختيار الخليفة إليه    ) فنجعله إليه . (الخليفة

لا . (علي وعثمان رضي االله عنهما) الشيخان. (ليفكر في نفسه وليختر الذي يراه الأفضل من غيره        ) لينظرن أفضلهم في نفسه   . (كامهبأح
) الميثـاق . (انفرد به وهو عثمان رضي االله عنه      ) خلا بالآخر . (هو علي رضي االله تعالى عنه     ) أحدهما. (لا أقصر في اختيار أفضلكم    ) آلو

 ]دخل أهل المدينة بعد مبايعة أهل الشورى) ولج أهل الدار. (نه أخذ العهد من الجميعالعهد والظاهر أ
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: ، قـال  »علَيك عهد اللَّهِ ومِيثَاقُه لَتعملَن بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ وسِيرةِ الخَلِيفَتينِ مِن بعـدِهِ             «: وقال
» نعـم «: ، ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي، قال         » بِمبلَغِ عِلْمِي وطَاقَتِي   أَرجو أَنْ أَفْعلَ فَأَعملَ   «

اللَّهم إِني قَد جعلْت ما     . اللَّهم اسمع واشهد  «: فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال         
 .١٣٦ه فبايع الناس جميعا، ثم بايع»فِي رقَبتِي مِن ذَلِك فِي رقَبةِ عثْمانَ

         انَ، فَقِيلَ لَهثْمفِيهِ لِع ويِعمِ الَّذِي بوةُ فِي الْيطَلْح قَدِمانَ، فَقَالَ  : وثْمع ايِعاضٍ بِهِ؟ قَـالَ     : بشٍ ريأَكُلُّ قُر :
: نعم، قَالَ : أَتردها؟ قَالَ : يت رددتها، قَالَ  أَنت علَى رأْسِ أَمرِك إِنْ أَب     : نعم، فَأَتى عثْمانَ فَقَالَ لَه عثْمانُ     

 .١٣٧"قَد رضِيت، لَا أَرغَب عما قَد أَجمعوا علَيهِ، وبايعه: نعم، قَالَ: أَكُلُّ الناسِ بايعوك؟ قَالَ
ن الناس طلبوا مـن عمـر أن   هذه هي الوقائع فلننظر فيها لنراها على حقيقتها، وأول ما يطالعنا فيها أ      

يستخلف فاختار لهم ستة أشخاص ليختاروا من بينهم رجلاً واحدا يلي أمر الأمة، وتعـبير الكتـب                 
التاريخية يوهم أن الناس طلبوا من عمر أن يختار لهم الخليفة بعده، ولكنهم في الحقيقة لم يطلبوا منه إلا                   

ليفة القائم لا يملك أن يختار خلفه كما قررنا من قبل           أن يرشح لهم من يخلفه كما فعل أبو بكر، لأن الخ          
 وإنما يملك أن يرشح للخلافة من

يراه أقدر عليها، ولأن الخلافة لا تنعقد إلا ببيعة أهل الرأي في الأمة، فكل ما يحدث من الاختيار قبـل                 
 .البيعة ليس إلا ترشيحا للخلافة قد يأخذ ذَوو الرأي به وقد يهملونه

تيار عمر ترشيحا لا شك فيه، لأنه اختار ستة أشخاص وما يصح أن يلي الأمر إلا واحد                 ولقد كان اخ  
منهم، وإذا كان عمر قد ترك لهم أن يختاروا من بينهم فإن اختيارهم هذا ليس إلا ترشيحا ثانيا، أي أن                    

ط لما كـان  عمر رشح ستة للخلافة على أن يرشحوا من بينهم واحدا، ولو كان الرأي لهؤلاء الستة فق               
عبد الرحمن في حاجة إلى أن يستشير المهاجرين والأنصار والأشراف وأمراء الجند ثلاثة أيـام بلياليهـا        
حتى لقد ذكر أنه لم ينم في الليلة الأخيرة، ولما كان في حاجة لأن يجمع الناس في المسجد بعد الصـلاة                     

هم لانعقدت الخلافة بمبايعة خمسة منهم      ويسألهم أن يشيروا عليه، ولو كان الرأي لهؤلاء الستة دون غير          
 .لسادسهم، ولما كان هناك ما يدعو لأن يبايع الناس جميعا

فاختيار عمر إذن كان ترشيحا، واختيار عبد الرحمن كان ترشيحا، ولم تنعقد البيعة لعثمان إلا برضاء                
ه فتابعه الناس على مـا رأى       الجماعة عنه ومبايعتهم إياه، وإذا كان عبد الرحمن قد اختار عثمان وبايع           

فما ذلك إلا لأم يثقون في عبد الرحمن وتلك طبيعة البشر في كل الأزمان يتابعون من يثقـون فيـه                    
 .ويحسنون به الظن

لِيةُ ععيب: 

                                                 
 حسن) ٩٢٤/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة ) ٢٢٨/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٣٦
 )٩٣١/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٣٧



 ١١١

قَام فَدخلَ منزِلَـه، فأتـاه   كُنت مع أَبِي حِين قُتِلَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه، فَ     :عن محمدِ بن الْحنفِيةِ، قَالَ    
إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد لِلناسِ مِن إِمامٍ، ولا نجِد الْيوم أَحـدا               : ، فقالوا �اصحاب رسول االله    

أَكُـونُ  لا تفْعلُوا، فَـإِني     : فَقَالَ [�أَحق بِهذَا الأَمرِ مِنك، لا أَقْدم سابقه، ولا اقرب من رسول االله             
فَفِي الْمسـجِدِ،   : لا، واللَّهِ ما نحن بِفَاعِلِين حتى نبايِعك، قَالَ       : وزِيرا خير من ان أَكُونُ أَمِيرا، فَقَالُوا      

          لِمِينسا الْمرِض نكُونُ إِلا علا تا، وفِيكُونُ ختِي لا تعيفَإِنَّ ب [    أَبِي الْج نب الِمدِقَالَ ساللَّهِ   : ع دبفَقَالَ ع
فَلَقَد كَرِهت أَنْ يأْتِي الْمسجِد مخافَةَ أَنْ يشغب علَيهِ، وأَبى هو إِلا الْمسجِد، فَلَما دخـلَ                : بن عباسٍ 

اسالن هعايب ثُم ،وهعايارِ فَبصالأَنونَ واجِرهلَ الْمخ١٣٨..د 
جمهور أهل المدينة بايعوا علِيا ألا أن الكثيرين لم يبايعوه، لأن الناس لم يجتمعوا عليه، وكانـت                 ومع أن   

تلك حجة لبعض من انتقضوا عليه بل كانت حجة طلحة والزبير أما بايعا كـارهين فلـم تصـح                   
 .١٣٩بيعتهما

 .اروظاهر من هذا أن الخلافة لا تكون إلا ببيعة عامة للناس بيعة عن رضا واختي
 :نتِيجةٌ لاَ شك فِي صِحتِها

هذه هي الوقائع التاريخية لبيعة الخلفاء الراشدين الأربعة تؤدي دراستها دراسة تحليلية إلى نتيجة واحدة               
لا شك في صحتها، وهي أن البيعة لا تتم إلا باختيار عامة أهل الرأي أو أغلبـهم للخليفـة ورضـاء            

يفة القائم لمن يأتي بعده ليس إلا ترشيحا متوقفًا على قبول أهل الـرأي،              الخليفة بذلك، وأن اختيار الخل    
 .فإن قبلوا هذا الترشيح بايعوا المرشح وإلا رفضوه ورشحوا غيره

وهذا هو نفسه ما فهمه عمر بن عبد العزيز حينما عهد إليه سليمان بن عبد الملك فقد اختاره خليفـة                    
 بأن يجمع أهل بيتـه ليبـايعوا لمـن في    وة وأمر رجاء بن حيمن بعده وكتب بذلك كتابا ختمه بخاتمه،    

وبعد أن مات سليمان جمع رجاء الناس في مسجد دابق وطلب منهم            . الكتاب دون معرفة اسمه فبايعوا    
:" المبايعة على من سمي في هذا الكتاب المختوم فبايعوا، فلما بايعوا فض الكتاب وقرأه عليهم فاذا فيـه                 

  مِ اللَّهِ الران أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيـز، إني قـد                  بِسملَيعبد االله س مِن ابذَا كِتحِيمِ هنِ الرمح
وليتك الخلافة من بعدي، ومن بعده يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا، واتقوا االله ولا تختلفـوا                   

 ١٤٠". فيطمع فيكم
هذَا الْأَمرِ عن غَيرِ رأْيٍ كَانَ مِني إِلَيهِ، ولَا طَلْبةَ لَه، ولَـا مشـورةَ مِـن                 يا أَيها الناس إِني قَدِ ابتلِيت بِ      

الْمسلِمِين، وإِني قَد خلَعت ما فِي أَعناقِكُم مِن بيعتِي، فَاختاروا لأَنفُسِكُم، فَصـاح النـاس صـيحةً                 
  نرتةً، قَدِ اخاحِدو          قَـد اتـوأَى الأَصـا ركَةِ، فَلَمرالْبنِ وما بِالْينرفَلِ أَم اكضِينرو مِنِينؤالْم ا أَمِيري اك

                                                 
 حسن) ٤٢٧/ ٤(ك، وصلة تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملو= تاريخ الطبري  - ١٣٨
 فما بعد) ٦١٢: ص" (الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية" انظر التفصيل في كتابي - ١٣٩
 )٥٥١/ ٦(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٤٠



 ١١٢

             بِيلَى النلَّى عصهِ ولَيى عأَثْنو اللَّه مِدا، حمِيعبِهِ ج اسالن ضِيرو أَتدى اللَّ  :  فَقَالَ �هقْوبِت هِ أُوصِيكُم
                  ـنم هفَإِن ،تِكُملُوا لِآخِرماعو ،ى اللَّهَِ لَفقْوت ءٍ مِنيفِي ش سلَيءٍ،ويلَفًا لِكُلِّ شى اللَّهِ خقْوفَإِنَّ فِي ت

 ـ            انِيتكُم، وأَكْثِـروا ذِكْـر     عمِلَ لِآخِرتِهِ كَفَاه اللَّه أَمر دنياه، وأَصلِحوا سرائِركُم يصلِحِ اللَّه الْكَرِيم علَ
الْموتِ، وأَحسِنوا الاستِعداد لِلْموتِ قَبلَ أَنْ ينزِلَ بِكُم، فَإِنه هاذِم اللَّذَّاتِ، وإِنَّ من لَا يذْكُر مِن آبائِـهِ                  

ق لَه مِن الْموتِ، وإِنَّ هذِهِ الْأُمةَ لَم تختلِف فِي ربها ولَـا             فِيما بينه وبين آدم علَيهِ السلَام أَبا حيا لَمعرِ        
 ولَا فِي كِتابِها، إِنما اختلَفُوا فِي الدنيا والدرهمِ، وإِني واللَّهِ لَا أُعطِي أَحدا باطِلًا، ولَا أَمنع                 �فِي نبِيها   

، يا أَيها الناس، من أَطَاع اللَّه فَقَد وجبت طَاعتـه           : م رفَع صوته حتى أَسمع الناس، فَقَالَ      أَحدا حقا، ثُ  
كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع اللَّه تيصفَإِذَا ع ،اللَّه تا أَطَعونِي مأَطِيع ،ةَ لَهفَلَا طَاع ى اللَّهصع نم١٤١و. 

فعمر بن عبد العزيز وهو من خيرة المسلمين علما وفقها ودينا يرى أن بيعـة الخليفـة لا تكـون إلا                     
باختياره من جانب أولي الرأي في الأمة، وبقبول من جانبه هو، كما يرى أن اختيار الخليفة السـابق                  

ناس ليختـاروه ان    ليس ببيعة، وأن مبايعة الناس هول ليست بيعة صحيحة، ولذلك كله رد الأمر لل             
 .شاءوا راضين غير مكرهين وقد فعلوا

لَّ لَهحلاَ م زوجت: 
ولقد تجوز أكثر الفقهاء في التعبير وسموا ما حدث من ترشيح أبي بكر لعمر بيعة، ورتبوا علـى ذلـك           
نتيجة غير صحيحة تخالف كل المخالفة نصوص الشريعة الإسلامية وروحها، حيث أجـازوا للإمـام               

م أن يعقد البيعة لمن يخلفه بعهد منه، حتى لقد قالوا هذه المسألة مِما انعقد الإجماع على جوازهـا                   القائ
أن : ووقع الاتفاق على صحتها واستدلوا على ذلك بأمرين عمل المسلمون ما ولم يتناكروها، أحدهما             

أن : مر بعهد أبي بكر، وثانيهمـا  عهد ا إلى عمر فأثبت المسلمون إمامة ع   - رضِي االلهُ عنه     -أبا بكر   
 عهد ا إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصـر،              - رضِي االلهُ عنه     -عمر  

 حِين  -رِضوانُ اللَّهِ علَيهِما  -قَالَ علِي لِلْعباسِ    اعتقادا بصحة العهد ا، وخرج باقي الصحابة منها حتى          
كَانَ أَمرا عظِيما مِن أُمورِ الْإِسلَامِ لَم أَر لِنفْسِي الْخروج مِنه، فَصـار             :  الدخولِ فِي الشورى   عاتبه علَى 

 .١٤٢الْعهد بِها إجماعا فِي انعِقَادِ الْإِمامةِ

                                                 
وسير السلف الصالحين لإسماعيل بن     ) ٣٥٧/ ٤٥(ر  وتاريخ دمشق لابن عساك   ) ٥٦: ص(أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز         - ١٤١

وسمط النجوم العوالي في أنبـاء الأوائـل        ) ١٢١/ ٢(والدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الايار       ) ٨٥٤: ص(محمد الأصبهاني   
 )٤٣: ص(وعمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة ) ٣١٦/ ٣(والتوالي 

ابن " مقدمة  " ،  ١٧١ ص   ٢جـ  ": المسامرة  " ،  ٩ص  : للفراء" الأحكام السلطانية   " )٣١: ص(الأحكام السلطانية للماوردي     - ١٤٢
": حاشية ابن عابـدين     " ،  ٦٠٧،  ٦٠٦ص  ": المواقف  "  وما بعدها،    ١٦٧ ص   ٤جـ  ": الملل والنحل   " ،  ٢٠٠،  ١٩٨ص  : خلدون

 .٤٢٨ ص ٤جـ 



 ١١٣

 ويكفي في التـدليل     وما استدل به الفقهاء لا يؤدي إلى إعطاء الإمام القائم حق عقد البيعة لمن يخلفه،              
أبي بكر، ومعنى    على ذلك ما قالوه من أن أبا بكر عهد بالخلافة لعمر فأثبت المسلمون إمامة عمر بعهد               

ذلك أن عهد أبي بكر لم يجعل عمر إماما وإنما صار عمر إماما حيث أثبت المسلمون إمامته بناء علـى                    
الأمر في عهد عمر للستة أظهر من أن يكـون          عهد أبي بكر، إذن فعهد أبي بكر لم يكن إلا ترشيحا، و           

محلاً للاشتباه، فهذا العهد لا يمكن أن يكون إلا ترشيحا إذ المقصود منه تحديد الأشخاص الـذين رأى                  
عمر أم يصلحون لتولي الخلافة، ولو كان عهد عمر عقد بيعة لما اختار ستة إذ البيعـة لا تكـون إلا          

 .لواحد فقط
هد عمر للستة إنما كان كلاهما ترشيحا، وقبول الأمة لهذا الترشيح يعتبر سابقة             فعهد أبي بكر لعمر وع    

تقرر للخليفة القائم حق ترشيح من يخلفه على أن يكون المرشح واحدا أو أكثر، وللأمة أن توافق على                  
 المرشح أو ترشح غيره، وما يعطي ترشيح الخليفة القائم لغيره أي حق، ولا يجعل له فضـلاً علـى أي                   

 .مرشح آخر
وهذا الذي نقوله قد قاله بعض الفقهاء، حيث رأى أنه ليس من الضروري استشارة أهل الحل والعقد                 
وقت العهد، لأن عهد الإمام القائم لغيره ليس بعقد للإمامة، بدليل أنه لو كـان عقـدا لأفضـى إلى                    

 يعتبر حضور أهل الحـل      اجتماع إمامين في عصر واحد وهذا غير جائز، وإذا لم يكن العهد عقدا فلا             
 .١٤٣والعقد وقت العهد، وإنما يعتبر بعد موت الإمام، هذا القول صريح في أن العهد ترشيح وليس بيعة

ولكن الفريق الآخر الذي نقضنا كلامه يرى بغير حق أن الخلافة تنعقد بالعهد، لكن تصرف الخليفـة                 
 هذه الحالة تشبه وكالة أنجزت وعلق تصرفها        الجديد يكون موقوفًا على موت الخليفة القائم، فالبيعة في        

 .على شرط، فالخليفة الجديد خليفة حالاً ولكن تصرفه هو المعلق
ومع أن هذا الفريق يرى انعقاد الخلافة بعهد الخليفة القائم إلا أنه يشترط أن يكون الخليفـة العاهـد                   

، فإن عهد لغيره فعهده     ١٤٤غيره  جامعا لكل شروط الخلافة، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يعهد ل             
غير صحيح، ولا يجوز تنفيذه، والقائلون ذا ينتقدون العلماء وأصحاب الرأي في الأمة لقبولهم تنفيـذ                
عهود بني أمية وبني العباس وهي غير صحيحة لعدم استجماع خلفائهم لكل شروط الخلافة، ويعللون               

بشوكة الخلفاء وقوم وبخشية العلمـاء مـن        سكوت العلماء على تنفيذ هذه العهود مع عدم صحتها          
 .الفتنة

اتفق الْفُقَهاء على صِحة استِخلَاف الإِمام الْحق والعهـد          - رحِمه االلهُ    - السيد محمد رشيد رضا      قالو
لعهـد أَو   مِنه بالخلافة إِلَى من يصح الْعهد إِلَيهِ على الشروط المعتبره فِيهِ أَي فِـي الإِمـام الْحـق، فا                  

                                                 
 .٩ص : للماوردي" الأحكام السلطانية " ، ٩ص :  للفراء"الأحكام السلطانية "  - ١٤٣
 .١٠٩ ص ٤جـ ": حاشية الشهاب " و" أسنى المطالب " ، ١١٦ ص ٤جـ ": تحفة المحتاج "  - ١٤٤



 ١١٤

هذَا شرط الْعهد   . الِاستِخلَاف لَا يصح إلاَّ من إِمام مستجمع لجَمِيع شروط الْإِمامة لمن هو مثله فِي ذَلِك              
إِلَى الْفَرد، واستدلُّوا على ذَلِك باستخلاف أبي بكر لعمر، وأما الْعهد إِلَى الْجمِيع وجعله شورى فِـي                 

أهل الْحل والْعقد، فَاشترطُوا فِيهِ أَن تكون الْإِمامة متعينة لأَحدهم، بِحيثُ لَا مجـال              عدد محصور من    
) رضِي االله عنـه   (لمنازعة أحد لمن يتفقون علَيهِ مِنهم، وهو الْموافق لجعل عمر إِياها شورى فِي السنة               

١٤٥. 
 :١٤٦وِلاَيةُ العهدِ

 الاستخلاف بعض الشيء وإن كان حكمها واحدا، فالأصل أن الاستخلاف لا            تختلف ولاية العهد عن   
يكون إلا عندما تحضر الوفاة الخليفة، فيستخلف غيره أي يرشحه للخلافة كما فعل أبـوبكر وعمـر                 
فإما لم يستخلفا إلا لما حضرما الوفاة، ولا يقصد الخليفة من الاستخلاف إلا توجيه أهـل الحـل                  

رجل الصالح للخلافة على أن لا يألو الخليفة جهدا في الاختيار، وأن لا يختـار مـن ذوي         والعقد إلى ال  
أما ولاية العهد فتكون والخليفة في صحته وعافيته، وتحدث غالبا قبل وفاته بزمن طويل أو على                . قرباه

لخلافة في أسـرة    أثر توليه الخلافة، ولا يقصد من ولاية العهد إلا ايثار ذوي القربى بالخلافة، وحفظ ا              
 .بعينها دون رعاية لمصلحة الأمة

ن ولاية العهـد بدعـة ابتـدعها        إوإذا كان الاستخلاف سنةً حسنةً سنها أبو بكر وتبعه فيها عمر، ف           
معاوية، ليمكن لولده يزيد الفاسق من رقاب المسلمين، وليحول الخلافة ملْكًا عضوضـا مسـتقرا في                

 .١٤٧ساقِهاغلمان بني أمية وفُ
ولقد بذل معاوية في سبيل أخذ العهد لولده يزيد ما بذل من الدهاء والخديعة والرشوة، ثم لجأ أخـيرا                   
إلى التهديد والإكراه والادعاء بأن كبار أبناء الصحابة كالحسين وعبد االله بن الزبير وعبد االله بن عمـر    

 يزيد كان قد مكن للفساد والفتنة، وأقام أمـر    بايعوا يزيد وهم لم يبايعوه، حتى إذا ظن أنه مكن لولده          
وأَمرهم {: الإسلاميةعلى المحاباة والظلم وإهدار الحقوق، وقضى على الشورى وعطل قوله تعالى           الأمة

 مهنيى بورلَ الحكم الفاضل العادل النظيف إلى حكم قذر قائم على الأهواء           ] ٣٨: الشورى[} شوحو
 ١٤٨.اس إلى النفاق والذلة والصغارِوالشهوات، ووجه الن

                                                 
 )٤١: ص(الخلافة  "  - ١٤٥
لدولة الأمويـة   وا) ٤٠٠: ص(وأمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه            ) ٦٠: ص(مذكراتي السياسية   : انظر   - ١٤٦

 )٤٦٨: ص(ومعاوية بن أبي سفيان ) ٢٦٢/ ١(وتاريخ ابن خلدون ) ٤٣٥/ ١(عوامل الازدهار وتداعيات الايار 
هذا الكلام غير صحيح من المؤف ولا سند له إلا الروايات المكذوبة والتي عول عليها العقاد وطه حسين وغيرهما ممن كتبوا             :  قلت - ١٤٧

  وخبطوا خبط عشواء، وصدقوا أكاذيب الرافضة حول هذا الموضوع الخطير
  هذا الكلام على معاوية  رضي االله عنه لا يقبله مسلم وليس بصحيح ومبني على مغالطات تاريخية - ١٤٨



 ١١٥

ومن المحتمل أن يكون معاوية قد أدرك نتائج فعلته، ومن المحتمل أن تكون قد فاتته، ولكن الذي لاشك                
فيه أن كل من جاءوا بعده إلى عصرنا هذا قد عملوا بسنته وتشبثوا ببدعته حاشا عمر بن عبد العزيز،                   

ثم من عمل ا إلى يوم القيامة إن لم يكن قد اجتهـد             إثمها و إئة  فعلى معاوية وقد استن هذه السنة السي      
 .١٤٩فأخطأ

                                                 
صحيح أن النظام الإسلامي للحكم لم ينص على طريقة معينة لاختيار ولي الأمر، ولكنه وضع الأساس التي لا تجوز الحيدة عنـه،           - ١٤٩
 في حالات الضرورة والاضطرار، وهو الشورى وليس للشورى أسلوب خاص، وطريقة واحدة، لا تتحقق إلا ا، ولكـن تتحقـق                     إلا

بأساليب شتى كما مر معنا في اختيار الأمة للخلفاء الراشدين، ولئن قصد معاوية رضي االله عنه بإحداث ولاية العهد في نظـام الحكـم                   
حقن دمائهم، فهو إن شاء االله تعالى مأجور على أنه كان قادراً على أن يجعل العهد بعده لغير ولده من                    الإسلامي جمع كلمة المسلمين، و    

كبار الصحابة الموجودين في تلك الفترة، وكان فيهم كفاءات لو أسند إليهم الأمر، فقد كان الحسين بن علي، وعبد االله بن الزبير، وعبد           
وغيرهم موجودين في هذا الوقت ولكن معاوية رضي االله عنه عدل عن هؤلاء وقصد لولده ليكون الرحمن بن أبي بكر، وعبد االله بن عمر         

ولكـن التغـيير في أن      ... خليفة بعده، وبذلك حصل التغير الحقيقي في نظام الحكم الإسلامي، فليس التغيير في إيجاد نظام ولاية العهد                  
ت الحكومة ملكية بعد أن كانت خلافة راشدة، وإذا كنا مأمورين باتباع سـنة          يكون ولي العهد ولد الخليفة أو أحد أقاربه، حتى أصبح         

الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فإن التزام نظام الوراثة ليس من سنة النبي ولا من سنة خلفائه الراشـدين، كمـا أن                        
كان فيه من هو أحق وأولى بالخلافة من يزيد في سـابقته وعلمـه   إن اتمع الإسلامي يومئذ    : ترشيح يزيد لم يكن موفقاً لأسباب منها      

 .وعمله ومكانه وصحبته كعبد االله بن عمر وابن عباس وغيرهم فأين الثرى من الثرية؟ ومهما مبدأ توريث الحكم من الأب لابنه
 منه من الذنوب، فضلاً عن تتريههم عن        وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة، فإم لا يترهون معاوية ولا من هو أفضل                 

الخطأ في الاجتهاد، بل يقولون إن للذنوب أسباب تدفع عقوبتها من التوبة والاستغفار والحسنات المحاية، والمصائب المكفرة، وغير ذلك                   
و ببريء من الهنـات واالله  وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم، ومعاوية رضي االله عنه من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم وما ه           

والَّذِين جاءُوا مِن   : (( بل نقول  �يعفو عنه ، والذي يجب أن نعتقده في معاوية أن قلوبنا لا تنضوي على غل لأحد من أصحاب محمد                    
        عجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبقُولُونَ ري دِهِمعبحِيمر ءُوفر كا إِننبوا رنآم ا لِلَّذِينا غِلالحشر، الآية)) (لْ فِي قُلُوبِن :

ونقول بأن معاوية اجتهد للأمة خوفاً عليها من الانقسام والفتن، ولا يمكن أن يحمل تبعات كل أخطاء الملوك والأمراء الذين جاؤوا             ) ١٠
 ـمن بعده، كما قرره عبد القادر عوده ـ   وأقام معاوية أمر الأمة الإسلامية على المحجات والظلـم وإهـدار   : حيث يقول: رحمه االله 

وحول الحكم العادل النظيف إلى     ) ٣٨: الشورى، الآية )) (وأَمرهم شورى بينهم  : ((الحقوق، وقضى على الشورى وعطل قول االله تعالى       
س إلى النفاق والذلة والصغار، ولا شك فيه أن كل من جاؤوا بعده إلى عصرنا هـذا  حكم قذر قائم على الأهواء والشهوات، ووجه النا    

 .قد عمل بسنته وتثبتوا ببدعته حاشا عمر بن عبد العزيز، فعلى معاوية وقد استن هذه السنة السيئة إثمها وإثم من عمل ا إلى يوم القيامة 
من الشورى إلى الملك، فإن حفيده معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ثالث              وإذا كان معاوية أو الخلفاء الأمويين قد حول الخلافة          

وإنه لما يستوجبه الإنصاف أن تصاغ القضية على هذا النحو          .. خلفاء الأمويين قد أعاد الخلافة من الملك العضوض إلى الشورى الكاملة            
لم تستطع الأمة التي أعطيت حقها في اختيار خليفتها أن تعود إلى شكل             بدلاً من التركيز على الشق الأول الخاص بتوريث الخلافة فقط و          

من أشكال الاختيار السابق في عصر الراشدين، وبرز بوضوح دور العصبية الإقليمية والقبلية وحسم في النهاية الصراع الـدائر حـول                     
.. مق الالتحام بين بنائها القبلي والوجود الأموي ا منصب الخلافة لمصلحة البيت الأموي واستطاعت الشام أن تحقق الحسم التاريخي بع         

 فيهم ابن عمر خوفاً من      �والحقيقة أن بيعة يزيد قد قبلها الكثير حتى الصحابة رضوان االله عليهم فقد بايعه ستوت من أصحاب محمد                   
ينة ولم يبق من المعارضين إلا ثلاثة هـم     الفتنة وحرصاً على وحدة الصف، فقد توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بعيد خروج معاوية من المد                

ابن عمر وابن الزبير والحسين بن علي، أما ابن عمر فلما رأى الناس مجتمعة على يزيد بايعه وأرسل بيعته بعد وفاة معاوية رضي االله عنه                         
بن علي رضي االله عنهما، وقـد       إن كان خيراً رضينا به وإن كان بلاءً صبرنا، وانحصرت المعارضة في شخص ابن الزبير والحسين                 : وقال

. لولا هواي في يزيد لأبصرت رشـدي      : حاول بعض الناس أن يلفقوا على معاوية رضي االله عنه تحسره من بيعة يزيد فنقلوا عنه أنه قال                 
والسند من . ما ألقى االله بشيء أعظم من نفسي من استخلافك  : والسند من طريق الواقدي وهو متروك ،ونسبوا إليه أيضاً أنه قال ليزيد           



 ١١٦

وولاية العهد ليست إلا استخلافًا لمن يلي الخليفة القائم على ما بين الاستخلاف وولاية العهـد مـن                  
فروق، فإذا كان الاستخلاف في حقيقته ترشيحا للخلافة فإن ولاية العهد ليست إلا ترشيحا للخلافة               

، وليس لها في ذاا أي أثر شرعي، فلا يمكن أن يكون ولي العهد إماما إلا باختيار الأمة له بعـد                     أيضا
وفاة الإمام الذي عهد إليه، أما الاختيار الذي يحدث في حياة العاهد فليس اختيارا صـحيحا، لأنـه                  

ح خليفة إلا بعد وفاة     يحدث عادة تحت التهديد والإكراه، ولأنه سابق لأوانه، إذ أن ولي العهد لن يصب             
الخليفة الذي عهد إليه وإلا اجتمع خليفتان، وربما لا تتوفر فيه شروط الخلافة وقت العهد إليه كـأن                  
يكون صغيرا، أو لا تتوفر فيه وقت توليته الخلافة كأن يكون فاسقًا، وفضلاً عن ذلك فإن الإمام وهو                  

دارة شؤوا والقيام على أمرها باختيار من ينوب عنها         الأمة التي أنابته في إ     نائب الأمة ليس له أن يأخذ     
بعده، فذلك خروج عن حدود نيابته، وتدخل منه فيما هو من شأن الأمة الخاص، خصوصا أن النيابة                 
عن الأمة تستلزم شروطًا خاصة يجب توفرها في شخص النائب، والقاعدة أنه إذا روعـي في النيابـة                  

يب عنه أحدا كذلك فإن النيابة مرتبطة بالحاجة إليها ومـا دامـت   شخصية النائب فليس للنائب أن ين 
الأمة في غير حاجة إلى من ينوب عنها بقيام خليفة على أمرها فليس ثمة ما يدعو لاختيار خلـف لـه                     
لانعدام الحاجة إليه، فإذا توفي الإمام القائم قامت الحاجة لاختيار غيره وكان للأمة أن تختار من تـراه                  

 ١٥٠.نيابة عنهاصالحًا لل

                                                                                                                                             
الطريق الهيثم بن عدي وهو كذاب ، ولقد اعتمد محمد رشيد رضا رحمه االله على هذه الرواية وتحامل على معاوية تحاملاً قاسياً ، ولقـد           

ج تورط الكثير من الباحثين في الروايات الضعيفة والموضوعة فيما يتعلق بتاريخ صدر الإسلام وبنوا عليها تصورات وأفكار وأحكام تحتا                  
 .إلى إعادة نظر من جديد

ومع ما وقع من إنحراف في تغيير النموذج الأعلى لنظام الحكم الإسلامي، الذي تتمثل فيه روح الإسلام كاملة وهو الخلافة واسـتبدال                      
ا، والزكـاة  الملك العضوض به، إلا أن الطابع الإسلامي هو الصفة الغالبة على مظهر الدولة، وتصرفات الحكام، فالصلاة تؤدي في أوقا          

تحصل من أرباا والصوم فريضة لا يعارض في أدائها، وإقامة الحدود دون هوادة لم يقف شيء دون تنفيذها، والجهاد في سبيل االله فريضة     
/ ١(بيالدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الايـار للصـلا        ."ماضية بين رجالها، وبالجملة كانت تعاليم الإسلام مطبقة بحذافيرها        

 فما بعدها) ٤٣٥
 أن الخلافة الراشدة ثلاثون سنة ، ولا يمكن أن تكون أكثر من ذلك ، والنظـام                �القضية أكبر من ذلك ، فقد بين النبي         : قلت   - ١٥٠

 الوراثي كان سائدا في كل الأرض ومستقراً ،وجل الشروط التي اشترطها الفقهاء للخليفة قد يستغنى عنـها إلا الإسـلام والـذكورة                      
والحكم بما أنزل االله ، كما مر معنا بأحاديث صحيحة أوجبت علينا طاعة الحاكم ولو كان رقيقا غير حر ما حكمنا بـالقرآن والسـنة              

 ..وسائر الخلفاء كانوا كذلك في الأعم الأغلب .... فالحكم بما أنزل االله تعالى هو الخط الأحمر الأساسي ...
فلا ....وهو النظام الأمثل   ... هو الأصل ، ولكن لم يمنع الأمة أي مانع من تطبيق هذا الأصل               ولا شك أم نظام الشورى وتداول السلطة      

حاجة لهذه التهم الجاهزة على معاوية رضي االله عنه ، حتى الذين خرجوا على يزيد كانوا يروا وراثية وجميع الفرق التي انشقت عـن                        
لأن النظام الوراثي كانو هو المستقر وإن كان يأتي بغير الأفضل ...ا بينهم أهل السنة والجماعة لما استلموا الحكم صار وراثي.... 

 وعلى ضوء ذلك فما إقراء الفقهاء لولاية العهد وما تلاها إلا إقراراً لواقع الأمة المعاش،وليس قائماً على الإكراه بيقين بل كانوا أفقه ممن                    
العلم وعدم اطلاعهم على الواقع الذي مر به الخلفاء والفقهاء جعلهم يفعلـون             ولكن ضيق أفق بعض أهل      .. جاء بعدهم وأوسع نظراً     

 ... ذلك 
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وقد تجوز الفقهاء في ولاية العهد كما تجوزوا في الاستخلاف واعتبروا ولاية العهد عقـدا للإمامـة،                 
ولكنهم اشترطوا أن يعهد الإمام إلى من هو أحق بالإمامة وأقوم ا، ثم اختلفوا بعد ذلـك، ففريـق                   

ر الخليفة حق للأمة فلا تلتزم الأمة بخليفـة         اشترط أن يرضى أهل الاختيار لتلزم البيعة الأمة، لأن اختيا         
إلا إذا رضيته واختارته، وفريق رأى لزوم البيعة للأمة باختيار الخليفة القائم دون حاجة إلى أن تختـار                  

                                                                                                                                             
اعلم أنا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة وأنّ حقيقتها للنظر في مصـالح                 :"  قال العلامة ابن خلدون رحمه االله       

هم ينظر لهم ذلك في حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ويقيم لهم من يتولّى أمـورهم                  الأمة لدينهم ودنياهم فهو وليهم والأمين علي      
كما كان هو يتولّاها ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذ                      

          حابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي االله عنه وعنهم وكذلك             وقع بعهد أبي بكر رضي االله عنه لعمر بمحضر من الص
عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن                       

        فقين على عثمان وعلى علياه على لزوم الاقتـداء  بن عوف فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفآثر عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إي
بالشيخين في كلّ ما يعن دون اجتهاده فانعقد أمر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته والملأ من الصحابة حاضرون للأولى والثّانية ولم ينكـره                      

 .أحد منهم فدلّ على أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بمشروعيته
والإجماع حجة كما عرف ولا يتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم في حياته فأولى أن لا يحتمل                           

كلّـه لا  فيها تبعة بعد مماته خلافا لمن قال باامه في الولد والوالد أو لمن خصص التهمة بالولد دون الوالد فإنه بعيد عن الظنة في ذلـك       
سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقّع مفسدة فتنتفي الظنة في ذلك رأسا كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيـد         

صلحة وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب والّذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة الم            
في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحلّ والعقد عليه حينئذ من بني أمية إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم وهـم عصـابة                        

اق قريش وأهل الملّة أجمع وأهل الغلب منهم فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى ا وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتف    
 .واجتماع الأهواء الّذي شأنه أهم عند الشارع

وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوم عنه دليل على انتفـاء                    
إنهم كلّهم أجلّ من ذلك وعدالتهم مانعة منه الريب فيه فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق ف  

وفرار عبد االله بن عمر من ذلك إنما هو محمول على تورعه من الدخول في شيء من الأمور مباحا كان أو محظورا كما هو معروف عنه                          
ثمّ إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية مـن          ولم يبق في المخالفة لهذا العهد الّذي اتفق عليه الجمهور إلّا ابن الزبير وندور المخالف معروف                 

الخلفاء الّذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية والسفّاح والمنصور والمهدي والرشيد من بني العباس                     
هم وإخوام وخروجهم عن سنن الخلفـاء       وأمثالهم ممن عرفت عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين والنظر لهم ولا يعاب عليهم إيثار أبنائ             

الأربعة في ذلك فشأم غير شأن أولئك الخلفاء فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك وكان الوازع دينيا فعند كلّ أحد وازع من                        
 .نفسه فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط وآثروه على غيره ووكلوا كلّ من يسمو إلى ذلك إلى وازعه

 من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك والوازع الديني قد ضعف واحتيج إلى الوازع السلطانيّ                      وأما
 .والعصبانيّ فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبية لردت ذلك العهد وانتفض أمره سريعا وصارت الجماعة إلى الفرقة والاختلاف

لأنّ أبا بكر وعمر كانا واليين «: فقال» ما بال المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟       «: الله عنه سأل رجل عليا رضي ا    
يشير إلى وازع الدين أفلا ترى إلى المأمون لمّا عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسمـاه                   » على مثلي وأنا اليوم وال على مثلك      

ية ذلك ونقضوا بيعته وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثّوار                 الرضا كيف أنكرت العباس   
والخوارج ما كاد أن يصطلم الأمر حتى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لمعاهده فلا بد من اعتبار ذلك في العهد فالعصور           

فيها من الأمور والقبائل والعصبيات وتختلف باختلاف المصالح ولكلّ واحد منها حكم يخصه لطفا مـن االله                 تختلف باختلاف ما يحدث     
بعباده وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية إذ هو أمر من االله يخص به من يشاء من عبـاده                          

 فما بعدها) ٢٦٢/ ١(تاريخ ابن خلدون .ن خوفا من العبث بالمناصب الدينية والملك للَّه يؤتيه من يشاءينبغي أن تحسن فيه النية ما أمك
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هي، وحجة هذا الفريق أن بيعة أبي بكر لعمر لزمت الأمة ولم تتوقف على رضائها، وهـذا خطـأ لا                   
 قصد منها إرضاء الملوك والخلفـاء وتبريـر         -ما بينا ذلك من قبل       ك -شك فيه أو مغالطة في التدليل       
 .خروجهم على أحكام الإسلام

يستلزمون الرجوع للأمة ويجعلون البيعة متوقفة       واختلفوا بعد ذلك في جعل ولاية العهد للأبناء، فالذين        
 كان المعهود إليـه علـى       على رضاها واختيارها يجيزون أن يعهد الخليفة إلى من ينتسب إليه ببنوة إذا            

صفات الأئمة، وحجتهم أن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد باختيار المسـلمين                
 .للمعهود إليه، ومن ثم تنتفي التهمة عن الخليفة العاهد

 ولـد أو    لىإأما الذين يرون انعقاد البيعة بالعهد ولا يستلزمون الرجوع للأمة فيوجبون في حالة العهد               
والد الرجوع للأمة، ولا يجيزون للخليفة أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيـه أهـل                   

على أن من هؤلاء من يرى أن للخليفـة أن ينفـرد            . الاختيار فيروه أهلاً لها، فيصح حينئذ عقد البيعة       
 قسم يـرى رضـاء أهـل    :بعقد البيعة لولده أو والده ويكون عقده صحيحا، وهم بعد ذلك قسمان           

الاختيار بعد صحة العهد معتبرا في لزومه للأمة، وقسم يرى العهد ملزما للأمة دون حاجة للرجـوع                 
 .إليها

والجميع يشترطون رضاء المعهود إليه به، ولكنهم اختلفوا في زمان القبول ففريـق رأى أن القبـول لا              
معهود إليه أن يتـولى الأمـر، وفريـق رأى أن    يكون إلا بعد وفاة العاهد في الوقت الذي يصح فيه لل    

 .القبول يكون فيما بين العهد والموت
ويشترط في المعهود إليه اتفاقًا توفر شروط الإمامة فيه وقت العهد إليه، واستدامتها إلى ما بعد مـوت                  

 العاهد، فإن كان المعهود إليه صغيرا أو فاسقًا وقت العهد وبالغا عدلاً وقت
 .١٥١لم تصح خلافة المعهود إليه إلا إذا استأنف أهل الاختيار بيعتهوفاة العاهد 

 :نتائِج الاِستِخلاَفِ ووِلاَيةِ العهدِ
كان الاستخلاف في أول الأمر مقصودا به النصح للأمة وحفظ مصلحتها وجمع كلمتها على خليفـة                

 إليه عمر حين اختار أهـل       عادل تقي قوي، وهذا ما رمى إليه أبو بكر حين استخلف عمر وما رمى             
الشورى، ولكن أصحاب المآرب استغلوا هاتين السابقتين الكريميتين ليقولوا بولاية العهـد وليزينـوا              
لمعاوية أن يؤثر ا ولده يزيد من دون الناس، فلما فعلها معاوية خلق سابقة جديـدة تختلـف كـل                    

                                                 
، ١٦٧ ص ٤جـ ": الملل والنحل " ، ١٠، ٩ص : للفراء" الأحكام السلطانية " ،١٠، ٩ص  : للماوردي" الأحكام السلطانية   "  - ١٥١
": حاشية ابن عابدين    " ،  ٦٠٧،  ٦٠٦ص  ": المواقف  " ،  ٢٠٠،  ١٩٨ص  ": ابن خلدون   " مقدمة  " ،  ١٧١ ص   ٢جـ  ": المسامرة  " 

 .٣٥، ٣٤ص ": الخلافة " ، ٤٠٨ ص ٤جـ 
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ه أن يبين للناس أنه لم يفعل أكثـر         الاختلاف عن سابقة الاستخلاف وإن كان معاوية قد حاول جهد         
 .١٥٢مِما فعل سابقوه

والفرق بين الاستخلاف وولاية العهد ظاهر، فالاستخلاف يقوم على ترشيح الخليفة القائم رجـلاً أو               
أكثر لولاية أمر الأمة بعده على أن يجتهد الخليفة في الاختيار وأن لا يكون بينه وبين المرشح صلة، أما                   

 ترشيح الخليفة القائم ولده أو إحدى ذوي قرباه ليتولى أمر الأمة بعده بقصد حفـظ                ولاية العهد فهي  
 .الأمرفي أسرة الخليفة، وبغض النظر عما إذا كان المرشح صالحًا أو غير صالح

وهكذا ينظر في الاستخلاف إلى مصلحة الأمة، وينظر في ولاية العهد إلى مصلحة أسرة الخليفة، ويقوم                
تجرد، وتقوم ولاية العهد على المحاباة، ويرمي الاستخلاف إلى إقامة الشورى الـتي      الاستخلاف على ال  

فرضها االله والخلافة التي يتميز ا الإسلام أما ولاية العهد فترمي إلى إقامة الملك العضوض الذي يبغضه                 
 .االله، والتمكين للاستبداد والاستعلاء الذي يحرمه الإسلام

هد أكثر من مرة فيوم ابتدعها معاوية كان العهد لشخص مكلف ولم يـر    ولقد تطورت بدعة ولاية الع    
 ١٥٣معاوية بدا من أن يأخذ الناس ببيعة ولي العهد طوعا أو كرها مستعينا في ذلك بالرشوة والخديعـة                 

وبما يملك من سلطان على الناس، ولكن من جاءوا بعد معاوية عهدوا إلى الأطفال وهو عهـد غـير                   
أخذون لهم البيعة وقت العهد على أن تصحح البيعة بعد توليتهم الحكم وهو تصحيح              صحيح وكانوا ي  

شكلي محض فما كان ثمة من يجرؤ على مقاومة من تولى الحكم فعلاً أو يجرؤ على رفض البيعـة لـه،                     
وهكذا تبدأ البيعة باطلة ثم تصحح في ظل البطش والإكراه وبعد أن يتولى السطان الفعلي ذلك الـذي                  

ح له بيعة، ثم تطورت ولاية العهد وتطورت حتى انتهت إلى أن يكون العهد بقانون إلى أطفال لم                  لم تص 
 .يولدوا بعد وإنما يعرفون بأوصافهم ودرجام دون حاجة إلى بيعة في الحال أو في المستقبل

لى شكل  ولقد كان للفقه أثره في تطور الاستخلاف إلى ولاية العهد، وفي تطور ولاية العهد من شكل إ                
 هم الذين أشاروا على معاوية بولايـة العهـد          ١٥٤آخر، فلعل بعض الفقهاء الذين باعوا الدنيا بالآخرة       

لولده يزيد وهم الذين زينوا له هذا الأمر وقربوا ما بين ولاية العهد والاستخلاف من بون شاسع، أو                  
قهاء تحت تأثير ااملـة أو      لعل معاوية هو الذي فكر في ولاية العهد فلما حقق ما أراد أخذ بعض الف              

الخوف يقيسون ولاية العهد بالاستخلاف ويحملُونَ الاستخلاف ما لا يحمله من المعاني ويرتبون عليه              
ما لا يترتب من النتائج ولما حاول بعض الحكام أن يعهدوا إلى الأطفال وجدوا من يفتيهم بجواز العهد                  

                                                 
الذي وقع في شركه كثير من أهل       .. هذا الكلام غير صحيح على معاوية رضي االله عنه وهو تأثر بالفكر الشعي الرافضي الخبيث                 - ١٥٢

 .السنة 
 !!!! الدليل على ذلك من وراية صحيحة صريحة ؟؟؟؟ هذا كذب على معاوية بلا ريب فأين- ١٥٣
  من هؤلاء الفقهاء الذين باعوا الدين بالدنيا ؟؟؟؟- ١٥٤
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رجعوا إلى الأمة وجدوا من يفتيهم بأن عهد الحاكم يلـزم           إلى الأطفال، ولما حاول بعض الحكام أن ي       
 .الأمة وأن لا حاجة للرجوع إليها

 - وكِلاَ الفريقين أمين على مصالح الأمـة         -وهكذا تضافر الحكام المسلمون وبعض الفقهاء المسلمين        
سلام يعطـي   ، فالإ ١٥٥تضافروا جميعا على خيانة الأمة الإسلامية، وسلبها حقوقها التي فرضها الإسلام          

للأمة حق اختيار حكامها وعزلهم، ويجعلهم بمثابة النواب عنها، ولكن الحكام وبعض الفقهاء تـآمروا               
على الأمة الإسلامية فسلبوها كل حقوقها، وجعلوا من أفرادها عبيدا ومن الحكام سادة يأمرون فـلا                

 . حسيب ولا رقيبيرد لهم أمر ويتصرفون في حقوق الأمة ومستقبلها وأرواح أبنائها دون
وقد شارك في هذه الخيانة جماهير المسلمين بسكوم على الباطل، وبرضاء بعضهم به، وبعدم ثـورم                
عليه، فتمت بذلك المؤامرة الكبرى التي أوشكت أن تقضي على الإسلام، والتي عطلت سيره وأوقفت               

الأمانة التي عرضت علـى      - عن جهل أو عمد      -اندفاعه من مئات السنين، وخان المسلمون جميعهم        
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وتعرض لحملها الإنسان على ما فيه مـن                

إِنا عرضنا الأَمانةَ علَى السماواتِ والأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنهـا             {: جهل وظلم 
 ].٧٢: الأحزاب[}  الإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولاًوحملَها

خان المسلمون أمانة خلافة االله في الأرض وكفروا بأنعمه عليهم، فلم يقيموا أمر االله فيما بينـهم ولم                   
 خوف علَيهِم ولاَ هـم     فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلاَ       {: يهتدوا ديه، ولم ينتهوا عن يه     

 ].٣٨: البقرة[} يحزنونَ
وخانوا أمانة الاستخلاف في الحكم بعد أن مكن االله لهم، فلم يقيموا الصلاة ولم يؤتـوا الزكـاة ولم                   

لزكَاةَ وأَمروا  الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا ا        {: يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر     
 ونسي الحكام المسلمون أن الحكم أمانة في عنق الحـاكم       ]. ٤١: الحج[} بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ   

يا أَبا  «: فَضرب بِيدِهِ علَى منكِبِي، ثُم قَالَ     : يا رسولَ االلهِ، أَلَا تستعمِلُنِي؟ قَالَ     : قُلْت: عن أَبِي ذَر، قَالَ   ،ف
ذَر، إِنك ضعِيف، وإِنها أَمانةُ، وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ، إِلَّا من أَخذَها بِحقِّها، وأَدى الَّذِي علَيهِ                 

 ١٥٦»فِيها
دعوة االله والمتوسـطين    وخانوا االله الذي جعلهم في مركز الهداة للبشرية، المعلمين لدين االله والقائمين ب            

بين الأمرين يكشفون لهذا الطرف عن باطله، ولذاك الطرف عن باطله، ويدعوما إلى الحق الذي هم                

                                                 
 هذه نتيجة خطيرة جدا فمن قال ا من الفقهاء السابقين؟؟؟؟:  قلت - ١٥٥
 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥٦

الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية           هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب       ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [
وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا                           

 ] الصحيحةفرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث
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كُنتم خير أُمـةٍ    {،  ]١٤٣: البقرة[} وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ       {: عليه
 ].١١٠: آل عمران[}  تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِأُخرِجت لِلناسِ

وارتكب المسلمون حكَّاما ومحكُومِين هذه الخيانات وقد اهم االله عن خيانة الأمانـات وحـذرهم               
، ]٢٧: الأنفال[} الرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ    يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تخونوا اللَّه و       {: منها

فجزاهم االله المهانة في الأرض، وسلط عليهم أعداءهم يملكون بلادهم، ويتقاسمون أوطام، ويحولُـونَ     
 .بينهم وبين نعيم الحياة ونعمة الكرامة والحرية

 فقد فسدت أداة الحكم في الدولة الإسلامية وتحولـت عـن            ولقد انتهى هذا كله إلى أسوأ النهايات،      
غايتها التي رسمها الإسلام، وأصبحت مهمة الحكام أن يحكموا في حدود الهـوى والمنفعـة، وابتغـاء                 
الاستعلاء والسيطرة أو ابتغاء رضاء المستعمرين، بعد أن كان واجبهم الأول أن يحكمـوا في حـدود                 

 .وابتغاء وجه اهللالإسلام ابتغاء مصلحة الجماعة 
وحينما انفلت الحكام من حدود الدين انقلبت الموازين في أيديهم واختلطت الأوضاع عليهم، فهم لا               
يميزون الطيب من الخبيث ولا يعرفون الحق من الباطل ولا يفرقون بين الضار والنافع، لأـم يتبعـون        

: الفرقـان [}  إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيهِ وكِيلاً      أَرأَيت منِ اتخذَ  {أهواءهم، ويتخذون منها آلهة لهم      
٤٣.[ 

وترتب على فساد الحكم وخروج الحكام على حدود الدين أن ابتعد الناس عـن الـدين، وفسـدت                 
الأخلاق، وشاعت الفاحشة، وضعف المسلمون، وتصدعت وحدم، وتعددت أحزام واتجاهام، بما           

تى أصبحت الفوضى شعارهم، والتفرق الذي وا عنه يميزهم عن غيرهم وحـتى             اتبعوا من أهوائهم، ح   
انتهوا إلى ما هم فيه من الاستعباد والذلة، يستعبدهم المستذلون ويغلبـهم علـى أمـرهم المشـردون         

 .المغلوبون
ب ، وحرو ١٥٧إن الفتن والانقلابات والحروب الداخلية في داخل البلاد الإسلامية ابتداء من فتنة عثمان            

الخوارج وانقلاب بني العباس حتى فتنة عرابِي والثورة العربية، والإنقلاب التركي والإنقلابات السورية             
الأخيرة، كل ذلك إنما يرجع في الحقيقة لسبب واحد هو الانحراف عن الإسـلام، وإذا كـان هـذا                   

ولة، ومِـن منحِـهِ     الانحراف قد بدأ بما نسب إلى عثمان من إيثار بعض ذوي قرباه ببعض وظائف الد              
انتهى باستبدال الحكـام   ، فإن الانحراف قد انتهى إلى أسوأ اية إذ١٥٨بعض الناس شيئًا من مال الدولة 

بكل أمور الأمة، وبإهمال مصالحها، وبالاستعلاء عليها، وحرماا من استعمال حق الشورى استعمالاً             
ئثار بالأمور العامة، وإقامة أمر الأمـة علـى         صحيحا، كما انتهى بالحيف على حقوق الأفراد، والاست       

                                                 
 "الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية "  انظر كتابي - ١٥٧
  هذه التهم غير صحيحة بتاتاً ، وإنما روجها اليهودي عبد االله بن سبأ وأتباعه - ١٥٨
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الأثرة والمحاباة والظلم والجور، حتى لقد أصبحت الحكومات الإسلامية مضرب المثل في العالم كله على               
ستبداد، وأصبحت الشعوب الإسلامية مضـرب المثـل في العـالم كلـه علـى التـأخر                 الظلم والا 
 .١٥٩والانحطاط

 :١٦٠إِمامةُ المُتغلِّبِ
 بعض الفقهاء أن الإمامة تثبت أيضا بطريق التغلب كما تثبت باختيار أهل الرأي، ويسمون هذا                ويرى

النوع من الإمامة بإمامة المتغلب أو إمامة الضرورة لأا تقبل تحت تأثير الضرورة خشية الفتنة ونتيجـة                
 بإمامته ولو   ، ويرتبون على التغلب طاعة المتغلب والاعتراف      ١٦١لتغلب شخص ذي عصبية على الحكم     

                                                 
هد الإِمام الْميت إِلَى إِنسان يختاره      وجدنا عقد الْإِمامة يصح بِوجوه أَولهَا وأفضلها وأصحها أَن يع         :"قال العلامة ابن حزم رحمه االله      - ١٥٩

أما بعد موته وساء فعل ذَلِك فِي صِحته أَو فِي مرضه وعند موته إِذْ لَا نص ولَا إِجماع على الْمنع من أحد هذِه الْوجوه كَما فعل رسول                         
 عبد الْملك بعمر بن عبد الْعزِيز وهذَا هو الْوجه الَّذِي نختاره ونكـره               بِأبي بكر وكما فعل أَبو بكر بعمر وكما فعل سلَيمان بن           �االله  

غَيره لما فِي هذَا الْوجه من اتصال الْإِمامة وانتظام أَمر الْإِسلَام وأَهله ورفع ما يتخوف من الِاختِلَاف والشغب مِما يتوقَّع فِي غَيره من بقَاء                        
 انتشار الْأَمر وارتفاع النفُوس وحدوث الأطماعالْأمة فوضى ومن 

إِنما أنكر من أنكر من الصحابة رضِي االله عنهم ومن التابِعين بيعة يزِيد بن معاوِية والوليد وسليمان لأَم كَانوا غـير                     ) قَالَ أَبو محمد  (
ه والْوجه الثَّانِي إِن مات الإِمام ولم يعهد إِلَى أحد أَن يبادر رجل مستحق للْإِمامة فيدعو إِلَـى                  مرضيين لَا لِأَن الإِمام عهد إِلَيهِم فِي حيات       

 فعل ابن الزبير نفسه ولَا منازع لَه فَفرض أَتباعه والانقياد لبيعته والتزام إِمامته وطاعته كَما فعل علي إِذْ قتل عثْمان رضِي االله عنهما وكما
رضِي االله عنهما وقد فعل خالِد بن الْولِيد إِذْ قتل الْأُمراء زيد بن حارِثَة وجعفر بن أبي طَالب وعبد االله بن رواحة فَأخذ خالِد الراية عـن       

 رضِي االله عنهم وأَن يقوم كَذَلِك عِند ظُهور منكـر            إِذْ بلغه فعله وساعد خالِدا جمِيع الْمسلمين       �غَيره أمره وصوب ذَلِك رسول االله       
وتعاونوا علـى الْـبر   {يراه فتلزم معاونته على الْبر والتقوى ولَا يجوز التأَخر عنه لِأَن ذَلِك معاونة على الْإِثْم والعدوان وقد قَالَ عز وجل        

 كَما فعل يزِيد بن الْولِيد ومحمد بن هارون الْمهدي رحِمهم االله والْوجه الثَّالِـث أَن يصـير        }والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِثْم والعدوان     
فِـي  الإِمام عِند وفَاته اختِيار خليفَة الْمسلمين إِلَى رجل ثِقَة أَو إِلَى أَكثر من واحِد كَما فعل عمر رضِي االله عنه عِند موته ولَيس عندنا                         

 من قَوله   �هذَا الْوجه إِلَّا التسلِيم لما أجمع علَيهِ الْمسلمونَ حِينئِذٍ ولَا يجوز التردد فِي الِاختِيار أَكثر من ثَلَاث لَيال للثابت عن رسول االله                       
 أَكثر من ذَلِك والزيادة على ذَلِك باطِل لَا يحل على أَن الْمسـلمين    من بات لَيلَة لَيس فِي عنقه بيعة ولِأَن الْمسلمين لم يجتمعوا على ذَلِك            

يومئِذٍ من حِين موت عمر رضِي االله عنه قد اعتقدوا بيعة لَازِمة فِي أَعناقهم لَازِمة لأحد أُولَئِك الستة بِلَا شك فهم وإِن لم يعرفوه بِعينِـه                         
 من أُولَئِك الستة فبأحد هذِه الْوجوه تصح الْإِمامة ولَا تصح بِغير هذِه الْوجوه الْبتةَفَهو بِلَا شك واحِد 

 ينازعه ولَو بطرفة    فَإِن مات الإِمام ولم يعهد إِلَى إِنسان بِعينِه فَوثَب رجل يصلح للْإِمامة فَبايعه واحِد فَأكْثر ثمَّ قَام آخر                 ) قَالَ أَبو محمد  (
 قوا بيعة الأول فَالْأول من جاءَ ينازعه �عين بعده فَالْحق حق حق الأول وسواء كَانَ الثَّانِي أفضل مِنه أَو مثله أَو دونه لقَول رسول االله                   

ن معرفَة أَيهما بيعته نظر أفضلهما وأسوسهما فَالْحق لَـه  فاضربوا عنقه كَائِنا من كَانَ فَلَو قَام اثْنان فَصاعِدا معا فِي وقت واحِد ويئس م        
ومن الْبر تقْلِيد الاسوس ولَيس هـذَا       } وتعاونوا على الْبر والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِثْم والعدوان        {ووجب نزع الآخر لقَول االله تعالَى       

       ا ومحاربة من ن فَاءة يجب الْومقَدتة مؤديـا              بيعإِن كَانَ أقل فضـلا إِذا كَـانَ ما فِي الْفضل قدم الأسوس نعم وويتا فَإِن اساحبهازع ص
للفرائض والسنن مجتنباً للكبائر ومستترا بالصغائر لِأَن الْغرض من الْإِمامة حسن السياسة والْقُوة على الْقيام بالأمور فَإِن استويا فِي الْفضل                    

ومـا  {اقرع بينهما أَو نظر فِي غَيرهمَا واالله عز وجل لَا يضيق على عباده هذَا الضيق ولَا يوقفهم على هذَا الْحرج لقَوله تعالَى                    والسياسة  
 )١٣٠/ ٤ (الفصل في الملل والأهواء والنحل." وهذَا أعظم الْحرج وبِاللَّهِ تعالَى التوفِيق} جعل علَيكُم فِي الدين من حرج

والإمامـة  ) ، بترقيم الشاملة آليـا    ٢٢٤: ص(والشورى فريضة إسلامية    ) ٥٥٢: ص( جامعة المدينة    -السياسة الشرعية   : انظر   - ١٦٠
 )٨٤: ص(العظمى عند أهل السنة والجماعة 

 .٧ص : للفراء" الأحكام السلطانية " ، ١٦٨ ص ٢جـ ": المسامرة  "  - ١٦١



 ١٢٣

لم تتوفر فيه شروط الإمامة إذا كان في صرفه عن الإمامة فتنة لا تطاق، فإن لم يترتب على صرفه فتنة                    
 .أو كان في صرفه أخف الضررين وجب صرفه عن الإمامة وإخراجه منها

 ويمثل الفقهاء لإمامة المتغلب بما حدث من عبد الملك بن مروان حين خرج على عبد االله بـن الـزبير                   
 .البلاد، وحمل أهلها على مبايعته طوعا وكرها وعلى أن يدعوه إماما فقتله، واستولى على

ومعنى هذَا أَن سلطة التغلب كَأَكْل الْميتة ولحم الْخِنزِير عِند الضرورة تنفذ بالقهر وتكون أدنى مـن                 "
 عِند الْإِمكَان، ولَا يجوز أَن توطن الْـأَنفس علـى           ومقْتضاه أَنه يجب السعي دائِما لإزالتها     . . الفوضى

دوامها، ولَا أَن تجْعل كالكرة بين المتغلبين يتقاذفوا ويتلقوا، كَما فعلت الْأُمم الَّتِي كَانت مظلومـة                
            ا، ألم تها وأمرائها مِنلُوكهة مكَون قُوا، وا الكامنة فِيهإِلَى من اسـتناروا     وراضية بالظلم لجهلها بقو ر

 .١٦٢"بِالْعلمِ الاجتماعي مِنها كَيف هبوا لإِسقَاط حكوماا الجائرة وملوكها المستبدين
ولقد قبل الفقهاء إمامة المتغلب اتقاء للفتنة وخشية الفرقة، ولكنها أدت إلى أشد الفـتن وإلى تفريـق                  

ولو علم الفقهاء الذين أجازوا ما سـوف        الجماعة الإسلامية وإضعاف المسلمين وهدم قواعد الإسلام        
تؤدي إليه لما أجازوها لحظة واحدة، فالمتغلب الذي يطلب السلطان على الأمة من غير طريق الشورى                

، ومن كـان لا يـؤمن       ]٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {: إنما هو رجل لا يؤمن بقوله تعالى      
سلمين، فما يقوم أمر المسلمين إلا على إقامة أمر االله، والمتغلب الذي            بقول االله فليس أهلاً لولاية أمر الم      

تسلط على المسلمين بما ينافي أمر االله ليرضي أهواء نفسه لن يتأخر عن إرضاء نفسه في كل وقت وعلى                   
 .حساب أمر االله كلما نازعه إلى ذلك هواه

على الأئمة الظلمة والفسـقة، وكـان       إن المسلمين رضوا بولاية العهد، وبإمامة المتغلب، وبالسكوت         
رضاؤهم يرجع إلى الخشية من الفتنة، وما علموا أم في الفتنة سقطوا بما رضوا من الخروج على أمـر                   

 .١٦٣االله، وبما سكتوا عن إقامة أمر االله
 ـ                   ا إن الفتنة كل الفتنة هي الرضا بالخروج على أمر االله، وإقامة أمور الدنيا أو الدين على غير ما أقامه

االله، وما يصح لمسلم ولا مسلمة أن يرضى بغير ما رضيه االله، أو يتقاعد عن إقامة أمر االله ففيم جـاء                     
الإسلام وعلام جالد المسلمون الأوائل وفتنوا وعذبوا وقتلوا إن كان خوف الفتنة مِما يقـبض أيـدي     

 ضها الإسلام؟المسلمين عن إقامة الإسلام ويرضيهم بأوضاع لا تتفق مع الأوضاع التي يفر

                                                 
 )٤٥: ص(الخلافة لمحمد رشيد رضا  - ١٦٢

 ...في كلامه نظر ولا يسلَّم له على هذا الإطلاق : قلت 
وكتب السياسة الشرعية مليئة بنصح الخلفاء والأمراء ،        ... هذه التهم غير صحيحة ، بل أمروا بالمعروف ووا عن المنكر            :  قلت   - ١٦٣

 ...مع الفارق ، ولا يصلح بحال بتاتاً وقياس الواقع الذي كان يعيشه الشهيد رحمه االله على واقع الخلفاء السابقين قياس 



 ١٢٤

إن كل وضع مخالف للإسلام يجب أن يزول مهما كلف ذلك من تضحية لأن في ذلك إقامة للإسـلام                   
واالله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ليقيموا ا الإسلام، فما يملكون أن يتأخروا عن تضـحية   

 ١٦٤.أموالهم وأولادهم وأنفسهم في ذلك السبيل
 

������������� 
 

                                                 
لأن الذين يحكمون بلاد المسلمين طواغيت لا علاقـة لهـم           ...هذا الكلام اليوم حق لا ريب فيه وواجب لا بد من فعله             :  قلت   - ١٦٤

" تب ولاسيما كتـابي     وقد فصلت القول فيهم بعدة ك     .. بالأمة وإنما الذي وضعهم هم أعداء الإسلام لينفذوا مخططام الخبيثة والدنيئة            
 "فراعنة العصر في العراء 



 ١٢٥
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 :الخَلِيفَةُ فَرد ينوب عن الأُمةِ

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ        {علمنا مِما سبق أن البشر جميعا مستخلفون في الأرض          
م استخلفوا في الأرض واستعمروا فيها بصفتهم الآدمية لا بأية          وظاهر النص أ  ] ٣٠: البقرة[} خلِيفَةً

ولما كان  . صفة أخرى، وهم في صفة الآدمية سواء لا فرق بين صغيرهم وكبيرهم ولا غنيهم وفقيرهم              
 .الخليفة أحد أبناء آدم فهو لايزيد من هذه الوجهة عن أي آدمي آخر

 وأن البشر مكلفـون     - عز وجلَّ    -لنيابة عن االله    وعلمنا أيضا أن استخلاف البشر في الأرض معناه ا        
} فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنـونَ             {بالقيام على أمره ويه     

 ا ينبغي إذا كانوا أفرادا    ولكن البشر بطبيعة الحال لا يستطيعون أن يقيموا أمر االله على م           ]. ٣٨: البقرة[
مر أن يقيمـوا    الألا تربطهم رابطة ولا يجمعهم سلطان يخضع له قويهم ويفيء إليه ضعيفهم، فاقتضى              

 .لهم حكومة تفصل في مشاكلهم وتنوب عنهم جميعا في إقامة أمرهم في حدود ما أنزل االله
 أن يشـاورهم في الأمـر       - � - وقد أقام القرآن أمر المسلمين كله على الشورى فأمر االله ورسوله          

وهو غني بالوحي، وبالتوجيه الإلهي عن مشـورم،        ]. ١٥٩: آل عمران  [١٦٥}وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {
وكان الرسول يشاورهم في كل أمورهم إلا فيما كان يوحى إليه من ربه وهـو في الغالـب خـاص                    

ولا يقطع ذلك دوم وهـو رئـيس        يشاورهم في تأمير الأمراء      �بالتشريع، حتى لقد كان الرسول      
لَو كُنـت مـؤمرا أَحـدا دونَ        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن علِي قَالَ  الدولة، يدل على ذلك ما روي       

  ١٦٦»مشورةِ الْمؤمِنِين، لَأَمرت ابن أُم عبدٍ

                                                 
 :الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: أي - ١٦٥
 .أن المشاورة من العبادات المتقرب ا إلى االله: منها

والفضل : إذا جمع أهل الرأي   -لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس             أن فيها تسميحا لخواطرهم، وإزالة      : ومنها
عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة       ) ٢( اطمأنت نفوسهم وأحبوه، وعلموا أنه ليس بمستبد         -وشاورهم في حادثة من الحوادث    

يه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك، فإم لا يكادون يحبونه محبـة         للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته، لعلمهم بسع       
 .صادقة، ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة

 .أن في الاستشارة تنور الأفكار، بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول: ومنها
ور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب، فليس بملوم، فـإذا             المصيب، فإن المشا  : ما تنتجه الاستشارة من الرأي    : ومنها

تفسـير  ! فكيف بغيره؟ } وشاورهم في الأمر  {: - وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما، وأفضلهم رأيا        -�-كان االله يقول لرسوله     
 )١٥٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = السعدي 

 عيفض ) ٥٦٦)(١٠/ ٢(مسند أحمد مخرجا  - ١٦٦



 ١٢٦

لصـفات اللاصـقة بـالمؤمنين      كذلك جعل القرآن الشورى من لوازم الإيمان حيث جعلها صفة من ا           
والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شـورى بيـنهم ومِمـا           {والمميزة للجماعة الإسلامية    

فلا يكمل إيمان المسلمين إلا بقيام الشورى فيهم، ولا يجـوز           . ١٦٧]٣٨: الشورى[} رزقْناهم ينفِقُونَ 
 . مسلمة أن تقيم أو ترضى إقامة أمرها على غير الشورىلجماعة

وأهم المسلمين وأحقها بالشورى هو أمر الحكم، فإذا ما أوجبت ظروف الأحوال وطبائع الأشـياء أن                
المسلمون لأنفسهم حكومة فقد وجب أن تقوم على الشورى، وعن طريق الشـورى، فيختـار                يقيم

م الحكام في مباشرة شؤون الحكم أن يرجعـوا إلى أهـل            أصحاب الرأي من المسلمين حكامها، ويلتز     
 .الشورى في كل ما يقتضي الرجوع إلى الأمة أو الاستئناس برأيها فيه

ووظيفة الحكومة الإسلامية هي كما علمنا القيام على أمر االله وسياسة أمور الدولة في حدود ما أنـزل                  
ا باعتباره مسـتخلفًا في الأرض اسـتخلافًا   االله وهي الوظيفة نفسها التي يجب على كل فرد أن يقوم        

عاما، فكل فرد عليه أن يقيم أمر االله وأن يوجه أموره في حدود ما أنزل االله أي عليه أن يهتدي دى                     
 .االله وينتهي عما ى عنه االله

ة عن  وإذا كانت الجماعة تختار الحكومة لتقوم بالواجب المفروض على الأفراد نفسه فالحكومة تعتبر نائب             
 .الجماعة كلها وعن كل فرد منها

وإذا كان رئيس الحكومة هو ممثلها والنائب عنها فالرئيس في الدولة الإسلامية وهو الخليفة أو الإمـام                 
 .الأعظم يعتبر نائبا عن الأمة الإسلامية كلها وممثلاً عنها

 ومدى هذا السلطان يرجـع      فسلطان الخليفة أو الإمام الأعظم مستمد من النيابة عن الأمة الإسلامية،          
فيه إلى الأمة التي منحته النيابة عنها والتي يمثلها، وتستطيع الأمة بما لها من حق اختيار النائب عنـها أن                    

بقيود كلما رأت في ذلك مصلحة عامة أو ضـمانا لحسـن    توسع هذا السلطان أو تضيق فيه أو تقيده  
 .القيام على أمر االله وعدم الخروج عليه

عت الأمة في سلطان خليفة ما فإن ذلك لا يقيدها بالنسبة لغيره فلها أن تضيق في سلطان مـن             وإذا وس 
يخلفه، ولها أن تقيد سلطانه بقيود معينة، وليس له أن يحتج بما منح الخلفاء قبله من سلطان واسع، فمـا     

 .ههو إلا نائب عن الأمة، والنائب مقيد في سلطانه بأمر من أنابه ليس له أن يخرج عن

                                                 
١٦٧ - }مهرأَم{الديني والدنيوي   } و مهنيى بورلا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا   : أي} ش

 ـ   رأي فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمال عقولهم، أم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكـر وال
فيها، اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبينت لهم المصلحة، انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي في الغزو والجهـاد، وتوليـة                     
الموظفين لإمارة أو قضاء، أو غيره، وكالبحث في المسائل الدينية عموما، فإا من الأمور المشتركة، والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه                     

 )٧٦٠: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي .الله، وهو داخل في هذه الآيةا



 ١٢٧

فمركز الخليفة أو الإمام الأعظم في الأمة الإسلامية هو مركز النائب عنها، لا المتسلط عليها، والمنفـذ                 
لأمرها لا المستبد به، وكل أعمال الخليفة أو الإمام تقوم على أساس نيابته عن الأمة، فما جـاء منـها          

ام، وما جاء خارجا على حـدود       داخلاً في حدود نيابته، موافقًا لرأي الأمة فهو صحيح واجب الاحتر          
 .النيابة، أو مهمِلاً لرأي الأمة، فهو باطل بطلانا لا شك يجعله لا يستحق الاحترام ولا تجب له الطاعة

والخليفة أو الإمام الأعظم لا يستطيع بطبيعة الحال أن يقوم بشؤون الأمة وحده ما دامت الأمـة قـد                   
أن يستعين بغيره فيما لا يستطيع أن يقوم به بنفسه، له أن يستعين             أنابته عنها في القيام بكل شؤوا فله        

بوزراء ومديرين وقضاة وموظفين من كل نوع ويعين لكل منهم العمل الذي يقوم بـه، وهـؤلاء إن                  
اعتبروا نوابا عن الخليفة فإم يعتبرون أيضا نوابا عن الأمة بمجرد تعيينهم في وظـائفهم، ولـه هـو                   

ممثل الدولة ونائب الأمة الأول، ويترتب على اعتبارهم نوابا عن الأمة أم لا              اعتبارهالإشراف عليهم ب  
ويترتـب  . ينعزلون بعزل الخليفة أو موته، ولو كانوا نوابا عن الخليفة دون الأمة لانعزلوا بعزله وبموته              

ائمين بعملهم على وجهـه     أيضا على اعتبارهم نوابا عن الأمة أنه لا يجوز للخليفة أن يعزلهم ما داموا ق              
ويعتبر الموظفون نوابا عن الأمة شرعا بالرغم من أن الخليفة هو الـذي اختـارهم، لأنـه                 . الصحيح

اختارهم بصفته نائبا عن الأمة، واختارهم ليعملوا للأمة لا له، ولأن وجودهم ضروري للقيام على أمر                
 .الأمة، ولا يغني وجود الخليفة عن وجودهم شيئًا

الخُلَفَاءَالإِس سقَدلاَ ي لاَم: 
ورئيس الدولة الإسلامية وهو القائم على أمر الإسلام لا يعفيه الإسلام من أخطائه، ولا يخفـف مـن                  
مسؤوليته، ولا يميزه عن أي شخص، ولذلك كان الخلفاء والأئمة أشخاصا لا قداسة لهم ولا يتميزون                

 .ها كما يعاقب أي فرد آخر يرتكبهاعلى غيرهم، وإذا ارتكب أحدهم جريمة عوقب علي
 وهو نبي ورئيس دولة لا يدعي لنفسه قداسة ولا امتيازا، وكان يردد قوله              - � -ولقد كان الرسول    

قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنـت إِلاَّ       {: ، وقوله ]٦: فصلت[} قُلْ إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي      {: تعالى
 سا ررشوكان قدوة حسنة لخلفائه وللمسلمين في توكيد المساواة بين الحكـام           ]. ٩٣: الإسراء[} ولاًب

 - � -أُتِي النبِـي    : عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه،قَالَ         . والمحكومين ورؤساء الدول والرعايا   
هونْ علَيك،فَإِنما أَنا ابن امرأَةٍ مِن قُريشٍ كَانت تأْكُلُ الْقَدِيد فِي           : فَقَالَ لَه   : بِرجلٍ ترعد فَرائِصه،قَالَ    

وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخاف        : ثُم تلا جرِير بن عبدِ اللَّهِ الْبجلِي        : هذِهِ الْبطْحاءِ،قَالَ   
   ١٦٨"دِوعِي

 بِثَمانِين  - � -أَنَّ زيد بن سعنةَ كَانَ مِن أَحبارِ الْيهودِ أَتى النبِي           : وعن يوسف بنِ عبدِ االلهِ بنِ سلَامٍ       
 أَجلٍ مسمى، فَقَالَ لَـه      أُعطِيكَها علَى أَنْ تعطِينِي وسوقًا مسماةً مِن حائِطٍ مسمى إِلَى         : دِينارا، ثُم قَالَ  

                                                 
 صحيح) ٣٧٣٣(والمستدرك للحاكم) ٤٦: ص (١ ط-الأساليب النبوية في التعليم  - ١٦٨



 ١٢٨

لَا آخذُها مِنك علَى وسوقٍ مسماةٍ مِن حائِطٍ مسمى، ولَكِن آخـذُها مِنـك       : " - � -رسولُ االلهِ   
قَاضاه، فَجبذَ ثَوبه عن     يت - � -ثُم إِنَّ زيد بن سعنةَ أَتى النبِي        " علَى وسوقٍ مسماةٍ إِلَى أَجلٍ مسمى       

إِنكُم يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ أَصحاب مطْلٍ، وإِني بِكُم لَعارِف، فَـانتهره عمـر،       : منكِبِهِ الْأَيمنِ، ثُم قَالَ   
أَنْ تأْمرنِي بِحسـنِ الْقَضـاءِ،   : حوج مِنكأَنا وهو كُنا إِلَى غَيرِ هذَا أَ   : " - � -فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     

وتأْمره بِحسنِ التقَاضِي، انطَلِق يا عمر إِلَى حائِطِ بنِي فُلَانٍ فَأَوفِهِ حقَّه، أَما إِنه قَد بقِي مِن أَجلِهِ ثَلَاثَـةُ                    
 .١٦٩"يهِ أَيامٍ وزِده ثَلَاثِين صاعا لِردك علَ

، فَخرجت إِلَيهِ، فَوجدته موعوكًا، قَد عصب رأْسه،        �جاءَنِي رسولُ اللَّهِ    : وعنِ الْفَضلِ بنِ عباسٍ قَالَ    
صِح فِي  «:  قَالَ لِي  فَأَخذْت بِيدِهِ حتى انتهى إِلَى الْمِنبرِ، فَجلَس علَيهِ، ثُم        » خذْ بِيدِي يا فَضلُ   «: فَقَالَ
يا أَيها النـاس،    «: فَصِحت فِي الناسِ، فَاجتمعوا إِلَيهِ، فَحمِد اللَّه عز وجلَّ وأَثْنى علَيهِ، ثُم قَالَ            » الناسِ

      لَه تلَدج تكُن نفَم ،رِكُمنِ أَظْهيب مِن قُوقي حى مِنند قَد هإِن  ـنمو ،همِن قِدتسرِي فَلْيذَا ظَها فَهرظَه
                  ـهمِن قِدتسالِي فَلْيذَا مالًا، فَهم لَه ذْتأَخ تكُن نمو ،همِن قِدتسضِي فَلْيذَا عِرا فَهضعِر لَه تمتش تكُن

لِ رسولِ اللَّهِ، أَلَا وإِنَّ الشحناءَ لَيست مِن طَبِيعتِي، ولَا مِن           إِنى أَخشى الشحناءَ مِن قِب    : ولَا يقُولَن رجلٌ  
شأْنِي، أَلَا وإِنَّ أَحبكُم إِلَي من أَخذَ حقا إِنْ كَانَ، أَو حلَّلَنِي فَلَقِيت اللَّه وأَنا طَيب النفْسِ، أَلَا وإِني لَـا                 

  غبِم ى ذَلِكا     أَرارمِر فِيكُم ى أَقُومتي حنلَ   » نٍ عزن إِلَى         �ثُم ادرِ، فَعبإِلَى الْمِن ادع ثُم ،رلَّى الظُّهفَص ،
فُضـوح  : أَيها الناس، من كَانَ عِنده شيءٌ فَلْيرده، ولَا يقُـولُ         «: مقَالَتِهِ فِي الشحناءِ وغَيرِها، ثُم قَالَ     

يا رسولَ اللَّـهِ، إِنَّ لِـي   : ، فَقَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ   » الدنيا، أَلَا وإِنَّ فُضوح الدنيا خير مِن فُضوحِ الْآخِرةِ        
» مِينٍ، فَلِم صارت لَك عِندِي؟    أَما إِنا لَا نكَذِّب قَائِلًا، ولَا نستحلِفُه علَى ي        «: عِندك ثَلَاثَةَ دراهِم، فَقَالَ   

ثُم قَـام   » ادفَعها إِلَيهِ يا فَضلُ   «: تذْكُر يوم مر بِك السائِلُ فَأَمرتنِي، فَدفَعت إِلَيهِ ثَلَاثَةَ دراهِم؟ قَالَ          : قَالَ
ولِـم  «: اثَةُ دراهِم، كُنت غَلَلْتها فِي سبِيلِ اللَّـهِ قَـالَ         يا رسولَ اللَّهِ، عِندِي ثَلَ    : إِلَيهِ رجلٌ آخر، فَقَالَ   

من خشِي مِـنكُم شـيئًا      » :�خذْها مِنه يا فَضلُ، ثُم قَالَ       «: كُنت إِلَيها محتاجا قَالَ   : قَالَ» غَلَلْتها؟
    لَه عأَد قُملٌ فَقَالَ   «فَلْيجهِ رإِلَي فَقَـالَ            :فَقَام ،ئُـومي لَنإِنو ،افِقني لَمإِنو ي لَكَذَّابولَ اللَّهِ، إِنسا ري : «

          ادإِذَا أَر موالن هنع أَذْهِبا، وانإِيمقًا وصِد قْهزار ملٌ، فَقَالَ    «اللَّهجهِ رإِلَي قَام ـي      : ثُمولَ اللَّـهِ، إِنسا ري
 و ،لَكَذَّاب           رمفَقَالَ ع ،هتيأَت قَداءِ إِلَّا ويالْأَش ءٍ مِنيش ا مِنمو ،افِقني لَمإِن :     ،ـكفْسن تحذَا، فَضا هي

انا، وصـير   مه يا ابن الْخطَّابِ، فُضوح الدنيا أَيسر مِن فُضوحِ الْآخِرةِ، اللَّهم ارزقْه صِدقًا وإِيم             » :فَقَالَ
عمر معِي وأَنا مع عمر، والْحق بعدِي مع        » :�، فَتكَلَّم عمر بِكَلِمةٍ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        «أَمره إِلَى خيرٍ    

 ١٧٠"عمر حيثُ كَانَ
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ف بِالْبيتِ وهو علَـى بعِـيرِهِ،        طَا �وعنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ النبِي      وكان يكره أن يتميز على المسلمين،       
إِنَّ هذَا يخوضـه    : ، فَقَالُوا » اسقُونِي«: وأَتى السقَايةَ، فَقَالَ  : واستلَم الْحجر بِمِحجنٍ كَانَ معه، قَالَ     
 ١٧١»سقُونِي مِما يشرب مِنه الناسلَا حاجةَ لِي فِيهِ، ا«: الناس، ولَكِنا نأْتِيك بِهِ مِن البيتِ، فَقَالَ

 يقُولُ  - رضي االله عنه     -عن عمر   ف وكان يكره أن يوصف بغير ما وصفه االله به من أنه بشر رسول،              
ما أَنا عبده   لَا تطْرونِي كَما أَطْرتِ النّصارى ابن مريم، فَإِنّ       «:  يقُولُ - � -سمِعت النّبِيّ   : علَى الْمِنبرِ 

ولُهسراللَّهِ و دب١٧٢»فَقُولُوا ع.. 
 - رضِي االلهُ عنـه      -وجاء خلفاء الرسول فنسجوا على منواله، واهتدوا ديه، فهذا أبو بكر الصديق             

 ـ                . ازيصعد المنبر بعد أن بويع بالخلافة فتكون أول كلمة يقولها توكيدا لمعنى المساواة، ونفيا لمعنى الامتي
أَما بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولِّيت علَيكُم ولَست بِخيرِكُم، فَإِنْ أَحسنت فَأَعِينونِي، وإِنْ أَسـأْت                : قال

          ى أُرِيحتدِي حعِن قَوِي فِيكُم عِيفالضةٌ، وانخِي الْكَذِبةٌ وانأَم قدونِي، الصمـاءَ      فَقَوإِنْ ش ،قَّههِ حلَيع 
اللَّه، والْقَوِي فِيكُم ضعِيف حتى آخذَ الْحق مِنه، إِنْ شاءَ اللَّه، لَا يدع قَوم الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّـهِ إِلَّـا         

عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ، أَطِيعونِي مـا أَطَعـت اللَّـه          ضربهم اللَّه بِالذُّلِّ، ولَا تشِيع الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ قَطُّ إِلَّا           
اللَّه كُممحري لَاتِكُموا إِلَى صقُوم ،كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسرو اللَّه تيصفَإِذَا ع ،ولَهسر١٧٣.و 

حتى أنه ليرى قتل الخليفة الظـالم،       وهذا عمر بن الخطاب يولى الخلافة فيكون أشد تمسكًا ذه المعاني            
كَثُـر الْعِيـالُ،    : فعن محمدِ بنِ صالِحٍ، أَنه سمِع موسى بن عقْبةَ يحدثُ أَنَّ رهطًا أَتوا عمر، فَقَـالُوا               

م بين الضرائِرِ، واتخذْتم الْخدم فِي مـالِ        فَعلْتموها، جمعت : واشتدتِ الْمئُونةُ، فَزِدنا فِي أَعطِياتِنا، قَالَ     
أَما واللَّهِ لَودِدت أَني وإِياكُم فِي سفِينةٍ فِي لُجة الْبحرِ، تذْهب بِنا شرقًا وغَربـا، فَلَـن                 ! اللَّهِ عز وجلَّ  

     ،مهلا مِنجلُّوا روأَنْ ي اسالن زجعةُ        يفَقَالَ طَلْح ،لُوهقَت فنإِنْ جو ،وهعبات قَامتفَإِنِ اس  :     لَـو ـكلَيا عمو
قُلْت :  لُوهزع جوعفَقَالَ! إِنْ ت :             امنا الَّذِي لا يكَرِيمِه نابشٍ ويى قُروا فَتذَراح ،هدعب نكَلُ لِملُ أَنلا، الْقَت

لَى الرإِلا عهتحت نمو قَهفَو نلُ ماونتي وهبِ، وضالْغ دعِن كحضيا، و١٧٤.ض 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٨٤١)(٣٤١/ ٣(مسند أحمد مخرجا  - ١٧١
 )٣٤٤٥: بخاري ) (١٤٥٣)(٤١٠: ص(التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح  - ١٧٢
/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر     ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ١٧٣

قال   ) ٢٠٧٠٢)(٣٣٦/ ١١(وجامع معمر بن راشد     ) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري       =  الطبري   وتاريخ) ٦٦٠
جمِعونَ علَـى أَنـه     مِن بابِ الْهضمِ والتواضعِ، فَإِنهم م     . ولِيتكُم ولَست بِخيرِكُم  : وهذَا إِسناد صحِيح، فَقَولُه رضِي اللَّه عنه      : ابن كثير 

مهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض. 
تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري      = وتاريخ الطبري   ) ١٩٣/ ٦( شاه ولي االله دهلوي      -إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء       - ١٧٤

 حسن مرسل) ٢١٣/ ٤(



 ١٣٠

وأعطى أبو بكر القود من نفسه، وأقاد للرعية من الولاة، وفعل عمر بن الخطاب مثل ذلك وتشدد فيه،               
 يعطِي القَود   �هِ  رأَيت رسولَ اللَّ  «: ، ولما قيل له في ذلك قال      ١٧٥فأعطى القود من نفسه أكثر من مرة      

 ١٧٦»وأَنا أُعطِي القَود مِن نفْسِي، وأَبا بكْرٍ يعطِي القَود مِن نفْسِهِ ، مِن نفْسِهِ 
وأخذ عمر الولاة بما أخذ به نفسه، فما ظلم والٍ رعِيته إلا قاد من الوالي للمظلوم وأعلن علـى رؤوس   

ج، حيث طلب من ولاة الأمصار أن يوافوه في الموسم، فلما اجتمعـوا     هذا في موسم الح    الأشهاد مبدأه 
: " خطَبنا عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه فَقَالَ فِي خطْبتِهِ         : عن أَبِي فِراسٍ، قَالَ   خطبهم وخطب الناس    

ركُم، ولَا لِيأْخذُوا أَموالَكُم، ولَكِن بعثْـتهم لِيعلِّمـوكُم         أَلَا وإِني لَم أَبعثْ إِلَيكُم عمالِي لِيضرِبوا أَبشا       
               ـهنااللهُ ع ضِـياصِ رالْع نو برمع فَقَام همِن هفَأُقِص إِلِي هفَعرفَلْي ذَلِك رفُعِلَ بِهِ غَي نفَم ،كُمننسو كُمدِين

إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    : ؤمِنِين لَو أَنَّ رجلًا أَدب بعض رعِيتِهِ أَكُنت مقْتصه مِنه؟ فَقَالَ          يا أَمِير الْم  : فَقَالَ
، لُّوهم  لَا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِ   : "  ثُم قَالَ  ١٧٧." أَقَص مِن نفْسِهِ   �لَأُقِصنه مِنه، وقَد رأَيت رسولَ االلهِ       
     موهكَفِّرفَت مقُوقَهح موهعنملَا تو ،      موهفْتِنوِ فَتزفِي الْغ موهرمجلَا تو ،    موهعيضفَت اضالْغِي مزِلُوهنلَا تو

"١٧٨ 
ي علَى بعضِ عمالِهِ، فَأَراد أَنْ يقِيده،       لَما قَدِم عمر الشام جاءَه رجلٌ يستأْدِ      : وعن عمرِو بنِ دِينارٍ قَالَ    
 �وإِنْ أَنا لَا أُقيده؟ وقَد رأَيـت رسـولَ اللَّـهِ            : قَالَ» إِذَنْ لَا يعملُ لَك   «: فَقَالَ لَه عمرو بن الْعاصِ    

 .١٧٩"أَو أُرضِيهِ:  ترضِيهِ قَالَفَهلَّا غَير ذَلِك: ، قَالَ عمرو»يعطِي الْقَود مِن نفْسِهِ«
ولقد جرى العمل، يوم كان المسلمون لا يعرفون لهم قانونا إلا الشريعة الإسلامية، على أن يتحـاكم                 

 رضِـي االلهُ    -الخلفاء والملوك والولاة إلى القضاء العادي، وأن يحاكموا أمامه، فهذا علي بن أبي طالب               
  هنعِي ملكيتها، فيرفع الأمر إلى القاضي ليحكم لصالح            يفقد درعا في خلافته و     -عديجدها مع يهودي ي

 .اليهودي ضد علي أمير المؤمنين وخليفتهم
وجد علِي بن أَبِي طَالِبٍ دِرعا لَه عِند يهـودِي الْتقَطَهـا            : فعن إِبراهِيم بنِ يزِيد التيمِي، عن أَبِيهِ، قَالَ       

ا، فَقَالَ فَعفَهر :»     قرلٍ لِي أَومج نع قَطَتعِي، سدِر« ودِيهدِي  : ،فَقَالَ الْيفِي يعِي ودِر .    قَالَ لَـه ثُم
ودِيهالْي :   لِمِينسقَاضِي الْم كنيبنِي ويب .           ـنع فرحلَ تأَقْب ا قَدلِيأَى عا را، فَلَمحيرا شوضِـعِهِ  فَأَتوم

                                                 
 .١١٥ - ١١٣سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص - ١٧٥
  حسن مرسل٤٤ ص٦والأم ج) ١٥٩٤٨)(٨٢/ ١٢(معرفة السنن والآثار  - ١٧٦
والمنتقى لابن الجـارود    ) ٨٣٥٦)(٤٨٥/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم      ) ١٦٠١٧)(٨٦/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي     - ١٧٧

 حسن صحيح) ٤٥٣٧)(١٨٣/ ٤(وسنن أبي داود ) ٨٤٤)(٢١٤: ص(
 حيحص) ١٥٢/ ٩(شرح مشكل الآثار  - ١٧٨

، وما كَانَ مِما كَانَ مِن عمر تأْدِيبا لِمن أَوعده لِذَلِك       ،  تواضعا مِنه لَا بِواجِبٍ      �فَكَانَ هذَا عِندنا أَيضا مِن رسولِ االلهِ        :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
 .وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق، ما أَوعده بِأَخذِهِ إِياه مِنه وتحذِيرا لَه مِن أَنْ يفْعلَ ما يأْخذُ مِنه أَدبا 

 - زيادة مني-لغيره صحيح  ) ١٨٠٤٠)(٤٦٨/ ٩(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٧٩



 ١٣١

     لِيقَالَ ع لَى فِيهِ، ثُمع لَسجو :           تـمِعي سلَكِنلِسِ، وجفِي الْم هتياولَس لِمِينسالْم مِي مِنصكَانَ خ لَو
 سـبوكُم   لَا تساووهم فِي الْمجلِسِ، وأَلْجِئُوهم إِلَى أَضيقِ الطُّرقِ، فَـإِنْ         «:  يقُولُ - � -رسولَ االلهِ   

   ملُوهفَاقْت وكُمبرإِنْ ضو ،موهرِبفَاض«.  حيرقَالَ ش ؟ قَالَ     : ثُممِنِينؤالْم ا أَمِيراءُ يشا تم :»  قَطَتعِي سدِر
      ودِيهذَا الْيا هقَطَهالْتو ،قرلٍ لِي أَومج نع « حيرفَقَالَ ش :   ودِيها يقُولُ يا تدِي  : ؟ قَالَ مفِي يعِي ودِر .

 حيرفَقَالَ ش :             ،لَـاهوا مربا قَنعنِ، فَدياهِدش مِن دلَاب لَكِنو ،كعا لَدِرهإِن ،مِنِينؤالْم ا أَمِيرااللهِ يو قْتدص
       حيرفَقَالَ ش ،هعا لَدِرها أَنهِدشو لِيع نب نسالْحو :أَم         نِـكةُ ابادها شأَما، واهنزأَج فَقَد لَاكوةُ مادها ش

 � -قَالَ رسولُ االلهِ    : ثَكِلَتك أُمك، أَما سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ       : فَقَالَ علِي " لَك فَلَا نجِيزها    
أَفَلَا تجِيز شهادةَ سيدِ شبابِ     : قَالَ. اللهم نعم : قَالَ.؟» الْجنةِ الْحسن والْحسين سيدا شبابِ أَهلِ    «: -

             ودِيهقَالَ لِلْي ا، ثُمموي عِينبا أَرلِهأَه نيقْضِي با تقِيانإِلَى ب كنهجااللهِ لَأُوةِ؟ ونلِ الْجأَه :  عرـذِ الـدخ .
أَمِير الْمؤمِنِين جاءَ معِي إِلَى قَاضِي الْمسلِمِين، فَقَضى علَيهِ ورضِي، صدقْت وااللهِ يا أَمِير              : يفَقَالَ الْيهودِ 

  حأَنَّ مإِلَّا االلهُ، و أَنْ لَا إِلَه دهأَشا، وهقَطْتالْت ،لٍ لَكمج نع قَطَتس ،كعا لَدِرهإِن مِنِينؤـولُ  الْمسا ردم
         صِفِّين موي هعقُتِلَ معِمِائَةٍ، وبِتِس هازأَجو ،لِيع ا لَههبهااللهِ       . االلهِ، فَو دبقَالَ عنٍ، وونِ عدِ بمحلِم اقيالس

 فِي تِسعِمِائَةٍ، ثُم لَم يزلْ معه حتـى         الدرع لَك، وهذَا الْفَرس لَك، وفَرض لَه      : فَقَالَ علِي : بن سلَيمانَ 
صِفِّين مو١٨٠."قُتِلَ ي 

وهذا هو المغيرة والي الكوفة يتهم بالزنا، فيحاكم على الجريمة المنسوبة إليه بالطريق العادي، ولا ينقذه                
 .من العقوبة إلا أن الدليل لم يكن كافيا لاثبات التهمة

   هنِ زةَ بامقَس نرٍ ، قَالَ    عةَ               : يكْرو بةَ الَّذِي كَانَ ، قَالَ أَببعنِ شةِ بغِيرالْمةَ وكْرأْنِ أَبِي بش ا كَانَ مِنلَم
: فَكَتب إِلَى عمر فِـي شـأْنِهِ ، قَـالَ    : اجتنِب ، أَو تنح عن صلاَتِنا ، فَإِنا لاَ نصلِّي خلْفَك ، قَالَ         : 

ةِ     فَكَتغِيرإِلَى الْم رمع ك ،                : بلَيوقًا عدصم كُندِيثٌ ، فَإِنْ يح دِيثِكح مِن إِلَي قِير قَد هفَإِن ، دعا بأَم
فَلَما انتهوا إِلَيهِ ،    .لَيهِفَكَتب إِلَيهِ وإِلَى الشهودِ ، أَنْ يقْبِلُوا إِ       : فَلأَنْ تكُونَ مِت قَبلَ الْيومِ خير لَك ، قَالَ          

فَقَالَ عمر حِين   : دعا الشهود فَشهِدوا ، فَشهِد أَبو بكْرةَ ، وشِبلُ بن معبدٍ ، وأَبو عبدِ االلهِ نافِع ، قَالَ                   
لَـن  : ى عمر شأْنه جِدا ، فَلَما قَام زِياد ، قَـالَ            أَودى الْمغِيرةِ أَربعةٌ ، وشق علَ     : شهِد هؤلاَءِ الثَّلاَثَةُ    

أَما الزنى فَلاَ أَشهد بِهِ ، ولَكِني قَد رأَيت أَمرا قَبِيحا ،            : يشهد إِنْ شاءَ اللَّه إِلاَّ بِحق ، ثُم شهِد ، فَقَالَ            
 رمفَقَالَ ع :ح ، رأَكْب اللَّه مهلَدفَج ، موه١٨١...".د 

يحيى بن أكثم قاضي بغداد، فدخل المـأمون         ويقص علينا التاريخ أن المأمون اختصم مع رجل بين يدي         
إلى مجلس يحيى وخلفه خادم يحمل طنفسه لجلوس الخليفة، فرفض يحيى أن يميز الخليفة عن أفراد رعيته،                 

                                                 
 - زيادة مني -حسن لغيره ) ٥٠٤: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية )  ١٣٩/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٨٠
صـحيح  ) ٢٩٤٢١( )٥٤٦/ ١٤(دار القبلة   -ومصنف ابن أبي شيبة      ) ٥٨٩٢)(٥٠٧/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ١٨١

 - زيادة مني-لغيره 



 ١٣٢

ف الس دونه، فدعا المـأمون للرجـل بطنفسـة          يا أمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك شر       : وقال
 .١٨٢أخرى

وبعض الخصومات التي كانت تثور بين الخليفة والولاة والأفراد كانت تفض بطريق شرعي بحت هـو                
لًـا  أَخذَ عمر بن الْخطَّابِ فَرسا مِن رجلٍ علَى سومٍ فَحملَ علَيـهِ رج            : قَالَ، فعنِ الشعبِي   التحكيم،  

فَـإِني أَرضـى    : فَقَالَ الرجلُ ، "اجعلْ بينِي وبينك رجلًا   :" فَقَالَ عمر ، فَعطِب عِنده فَخاصمه الرجلُ     
   اقِيحٍ الْعِريرا   ، بِشحيرا شوفَأَت ،  رملِع حيرفَقَالَ ش :     ض لَه تأَنا ولِيما سحِيحص هذْتأَخ    هدـرى تتح امِن
  .١٨٣"فَأَعجب عمر بن الْخطَّابِ فَبعثَه قَاضِيا ، صحِيحا سلِيما 

 . وكَانَ هذَا الحُكْم الذِي صدر مِنه ضِد عمر هو الذِي حفَز عمر لِتعيِينِ شريحٍ قَاضِيا
طون في الإمام أو الخليفة شروطًا لا تتوفر في كل شخص إلا            وفقهاء الشريعة الإسلامية وإن كانوا يشتر     

أم يسوونه بجمهور الناس أمام الشريعة، ولا يميزونه عنهم في شيء، وهم يستندون في هذه التسـوية                 
بائِـلَ لِتعـارفُوا إِنَّ     يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوبا وقَ           {إلى قوله تعالى    

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُمم١٣: الحجرات[} أَكْر .[ 
الناس سواسيةٌ كأَسنانِ المشطِ، وإنما يتفاضلون بالعافيةِ،       «: �قالَ رسولُ االلهِ    : عن سهلِ بنِ سعدٍ قالَ    

 ١٨٤.» صحبةِ من لا يرى لك مِن الحق مثلَ ما ترى لَهوالمَرءُ كثير بأَخيهِ، ولا خير في
:"  فِي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ خطْبةَ الْوداعِ، فَقَـالَ - � -خطَبنا رسولُ االلهِ : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ 

       و اكُمإِنَّ أَبو ،احِدو كُمبإِنَّ ر ،اسا النها أَيلَـى   يع مِـيجلَا لِعو ،مِيجلَى عع بِيرلَ لِعأَلَا لَا فَض ،احِد

                                                 
كُنـت  : ؛ قَالَ لم أجد هذا الخبر رغم البحث الشديد ، ولكني وجدت هذه القصة ،فعن قَحطَبةَ بنِ حميدِ بنِ الْحسنِ بنِ قَحطَبةَ                    - ١٨٢

            ثَّرعت لَتأَقْب أَةٌ قَدر؛ فَإِذَا امسمالَتِ الشى زتح لُوسظَالِمِ، فَأَطَالَ الْجإِلَى الْم دقَع قَدا وموي مِنِينؤالْم دِ االلهِ أَمِيربونِ عأْمأْسِ الْملَى راقِفًا عو
فَنظَر الْمأْمونُ إِلَى يحيى بنِ أَكْثَم، . السلَام علَيك يا أَمِير الْمؤمِنِين ورحمةُ االلهِ وبركَاته: فَقَالَت. طَرفِ الْبِساطِفِي ذَيلِها حتى وقَفَت علَى 

فَقَالَ لَها  . يلَ بينِي وبين ضيعتِي، ولَيس لِي ناصِر إِلَّا االلهَ تبارك وتعالَى          قَد حِ ! يا أَمِير الْمؤمِنِين  : فَقَالَت. تكَلَّمِي: فَأَقْبلَ يحيى علَيها، فَقَالَ   
  أَكْثَم نى بيحلِسِ       : يجالْم موودِي يع لَكِنو ،فَات قَد قْتأْ : قَالَ. إِنَّ الْولِسِ؛ قَالَ الْمجالْم موا كَانَ يفَلَم ،تعجونُفَرى  : معـدت نلُ مأَو

قَد حِيلَ بينِي وبينه، وأَومـأَت إِلَـى        ! واقِف علَى رأْسِك يا أَمِير الْمؤمِنِين     : أَين خصمكِ؟ قَالَت  : فَدعِي بِها، فَقَالَ لَها   . الْمرأَةُ الْمظْلُومةُ 
فَفَعلَ، فَتناظَرا ساعةً حتى علا صوتها علَيهِ، فَقَالَ لَها أَحمد بـن أَبِـي              . خذْ بِيدِهِ وأَقْعِده معها   : نِ أَبِي خالِدٍ  فَقَالَ لِأَحمد ب  . الْعباسِ ابنِهِ 

! دعها يا أَحمد  : فَقَالَ الْمأْمونُ . ؤمِنِين أَطَالَ االلهُ بقَاءَه؛ فَاخفِضِي علَيكِ     إِنكِ تناظِرِين الْأَمِير أَعزه االلهُ بِحضرةِ أَمِيرِ الْم       ! أَيتها الْمرأَةُ : خالِدٍ
    هسراطِلَ أَخالْبا وطَقَهأَن قا،            . فَإِنَّ الْحتِهعيض دبِر هرأَمهِ، ولَيونُ عأْما الْملَه كَمى حتح هاظِرنلْ تزت ـا     فَلَمهإِلَي فَعدالِدٍ أَنْ يأَبِي خ ناب رأَمو

 وقحطبة لم أجد ترجمة له ) ٢٠٢٨)(١٩٨/ ٥(االسة وجواهر العلم ."عشرةَ آلَافِ دِرهمٍ
 صحيح) ١٩٣١: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ١٠٤٦٣) (٤٥٠/ ٥(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٣
وأمثـال   ) ١٦٦)(٢٠٣: ص(وأمثال الحديث لأبي الشـيخ الأصـبهاني         ) ٢٠٣٤)(٧٩/ ٣(جزاء  الإيماء إلى زوائد الأمالي والأ     - ١٨٤

)( ٦٤: ص(وأبي الزبير عن غير جابر      ) ٩٤٩)(٥٢٣/ ٢(والكنى والأسماء للدولابي    ) ١٦٨)(٢٠٣: ص(الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني     
 - زيادة مني-من طرق صحيح لغيره ) ٢٣



 ١٣٣

عربِي، ولَا لِأَحمر علَى أَسود، ولَا أَسود علَى أَحمر، إِلَّا بِالتقْوى، إِنَّ أَكْرمكُم عِند االلهِ أَتقَاكُم، أَلَا هلْ                  
 ١٨٥"فَلْيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب :"  يا رسولَ االلهِ، قَالَبلَى: ،قَالُوا"بلَّغت؟ 

   اقحإس نمِهِ         : وقَالَ ابقَو اخٍ مِنيأَش نانَ عنِ حِباسِعِ بو نانُ بثَنِي حِبدحلَ   �أن رسول االله    : وـدع 
 الْقَوم، فَمر بِسوادِ بنِ غزية، حليف بنى عدى ابـن           صفُوف أَصحابِهِ يوم بدرٍ، وفِي يدِهِ قِدح يعدلُ بِهِ        

     فالص تِلٌ مِننتسم وهارِ  وجامٍ   -النهِش نقَالُ:  قَالَ ابيو :  فالص صِلٌ مِننتسطْنِـهِ       -مفِـي ب فَطُعِـن 
: وقَد بعثَك االلهُ بِـالْحق والْعـدلِ، قَـالَ        يا رسولَ االلهِ أَوجعتنِي     : استو ياسواد، فَقَالَ  : بِالْقِدحِ، وقال 

 :فَقَالَ: فَاعتنقَه فَقَبلَ بطْنه: استقِد، قَالَ:  عن بطْنِهِ، وقَالَ�فَكَشف رسولُ االلهِ . فَأَقِدنِي
أَردت أَنْ يكُونَ آخِر الْعهدِ بِك أَنْ       يا رسولَ االلهَ، حضر ما ترى، فَ      : ما حملَك علَى هذَا يا سواد؟ قَالَ      

 ١٨٦. بخير وقال له�فَدعا لَه رسولُ االلهِ . يمس جِلْدِي جِلْدك
 . وإلى أن نصوص الشريعة في العقوبات وغيرها جاءت عامة فتسري على الجميع دون استثناء

ليفة والإمام الأعظـم في بعـض       ولكن الفقهاء بالرغم من اتفاقهم على ما سبق اختلفوا في عقاب الخ           
 :الجرائم، واتفقوا على عقابه في بعضها الآخر ولهم في ذلك نظريتان

وهي نظرية أبي حنيفة، وخلاصتها أن الجرائم التي تمس حقوق الجماعة كالزنا والشرب             : النظرية الأولى 
عليه، إذ أنـه صـاحب      لا يعاقب عليها الخليفة، لا لأنه معفى من العقاب ولكن لتعذر إقامة العقوبة              

الولاية على غيره وليس لغيره ولاية عليه حتى يقيم عليه العقوبة، وإذا كانت ولاية العقـاب للإمـام                  
والخليفة في الجرائم التي تمس حقوق الجماعة، فلا يعقل أن يعرض الإمام نفسه للخزي والنكال بإقامـة               

اجب وهو العقاب، وإذا امتنع الواجب لم يعـد         الحد على نفسه، وإذا امتنع تنفيذ العقوبة فقد امتنع الو         
 .واجبا

 .فالفعل المحرم في رأي أبي حنيفة يظل محرما ويعتبر جريمة ولكن لا يعاقب عليه لعدم إمكان العقاب
ويترتب على اعتبار الفعل محرما أن الإمام لو زنا وهو محصن فقتله أي فرد من الأفراد فإن القاتـل لا                    

ه قتل شخصا مباح الدم، إذ أن الزنا من محصن عقوبته الموت،ولما كانت عقوبـة               يعاقب على القتل لأن   
الزنا من الحدود، والحدود لا يجوز تأخيرها ولا العفو عنها، فإن قتل الزاني المحصن يعتبر واجبا لا بد منه                  

لا يمكن اعتبـاره    إزالة للمنكر وتنفيذًا لحدود االله، فمن يقتل الزاني المحصن يؤدي واجبا عليه ومن ثم ف              
 .١٨٧قاتلاً

                                                 
 حسن لغيره) ١٧٧١: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٤٧٧٤) (١٣٢/ ٧(شعب الإيمان  - ١٨٥
) ١٠٤/ ٥(والروض الأنف ت الوكيل     ) ٢٢٥/ ١(واية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز       ) ٦٢٦/ ١(سيرة ابن هشام ت السقا       - ١٨٦

 حسن) ٤٠٦: ص(والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
 ص  ٤جــ   ": حاشية الطهطـاوي    " ،  ١٨٧ ص   ٥جـ  ": البحر الرائق   " ،  ١٦١،  ١٦٠ ص   ٤جـ  ": شرح فتح القدير    "  - ١٨٧

٢٦٠. 



 ١٣٤

أما الجرائم التي تمس حقوق الأفراد كالقتل والجرح فيرى أبو حنيفة أن الخليفة يؤخـذ ـا ويعاقـب            
عليها، لأن حق استيفاء العقوبة ليس له أصلاً وإنما هو للمجني عليهم وأوليائهم، وإذا قام الخليفة بتنفيذ                 

إذا ارتكب الخليفة جريمة من هذا النوع كان للأفراد، أصحاب          العقوبة فإنما يقوم به نيابة عن الأفراد، ف       
الحق الأصلي في استيفاء العقوبة، أن يستوفوها من الخليفة مستعينين في ذلك بالقضاء وبالجماعـة وإذا                
استوفى الأفراد العقوبة الواجبة من غير طريق القضاء كأن قتلوا الخليفة اقتصاصا لقتله شخصا آخر فلا                

 . لأم فعلوا ما هو حقهمحرج عليهم
على أن بعض الحنفيين يرون أن الخليفة إذا ولى قاضيا للحكم في كل الجرائم كان من حق القاضي أن                   

 .١٨٨يأخذ الخليفة بكل جريمة ارتكبها سواء أمست حقًا الله أم حقًا للأفراد
 ليس إلا نائبـا عـن       ويؤخذ على نظرية أبي حنيفة أا تقوم على أساس ضعيف، لأن الخليفة أو الإمام             

في التشريع الإسلامي موجه للجماعة وليس للخليفة أو الإمام، وإنما أقامـت             الجماعة، ولأن الخطاب  
 -الجماعة الخليفة ليقيم أحكام الشريعة نيابة عن الجماعة، فإذا ارتكب الإمام جريمة كـان للجماعـة                 

 . هي مخاطبة به ومسؤولة عنه أن تعاقبه على ما فعل تنفيذًا لما-وهي صاحبة الحق الأول 
ويستطيع القاضي المختص بنظر الجريمة أن يحكم على الخليفة أو الإمام بعقوبتها ولو كان الخليفة الذي                
ارتكب الجريمة هو الذي عين القاضي، لأن الخليفة عينه باعتباره نائبا عن الجماعة فهو قاض ينوب عن                 

 .نه من الجماعة لا من الخليفة الذي عينهالجماعة ولا ينوب عن الخليفة، ويستمد سلطا
وهي النظرية التي يقول ا جمهور الفقهاء وخصوصا مالك والشافعي وأحمد وأصحاب            : النظرية الثانية 

المذهب الظاهري فهؤلاء جميعا لا يفرقون بين جريمة وجريمة ويرون الخليفة أو الإمام مسؤولاً عن كل                
 أو بحق للفرد، لأن النصوص عامة، والجرائم محرمة على الكافة بما            جريمة يرتكبها سواء تعلقت بحق االله     

فيهم رئيس الدولة فيعاقب عليها من يرتكبها ولو كان الخليفة، ولا ينظر هؤلاء الفقهـاء إلى إمكـان                  
تنفيذ العقوبة كما يفعل أبو حنيفة لأن تنفيذ العقوبات ليس للخليفة وحده وإنما له باعتباره نائبا عـن                  

بعقوبتها نفذ   ة ولنوابه الذين يعتبرون أيضا نوابا عن الأمة، فإذا ارتكب الخليفة جريمة وحكم عليه             الأم
 .١٨٩عليه العقوبة أحد من ينوبون عنه وعن الأمة ممن لهم حق تنفيذ تلك العقوبة

 :مدةُ الخِلاَفَةِ
لقيام على شؤون الأمة في حدود أمر       وإذا كان الخليفة يعتبر شرعا نائبا عن الأمة في إقامة أمر االله وفي ا             

االله وكان هذان العملان واجبين على الأمة بصفة دائمة، فإن نيابة الخليفة عن الأمة ليست موقوتة بمدة                 
                                                 

 .١٦١ ص ٤جـ ": شرح فتح القدير "  - ١٨٨
" ، ٢٤٥،  ٢٤٤ ص   ٤جـ  ": الإقناع  " ،  ٢٩٧،  ٢٩٦،  ٢٤٢ ص   ٦جـ  ": مواهب الجليل   " ،  ٥٧ ص   ١٦جـ  ": المدونة   "  - ١٨٩

ص ": فقه القـرآن والسـنة   " ، ٣٦ ص ٦جـ ": الأم  " ،١٨٩ ص ٢جـ ": المهذب " ،  ٣٤٣،  ٣٤٢ ص   ٩جـ  ": الشرح الكبير   
 .١٧٦، ١٧٥ ص ٤جـ ": الملل والنحل " ، ٣٦٢، ٣٦١ص ": المحلى " ، ٩٧
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معينة، ولكنها تمتد ما طال عمر الخليفة وكان قادرا على مباشرة عمله ولم يأت بما يستوجب عزله من                  
بة الخليفة ما دامت واجبة، وما دام هو قادرا عليها صـالحًا للقيـام              النيابة، إذ لا معنى لتحديد مدة نيا      

 .بشؤوا
ولقد جرت السوابق الإسلامية على أن يبقى الخليفة في منصبه مدى حياته ما لم يرغب هو في اعتـزال          

براهيم إالمنصب كما فعل الحسن بن علي ومعاوية بن يزيد، أو لم يعزل من منصبه لسبب ما كما عزل                   
 .لوليد ومروان بن محمد الأمويانبن ا

منصبه إلى وفاته يؤدي إلى استقرار أمور الأمة         والواقع الذي تؤيده التجارب التاريخية أن بقاء الخليفة في        
ويحولُ دون الخلاف على شخص الخليفة أو التنافس على منصب الخلافة إلا للضـرورة القصـوى،                

 الموت وحالة العزل وحالة الاسـتقالة، والحالتـان         حالة: ويحصر هذه الضرورة في حالات ثلاث هي      
 .الأخيرتان نادرتان

وليس ثمة نصوص صريحة توجب أن يكون الخليفة في منصبه إلى وفاته، ولكن إجماع الأمة على هـذا                  
 .يقوم مقام النص، لأن الإجماع من مصادر الشريعة الإسلامية

 :عزلُ الخَلِيفَةِ
ى في منصبه طول حياته فإن من حق الأمة أن تعزله إذا تغير حاله، لأن               وإذا كان من حق الخليفة أن يبق      

اختياره للخلافة مشروط بتوفر شروط معينة فيه، فإذا ظلت هذه الشروط قائمة فيـه فهـو قـائم في                   
 .منصبه، وإذا انتفت عنه كان أهلاً لأن ينفى عن المنصب
ه أو بنقص في بدنه على ما يرى أبـو الحسـن            وتتغير حال الخليفة أو الإمام الأعظم إما بجرح في عدالت         

 .الماوردي
 :الجَرح فِي العدالَةِ

 :واَلَّذِي يتغير بِهِ حالُه فَيخرج بِهِ عنِ الْإِمامةِ شيئَانِ
 .جرح فِي عدالَتِهِ: أَحدهما
 :تِهِ وهو الْفِسق فَهو علَى ضربينِنقْص فِي بدنِهِ، فَأَما الْجرح فِي عدالَ: والثَّانِي

 .ما تابع فِيهِ الشهوةَ: أَحدهما
ما تعلَّق فِيهِ بِشبهةٍ، فَأَما الْأَولُ مِنهما فَمتعلِّق بِأَفْعالِ الْجوارِحِ، وهو ارتِكَابه لِلْمحظُـوراتِ،              : والثَّانِي
امإِقْدمِـنِ                وـةِ وامعِقَادِ الْإِممِنِ ان عنمي قذَا فِسى، فَهوا لِلْهادقِيانةِ ووها لِلشكِيمحاتِ تكَرنلَى الْمع ه

              دعي الَةِ لَمدإلَى الْع ادع ا، فَلَوهمِن جرخ هتامإم تقَدعنِ انلَى مأَ عا، فَإِذَا طَرتِهامتِدـةِ إلَّـا      اسامإلَى الْإِم 
 .بِعقْدٍ جدِيدٍ



 ١٣٦

  كَلِّمِينتالْم ضعقَالَ بومِ               : ومةٌ؛ لِععيلَا بو قْدع لَه أْنِفتسرِ أَنْ يغَي الَةِ مِنددِهِ إلَى الْعوةِ بِعامإلَى الْإِم ودعي
يافِ بتِئْنقَّةِ فِي اسشوقِ الْملُحتِهِ وتِهِوِلَايع. 

فَمتعلِّق بِالِاعتِقَادِ الْمتأَولِ بِشبهةٍ تعترِض، فَيتأَولُ لَها خِلَاف الْحق،فَقَـد اختلَـف            : وأَما الثَّانِي مِنهما  
 .الْعلَماءُ فِيها

        امعِقَادِ الْإِممِنِ ان عنما تهإلَى أَن مهمِن فَرِيق بـا          فَذَهلَم ـها؛ لِأَنهوثِهِ مِندبِح جرخيا وتِهامتِدمِنِ اسةِ و
 .استوى حكْم الْكُفْرِ بِتأْوِيلٍ وغَيرِ تأْوِيلٍ وجب أَنْ يستوِي حالُ الْفِسقِ بِتأْوِيلٍ وغَيرِ تأْوِيلٍ

ا يمنع مِنِ انعِقَادِ الْإِمامةِ ولَا يخرج بِهِ مِنها، كَما لَا يمنع مِن وِلَايـةِ               إنه لَ : وقَالَ كَثِير مِن علَماءِ الْبصرةِ    
 .الْقَضاءِ وجوازِ الشهادةِ

 :وأَما ما طَرأَ علَى بدنِهِ مِن نقْصٍ فَينقَسِم ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ
 .نقْص التصرفِ: نقْص الْأَعضاءِ، والثَّالِثُ: انِينقْص الْحواس، والثَّ: أَحدها

 :فَأَما نقْص الْحواس فَينقَسِم ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ
 .قِسم يمنع مِن الْإِمامةِ، وقِسم لَا يمنع مِنها، وقِسم مختلَف فِيهِ

 : فَشيئَانِفَأَما الْقِسم الْمانِع مِنها
 :ذَهاب الْبصرِ، فَأَما زوالُ الْعقْلِ فَضربانِ: زوالُ الْعقْلِ، والثَّانِي: أَحدهما
ها؛ لِأَنه  ما كَانَ عارِضا مرجو الزوالِ كَالْإِغْماءِ، فَهذَا لَا يمنع مِن انعِقَادِ الْإِمامةِ، ولَا يخرِج مِن              : أَحدهما

 . فِي مرضِهِ-�-مرض قَلِيلُ اللّبسِ، سرِيع الزوالِ، وقَد أُغْمِي علَى رسولِ اللَّهِ 
 :ما كَانَ لَازِما لَا يرجى زوالُه؛ كَالْجنونِ والْخبلِ فَهو علَى ضربينِ: والضرب الثَّانِي

 مطْبِقًا دائِما لَا يتخلَّلُه إفَاقَةٌ، فَهذَا يمنع مِن عقْدِ الْإِمامةِ واستِدامتِها، فَإِذَا طَرأَ هـذَا                أَنْ يكُونَ : أَحدهما
 .بطَلَت بِهِ الْإِمامةُ بعد تحقُّقِهِ والْقَطْعِ بِهِ

ها إلَى حالِ السلَامةِ فَينظَر فِيهِ، فَإِنْ كَانَ زمانُ الْخبلِ أَكْثَر مِن            أَنْ يتخلَّلَه إفَاقَةٌ يعود بِ    : والضرب الثَّانِي 
زمانِ الْإِفَاقَةِ فَهو كَالْمستدِيمِ يمنع مِن عقْدِ الْإِمامةِ واستِدامتِها، ويخرِج بِحدوثِهِ مِنها، وإِنْ كَانَ زمانُ               

 .كْثَر مِن زمانِ الْخبلِ منع مِن عقْدِ الْإِمامةِالْإِفَاقَةِ أَ
يمنع مِن استِدامتِها كَما يمنع مِن ابتِدائِها، فَإِذَا طَرأَ بطَلَت بِـهِ  : واختلِف فِي منعِهِ مِن استِدامتِها، فَقِيلَ  

لَا يمنع مِن استِدامةِ الْإِمامةِ، وإِنْ منع مِن        : خلَالًا بِالنظَرِ الْمستحق فِيهِ، وقِيلَ    الْإِمامةُ؛ لِأَنَّ فِي استِدامتِهِ إ    
 .عقْدِها فِي الِابتِداءِ؛ لِأَنه يراعِي فِي ابتِداءِ عقْدِها سلَامةً كَامِلَةً وفِي الْخروجِ مِنها نقْص كَامِلٌ

أَمـةَ                  وطَلَ وِلَايا أَبلَم هةُ؛ لِأَنامبِهِ الْإِم طَلَتأَ با، فَإِذَا طَرتِهامتِداسةِ وامقْدِ الْإِمع مِن عنمرِ فَيصالْب ابا ذَه
           ةِ، وامةِ الْإِمصِح مِن عنملَى أَنْ يةِ، فَأَوادهازِ الشوج مِن عنماءِ، والْقَض       صِربأَنْ لَا ي وهنِ وياءُ الْعشا عأَم

الُهوى زجرةِ يعانِ الدمفِي ز ضرم هةٍ؛ لِأَنامتِدلَا اسقْدٍ وةِ فِي عامالْإِم مِن عنملِ، فَلَا يولِ اللَّيخد دعِن. 



 ١٣٧

شخاص إذَا رآها لَم يمنع مِن الْإِمامـةِ، وإِنْ كَـانَ يـدرِك             وأَما ضعف الْبصرِ، فَإِنْ كَانَ يعرِف بِهِ الْأَ       
 .الْأَشخاص ولَا يعرِفُها منِع مِن الْإِمامةِ عقْدا واستِدامةً

يةِ فَشاما فِي الْإِمهفَقْد ثِّرؤالَّتِي لَا ي اسوالْح الثَّانِي مِن ما الْقِسأَمئَانِو: 
 .الْخشم فِي الْأَنفِ الَّذِي لَا يدرِك بِهِ شم الروائِحِ: أَحدهما
فَقْد الذَّوقِ الَّذِي يفَرق بِهِ بين الطُّعومِ، فَلَا يؤثِّر علَى هذَا فِي عقْدِ الْإِمامةِ؛ لِأَنهما يؤثِّرانِ فِـي                  : والثَّانِي

 . ولَا يؤثِّرانِ فِي الرأْيِ والْعملِاللَّذَّةِ
 :مِن الْحواس الْمختلَفِ فِيها فَشيئَانِ: وأَما الْقِسم الثَّالِثُ

           ،فْقُودا مودِهِمجافِ بِوصالَ الْأَوةِ؛ لِأَنَّ كَمامقْدِ الْإِماءِ عتِدانِ مِنِ ابعنمفَي سرالْخو ممفِي   الص لِفتاخو 
يخرج بِهِما مِنها كَما يخرج بِذَهابِ الْبصرِ لِتأْثِيرِهِمـا فِـي           : الْخروجِ بِهِما مِن الْإِمامةِ، فَقَالَت طَائِفَةٌ     

 .التدبِيرِ والْعملِ
ارةِ مقَامهما، فَلَم يخرج مِنها إلَّا بِـنقْصٍ كَامِـلٍ،          لَا يخرج بِهِما مِن الْإِمامةِ لِقِيامِ الْإِش      : وقَالَ آخرونَ 
إنْ كَانَ يحسِن الْكِتابةَ لَم يخرج بِهِما مِن الْإِمامةِ، وإِنْ كَانَ لَا يحسِنها خـرج مِـن                 : وقَالَ آخرونَ 

 .والْإِشارةُ موهومةٌ، والْأَولُ مِن الْمذَاهِبِ أَصحالْإِمامةِ بِهِما؛ لِأَنَّ الْكِتابةَ مفْهومةٌ 
وأَما تمتمةُ اللِّسانِ وثِقَلُ السمعِ مِن إدراكِ الصوتِ إذَا كَانَ عالِيا فَلَا يخرج بِهِما مِن الْإِمامةِ إذَا حدثَا،                  

    ا مقْدِهاءِ عتِدفِي اب لِفتاخو        ـنـا عبِهِم جرخي قْصا نمها؛ لِأَنقْدِهاءِ عتِدمِنِ اب عِ ذَلِكنا، فَقِيلَ بِممهع
 لَم تمنعه عقْدةُ لِسانِهِ عـنِ النبـوةِ،         -علَيهِ السلَام -لَا يمنع؛ لِأَنَّ نبِي اللَّهِ موسى       : حالِ الْكَمالِ، وقِيلَ  

ةِفَأَوامالْإِم مِن عنم١٩٠.لَى أَنْ لَا ي. 
دخلْنا علَى  : عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ     بما جاء   وقد استدل من قال بعزل الخليفة بالكفر دون المعصية          

عك اللَّه بِهِ، سمِعته مِن الـنبي       أَصلَحك اللَّه، حدثْ بِحدِيثٍ ينفَ    : عبادةَ بنِ الصامِتِ، وهو مرِيض، قُلْنا     
أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ، فِي منشـطِنا        «:  فَبايعناه، فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينا     �دعانا النبِي   : ،قَالَ�

ننازِع الأَمر أَهلَه، إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا، عِندكُم مِـن  ومكْرهِنا، وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا، وأَنْ لاَ      
 . .١٩١»اللَّهِ فِيهِ برهانٌ

                                                 
وذكـره  ) ٤٦: ص(والخلافـة   ) ٨٣: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة       ) ٤٢: ص(الأحكام السلطانية للماوردي     - ١٩٠

 الشهيد مختصراً
 )١٩١١: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ١٧٠٩ (- ٤٢) ١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٥) (٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩١

. اشترط علينا) أخذ علينا. (كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه         ) أصلحك االله (ش  [
) أثـرة علينـا   . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     ) مكرهنا. ( نشاطنا حالة) منشطنا. (الله تعالى ورسوله صفر   ) على السمع والطاعة  (

منكرا محققا تعلمونه مـن     ) كفرا. (الملك والإمارة ) الأمر. (استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا         
. ظـاهرا وباديـا  ) بواحـا . ( بالقتال والخروج عليهم وخلعهم  أو كفرا ظاهرا فينازعون   . قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم     

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان(



 ١٣٨

والقائلون بالعزل يرون أن المقصود بالكفر هو المعصية، خصوصا وقد ذكرت روايات أخرى للحديث              
قد أتى منكرا محققًا يعلمه الناس من قواعـد         بلفظ المعصية والإثم بدل الكفر، فما دام الخليفة أو الإمام           

 .١٩٢الإسلام فلهم أن ينكروا ذلك، وأن يتنازعوا ولاة الأمر في ولايتهم وأحقيتهم لها
وجمهورا لفقهاء يرون، كقاعدة عامة، أن للمسلمين عزل الخليفة للفسق، ولأي سبب آخر يوجـب               

وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه       العزل، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين           
 .وإقامته لانتظامها وإعلائها

وإذا كانت القاعدة عند جمهور الفقهاء أن للأمة خلع الخليفة أو عزله بسبب يوجبه، إلا أم اختلفـوا                  
في حالة ما إذا استلزم العزل فتنة، فرأى فريق أن يعزل الخليفة لسبب يوجبه ولو أدى ذلك إلى فتنـة،                    

فريق أنه إذا أدى العزل لفتنة احتمل أدنى المضرتين، ورأى الفريق الثالث أن لا يعزل الخليفـة إذا   ورأى  
 .١٩٣استلزم العزل فتنة ولو أنه مستحق العزل بفعله

ونرى أن أصح هذه الآراء الثلاثة هو الرأي الأول الذي يرى عزل الخليفة للفسق ولأي سـبب آخـر         
ة، لأن هذا الذي سيؤدي إليه العزل ليس في حقيقته فتنـة، وإنمـا   يوجب العزل ولو أدى العزل إلى فتن  

حركة إصلاح وإعلاء لكلمة الحق وتمكين للإسلام وقطع لدابر الفساق، وما الفتنة إلا في إتيان الخليفة                
ما يوجب العزل والسكوت عليه، فتلك هي الفتنة التي إذا لم يوصد باا تفتح منها كل يوم باب والتي                   

 . شك بالقضاء على الإسلام، وكل مسلم مطالب بإقامة الإسلام وحفظهتنتهي دون
 من حثه علـى     - � -ولقد دعا أصحاب الرأيين الأخيرين إلى ما اتجهوا إليه ما صح عن رسول االله               

: ،قَـالَ �عنِ ابنِ عباسٍ عنِ النبي  ما جاء ترك قتال الأئمة والخلفاء، وعلى عدم مفارقة الجماعة، مثل      
»نـةً                    ممِيت ـاتإِلَّـا م ،اتا فَمرةَ شِباعالجَم قفَار نم ههِ فَإِنلَيع بِرصفَلْي ههكْرئًا ييأَمِيرِهِ ش أَى مِنر 

 ١٩٤»جاهِلِيةً
م ويحِبـونكُم،  خِيار أَئِمتِكُم الَّـذِين تحِبـونه  «:  قَالَ- � -وعن عوفِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ االلهِ       

               مهـوننلْعتو ،كُمـونغِضبيو مهـونغِضبت الَّـذِين ـتِكُمأَئِم ارشِرو ،هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو
كُموننلْعيفِ؟ فَقَالَ      : ،قِيلَ»ويبِالس مابِذُهنولَ االلهِ، أَفَلَا نسا را   «: يلَا، م      مـتأَيإِذَا رلَاةَ، والص وا فِيكُمأَقَام

  . ١٩٥»مِن ولَاتِكُم شيئًا تكْرهونه، فَاكْرهوا عملَه، ولَا تنزِعوا يدا مِن طَاعةٍ
                                                 

" ،  ١٦ص  : للمـاوردي " الأحكام السلطانية   "  وما بعدها،    ٣٨ص  ": الخلافة  "  وما بعدها،    ٨١ ص   ٧جـ  ": نيل الأوطار   "  - ١٩٢
 .١٦٧ ص ٢جـ ": المسامرة " ، ٤ص : للفراء" الأحكام السلطانية 

 ٤جـ  ": حاشية الرملي   " و" أسنى المطالب   " ،  ٤٢٩ ص   ٣جـ  ": حاشية ابن عابدين    . " ٦٠ ص   ٨جـ  ": شرح الزرقاني   "  - ١٩٣
جـ ": المحلى  " ،  ١٧٦،  ١٧٥ ص   ٤جـ  ": الملل والنحل   " ،  ٦٠٧ص": المواقف  " ،  ٩٥ ص   ٤جـ  ": كشاف القناع   " ،  ١١١ص  

 .٣٦٢، ٣٦١ص  ٩جـ ": المحلى "  و ١٧٦، ١٧٥ ص ٤
 )١٨٤٩ (- ٥٥) ١٤٧٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٤) (٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ١٩٤
 )١٨٥٥ (- ٦٥) ١٤٨١/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩٥



 ١٣٩

وأن تفسر على هدى ما أوجبه القـرآن والأحاديـث          . وهذه الأحاديث يجب ألا تؤخذ على ظاهرها      
في إقامته بالنفس والمال، وعدم موادة مـن يكـره           إقامة الإسلام والجهاد  الأخرى على كل مسلم من      

الإسلام ويعمل على إضعافه، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقتال الباغين فإذا فسرت هـذه                
الأحاديث على هذا الوجه كان معناها وجوب الصبر على الأئمة فيما لا يضـر بالإسـلام وعامـة                  

 يمس التحليل والتحريم، وفيما يستطاع فيه حمل الأئمة بالحسنى على التـزام الحـق               المسلمين، وفيما لا  
 .والرجوع إليه

ولقد استعرض ابن حزم هذه الأحاديث وغيرها مِما يماثلها وبين أا لا تؤدي لما فهمه بعض الفقهـاء                  
ن قل أَن يكلم الإِمام فِي ذَلِك ويمنع مِنه فَإِن          قَالَ أَبو محمد والْواجِب أَن وقع شيء من الْجور وإِ         منها،  

امتنع وراجع الْحق وأذعن للقود من الْبشرة أَو من الْأَعضاء ولإقامة حد الزنا والْقَذْف والْخمر علَيهِ فَلَا                 
              فَاذ شتنع من إِنا كَانَ لَا يحل خلعه فَإِن امام كَمإِم وهبِيل إِلَى خلعه ولم      سهِ ولَيات عاجِبذِه الْوء من هي

وتعاونوا على الْبر والتقوى ولَا تعاونوا      {يراجع وجب خلعه وإِقَامة غَيره مِمن يقوم بِالْحق لقَوله تعالَى           
 ١٩٦.لتوفِيقولَا يجوز تضييع شيء من واجِبات الشرائِع وبِاللَّهِ تعالَى ا} على الْإِثْم والعدوان

ولو أننا أخذنا رأي الفقهاء القائلين باحتمال أدنى المضرتين إذا أدى العزل لفتنة وفسرنا هذا الرأي على                 
بصر أن أدنى المضرتين في      سلام لتبين لكل ذي   ضوء التجارب التاريخية وعلى الواقع الذي يعيش فيه الإ        

ؤدي إلى الإضـرار بالإسـلام وإضـعاف        كل الأحوال هي العزل ولا شيء غيره، إذ أن عدم العزل ي           
 .سلطانه وتلك المضرة العظمى بلا جدال

وأخيرا قد انتهينا إلى عصر أصبحت فيه الكلمة للشعوب ولم يعد فيه لرؤساء الـدول سـلطان أمـام          
سلطان الأمة، فلم يعد ثمة محل للخوف من أن تصاحب العزل فتنة إذا رأت الأمة الإسـلامية عـزل                   

هناك محل إلا لرأي واحد هو رأي جمهور الفقهاء الذين يجمعون على عزل الخليفـة أو                الخليفة لم يعد    
الإمام كلما أتى عملاً يستوجب عزله، وهو رأي الفريق الأول من جمهور الفقهاء الذي يقول بعـزل                 

 .الخليفة لسبب يستوجب العزل أيا كانت الظروف والأحوال
 :نقْص البدنِ

 : فيغير حالة ويدعو إلى عزله فينقسم ثلاثة أقسام على ما يرى الماوردي والفراءأما ما يطرأ على الخليفة
 دِيراوامٍ : قَال الْمثَلاَثَةَ أَقْس قَسِمنقْصٍ فَين نِهِ مِندلَى بأَ عا طَرا مأَم: 

 .نقْص التصرفِ : ثُ نقْص الأَْعضاءِ ، والثَّالِ: نقْص الْحواس ، والثَّانِي : أَحدها 

                                                 
والإمامة العظمى عند ) ٨٦٤: ص(والفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية ) ١٣٥/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ١٩٦

 )، بترقيم الشاملة آليا٣٢: ص(والطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد ) ١٥٧: ص(أهل السنة والجماعة 



 ١٤٠

قِسم يمنع مِن الإِْمامةِ ، وقِسم لاَ يمنع مِنها ، وقِسم مختلَف            : فَأَما نقْص الْحواس فَينقَسِم ثَلاَثَةَ أَقْسامٍ       
 فِيهِ

 .ذَهاب الْبصرِ : والثَّانِي . ل الْعقْل زوا: أَحدهما : فَأَما الْقِسم الْمانِع مِنها فَشيئَانِ 
ما كَانَ عارِضا مرجو الزوال كَالإِْغْماءِ ، فَهذَا لاَ يمنـع مِـنِ             : أَحدهما  : فَأَما زوال الْعقْل فَضربانِ     

 �للُّبثِ سرِيع الزوال ، وقَد أُغْمِي علَى رسول اللَّهِ          انعِقَادِ الإِْمامةِ ولاَ يخرج مِنها ، لأَِنه مرض قَلِيل ا         
 .فِي مرضِهِ 

أَنْ : أَحـدهما  : ما كَانَ لاَزِما لاَ يرجى زوالُه كَالْجنونِ والْخبل ، فَهو علَى ضربينِ      : والضرب الثَّانِي   
    ختا لاَ يائِمطْبِقًا دكُونَ مبِـهِ                ي طَلَتذَا بأَ ها ، فَإِذَا طَرتِهامتِداسةِ وامقْدِ الإِْمع مِن عنمذَا يإِفَاقَةٌ ، فَه لَّلُه

ةِ فَينظَر فِيهِ   أَنْ يتخلَّلَه إِفَاقَةٌ يعود بِها إِلَى حال السلاَم       : الإِْمامةُ بعد تحقُّقِهِ والْقَطْعِ بِهِ ، والضرب الثَّانِي         
فَإِنْ كَانَ زمانُ الْخبل أَكْثَر مِن زمانِ الإِْفَاقَةِ فَهو كَالْمستدِيمِ يمنع مِن عقْدِ الإِْمامـةِ واسـتِدامتِها ،                  : 

 .خبل منع مِن عقْدِ الإِْمامةِ ويخرج بِحدوثِهِ مِنها ، وإِنْ كَانَ زمانُ الإِْفَاقَةِ أَكْثَر مِن زمانِ الْ
يمنع مِنِ استِدامتِها كَما يمنع مِنِ ابتِدائِها ، فَإِذَا طَرأَ بطَلَت           : واختلِف فِي منعِهِ مِنِ استِدامتِها ، فَقِيل        

لاَ يمنع مِنِ استِدامةِ الإِْمامةِ ، وإِنْ       :  الْمستحق فِيهِ ، وقِيل      بِهِ الإِْمامةُ ، لأَِنَّ فِي استِدامتِهِ إِخلاَلاً بِالنظَرِ       
                 قْـصـا نهوجِ مِنرفِي الْخةٌ كَامِلَةٌ ، ولاَما سقْدِهاءِ عتِدى فِي اباعري هاءِ ، لأَِنتِدا فِي الاِبقْدِهع مِن عنم

 .كَامِلٌ 
بصرِ فَيمنع مِن عقْدِ الإِْمامةِ واستِدامتِها ، فَإِذَا طَرأَ بطَلَت بِهِ الإِْمامةُ ، لأَِنه لَما أَبطَل وِلاَيةَ                 وأَما ذَهاب الْ  

 .الْقَضاءِ ، ومنع مِن جوازِ الشهادةِ ، فَأَولَى أَنْ يمنع مِن صِحةِ الإِْمامةِ 
أَلاَّ يبصِر عِند دخول اللَّيل ، فَلاَ يمنع مِن الإِْمامةِ فِي عقْـدٍ ولاَ اسـتِدامةٍ ،   : شاءُ الْعينِ ، وهو  وأَما غِ 

 الُهوى زجرةِ يعانِ الدمفِي ز ضرم هلأَِن. 
        خبِهِ الأَْش رِفعرِ ، فَإِنْ كَانَ يصالْب فعا ضأَمو             رِكـدإِنْ كَـانَ يةِ ، وامالإِْم مِن عنمي ا لَمآهإِذَا ر اص

 .الأَْشخاص ولاَ يعرِفُها منع مِن الإِْمامةِ عقْدا واستِدامةً 
            يةِ فَشاما فِي الإِْمهفَقْد ثِّرؤالَّتِي لاَ ي ، اسوالْح الثَّانِي مِن ما الْقِسأَما  : ئَانِ  ومهدفِ   : أَحفِي الأَْن مشالْخ

فَلاَ يؤثِّر هذَا فِي عقْدِ     . فَقْد الذَّوقِ الَّذِي يفَرق بِهِ بين الطُّعومِ        : والثَّانِي  . الَّذِي يدرِك بِهِ شم الروائِحِ      
انِ فِي اللَّذَّةِ ، وثِّرؤا يمهةِ ، لأَِنامل الإِْممالْعأْيِ وانِ فِي الرثِّرؤلاَ ي . 

الصمم ، والْخرس ، فَيمنعانِ مِنِ ابتِداءِ عقْدِ        :  وأَما الْقِسم الثَّالِثُ مِن الْحواس الْمختلَفِ فِيها فَشيئَانِ         
 .ود الإِْمامةِ ، لأَِنَّ كَمال الأَْوصافِ بِوجودِهِما مفْقُ

يخرج بِهِما مِنها كَما يخرج بِذَهابِ الْبصـرِ        : واختلِف فِي الْخروجِ بِهِما مِن الإِْمامةِ ، فَقَالَت طَائِفَةٌ          
مِ الإِْشارةِ مقَامهما ، فَلَم     لاَ يخرج بِهِما مِن الإِْمامةِ ، لِقِيا      : لِتأْثِيرِهِما فِي التدبِيرِ والْعمل ، وقَال آخرونَ        

إِنْ كَانَ يحسِن الْكِتابةَ لَم يخرج بِهِما مِـن الإِْمامـةِ ،   : وقَال آخرونَ . يخرج مِنها إِلاَّ بِنقْصٍ كَامِلٍ    



 ١٤١

          ابا ، لأَِنَّ الْكِتةِ بِهِمامالإِْم مِن جرا خهسِنحإِنْ كَانَ لاَ يو         ل مِـنالأَْوـةٌ ، وومهوةَ مارالإِْشةٌ وومفْهةَ م
 حذَاهِبِ أَصالْم. 

وأَما تمتمةُ اللِّسانِ ، وثِقَل السمعِ ، مع إِدراكِ الصوتِ إِذَا كَانَ عالِيا ، فَلاَ يخرج بِهِما مِن الإِْمامةِ إِذَا                    
يمنع ذَلِك ابتِداءَ عقْدِها ، لأَِنهما نقْص يخرج بِهِما         : ي ابتِداءِ عقْدِها معهما ، فَقِيل       واختلِف فِ . حدثَا  

 النبـوةِ  لاَ يمنع ، لأَِنَّ نبِي اللَّهِ موسى علَيهِ السلَام لَم تمنعه عقْدةُ لِسانِهِ عنِ   : عن حال الْكَمال ، وقِيل      
 :وأَما فَقْد الأَْعضاءِ فَينقَسِم إِلَى أَربعةِ أَقْسامٍ . فَأَولَى أَلاَّ يمنع مِن الإِْمامةِ 

رأْيٍ ولاَ عمـلٍ  ما لاَ يمنع مِن صِحةِ الإِْمامةِ فِي عقْدٍ ولاَ استِدامةٍ ، وهو ما لاَ يؤثِّر فَقْده فِي    : أَحدها  
           هقْدِ ، لأَِنَّ فَقْـدالْع دعا بتِهامتِدلاَ مِنِ اسةِ وامقْدِ الإِْمع مِن عنمظَرِ ، فَلاَ ينفِي الْم شِينلاَ يوضٍ وهلاَ نو

 يؤثِّرانِ فِي رأْيٍ ولاَ عملٍ ، ولَهما شين يمكِن          مِثْل قَطْعِ الأُْذُنينِ لأَِنهما لاَ    . لاَ يؤثِّر فِي الرأْيِ والْحنكَةِ      
 رظْهفَلاَ ي تِرتسأَنْ ي. 

وهو ما يمنع مِن الْعمل ، كَذَهابِ الْيدينِ ،         : ما يمنع مِن عقْدِ الإِْمامةِ ومِنِ استِدامتِها        : والْقِسم الثَّانِي   
   مِن أَو                 مِن هملْزا يمزِهِ عجةٍ ، لِعامتِدلاَ اسقْدٍ وةُ فِي عامالإِْم هعم صِحنِ ، فَلاَ تلَيجابِ الروضِ كَذَههالن

 .حقُوقِ الأُْمةِ فِي عملٍ أَو نهضةٍ 
ف فِي منعِهِ مِنِ استِدامتِها ، وهو ما ذَهب بِهِ بعض           واختلِ: ما يمنع مِن عقْدِ الإِْمامةِ      : والْقِسم الثَّالِثُ   

                    قْـدع ـهعم صِحنِ ، فَلاَ يلَيجى الردإِح نِ أَويدى الْيدابِ إِحوضِ كَذَههالن ضعبِهِ ب فَقَد ل ، أَومالْع
 :إِنْ طَرأَ بعد عقْدِ الإِْمامةِ فَفِي خروجِهِ مِنها مذْهبانِ لِلْفُقَهاءِ الإِْمامةِ لِعجزِهِ عن كَمال التصرفِ ، فَ

 .يخرج بِهِ مِن الإِْمامةِ ، لأَِنه عجز يمنع مِنِ ابتِدائِها فَمنع مِنِ استِدامتِها : أَحدهما 
خرج بِهِ مِن الإِْمامةِ وإِنْ منع مِن عقْدِها ، لأَِنَّ الْمعتبر فِي عقْـدِها كَمـال                أَنه لاَ ي  : والْمذْهب الثَّانِي   

 .السلاَمةِ ، وفِي الْخروجِ مِنها كَمال النقْصِ 
   ابِعالر مالْقِسةِ       : وامةِ الإِْمامتِدمِنِ اس عنما لاَ يم .  فِي م لِفتاخو         شِـينا يم وها ، وقْدِهاءِ عتِدعِهِ مِنِ ابن

                     بِهِ مِـن جرخنِ ، فَلاَ يينيى الْعدل إِحمسفِ وعِ الأَْندةٍ ، كَجضهلاَ فِي نلٍ ومفِي ع ثِّرؤلاَ يو ، حقَبيو
 :مِن حقُوقِها ، وفِي منعِهِ مِنِ ابتِداءِ عقْدِها مذْهبانِ لِلْفُقَهاءِ الإِْمامةِ بعد عقْدِها ، لِعدمِ تأْثِيرِهِ فِي شيءٍ 

 .أَنه لاَ يمنع مِن عقْدِها ، ولَيس ذَلِك مِن الشروطِ الْمعتبرةِ فِيها لِعدمِ تأْثِيرِهِ فِي حقُوقِها : أَحدهما 
أَنه يمنع مِن عقْدِ الإِْمامةِ ، وتكُونُ السلاَمةُ مِنه شرطًا معتبرا فِي عقْدِها لِيسلَم ولاَةُ                : والْمذْهب الثَّالِثُ 

                 مةِ ، ونِ الطَّاعع فُورا نفِي قِلَّتِهةُ ، وبيقِل بِهِ الْهى ، فَتردزقْصٍ ينو ابعنٍ ييش ذَا    الْمِلَّةِ مِنى إِلَى ها أَد
 .فَهو نقْص فِي حقُوقِ الأُْمةِ 

فَهو أَنْ يستولِي علَيهِ مِن أَعوانِهِ من يستبِد        : فَأَما الْحجر   .حجر ، وقَهر    : وأَما نقْص التصرفِ فَضربانِ     
بِمعصِيةٍ ولاَ مجاهرةٍ بِمشاقَّةٍ ، فَلاَ يمنع ذَلِك مِن إِمامتِهِ ، ولاَ يقْدح فِي              بِتنفِيذِ الأُْمورِ مِن غَيرِ تظَاهرٍ      

 .صِحةِ وِلاَيتِهِ 
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ك عن عقْـدِ    وأَما الْقَهر فَهو أَنْ يصِير مأْسورا فِي يدِ عدو قَاهِرٍ لاَ يقْدِر علَى الْخلاَصِ مِنه ، فَيمنع ذَلِ                 
الإِْمامةِ لَه ، لِعجزِهِ عنِ النظَرِ فِي أُمورِ الْمسلِمِين ، وسواءٌ كَانَ الْعدو مشرِكًا أَو مسلِما باغِيا ، ولِلأُْمةِ                   

 الإِْمامةُ فَعلَى كَافَّةِ الأُْمةِ استِنقَاذُه ، لِما        وإِنْ أُسِر بعد أَنْ عقِدت لَه     . اختِيار من عداه مِن ذَوِي الْقُدرةِ       
أَوجبته الإِْمامةُ مِن نصرتِهِ ، وهو علَى إِمامتِهِ ما كَانَ مرجو الْخلاَصِ مأْمول الْفِكَاكِ إِما بقِتالٍ أَو فِداءٍ                  

       ي لَم ، همِن أْسالْي قَعفَإِنْ كَـانَ               ، فَإِنْ و ، لِمِينساةَ الْمغب أَو رِكِينشوا مكُونأَنْ ي مِن هرأَس نال مل حخ
فِي أَسرِ الْمشرِكِين خرج مِن الإِْمامةِ لِلْيأْسِ مِن خلاَصِهِ ، واستأْنف أَهل الاِختِيارِ بيعـةَ غَيـرِهِ علَـى         

وإِنْ كَانَ مأْسورا مع بغاةِ الْمسلِمِين ، فَـإِنْ كَـانَ   .  خلَص قَبل الإِْياسِ فَهو علَى إِمامتِهِ الإِْمامةِ ، وإِنْ 
                    مِـن ـارِجخ ـدِيهِمفِي أَي ورأْسالْم امفَالإِْم ، هلاَصخ جري إِنْ لَمتِهِ ، واملَى إِمع ولاَصِ فَهالْخ وجرم

مامةِ بِالإِْياسِ مِن خلاَصِهِ ، وعلَى أَهل الاِختِيارِ فِي دارِ الْعدل أَنْ يعقِدوا الإِْمامةَ لِمنِ ارتضوا لَهـا ،                الإِْ
    ١٩٧.فَإِنْ خلَص الْمأْسور لَم يعد إِلَى الإِْمامةِ لِخروجِهِ مِنها 

ولَا يضر الإِمام أَن يكـون فِـي        "  «دي والفراء فإن ابن حزم يرى أنه        وإذا كان هذا هو ما يراه الماور      
                  امـا درم ممن بلغ الْهلَا رجلَانِ وو الَّذِي لَا يدان لَهخلقه عيب كالأعمى والأصم والأجدع والأجذم و

وغه الْحلم وهـو مسـتوف   يعقل ولَو أَنه ابن مائَة عام ومن يعرض لَه الصرع ثمَّ يفِيق ومن بويِع أثر بلُ             
لشروط الْإِمامة فَكل هؤلَاءِ إمامتهم جائِزة إِذْ لم يمنع مِنها نص قُرآن ولَا سنة ولَا إِجماع ولَا نظر ولَـا                    

ا خـلاف   فَمن قَام بِالْقِسطِ فقد ادى ما أَمر بِهِ ولَ        } كونوا قوامين بِالْقِسطِ  {دلِيل أصلا بل قَالَ تعالَى      
بين أحد من أهل الْإِسلَام فِي أَنه لَا يجوز التوارث فِيها ولَا فِي أَنها لَا تجوز لمن لم يبلغ حاشا الـروافض                      

 ١٩٨"فَإِنهم أَجازوا كلا الْأَمرينِ ولَا خلاف بين أحد فِي أَنها لَا تجوز لامرأَة وبِاللَّهِ تعالَى نتأيد 
 

������������ 

                                                 
، وحاشـية ابـن     ) ٤٣: ص(والأحكام السلطانية للماوردي    ) ٢٢٧/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ١٩٧

 / ١٠ ، والإنصـاف     ٢٦٥ / ٦أولي النـهى     ، ومطالب    ٢٩٩ / ٤ ، وحاشية الدسوقي     ١٣٢ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٣١٠ / ٣عابدين  
 )٤٦: ص( والخلافة ٣١٠

 )٨٦: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ) ١٢٩/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ١٩٨



 ١٤٣

<��Qא��&'�Gא<��Qא��&'�Gא<��Qא��&'�Gא<��Qא��&'�Gא����
�R��pא���R��pא���R��pא���R��p١٩٩א������
����

 :الشورى مِن الإِيمانِ
الشورى دعامة من دعائم الإيمان، وصفة من الصفات المميزة للمسلمين، سوى االلهُ بينها وبين الصـلاة         

هم ومِمـا رزقْنـاهم     والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاَةَ وأَمرهم شورى بيـن        {: والإنفاق في قوله  
فجعل للاستجابة الله نتائج وبين لنا أبرزها وأظهرها، وهي إقامة الصـلاة            ]. ٣٨: الشورى[} ينفِقُونَ

 .والشورى والإنفاق
وإذا كانت الشورى من الإيمان فإنه لا يكمل إيمان قوم يتركون الشورى، لا يحسـن إسـلامهم إذا لم    

 .حيحةيقيموا الشورى إقامة ص
بتوفرها، فهي إذن فريضة إسلامية واجبـة        وما دامت الشورى صفة لازمة للمسلم لا يكمل إيمانه إلا         

على الحاكمين والمحكومين، فعلى الحاكم أن يستشير في كل أمور الحكم والإدارة والسياسة والتشريع،              
ا على الحاكم بما يرونـه في      وكل ما يتعلق بمصلحة الأفراد أو المصلحة العامة وعلى المحكومين أن يشيرو           

 .هذه المسائل كلها، سواء استشارهم الحاكم أو لم يستشرهم
 أن  - وهو الذي يترل عليه الوحي بالتشريع والتوجيه وحل المشكلات           -ولقد أوجب االله على رسوله      

مره أمرا جازما   فأ]. ١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ   {- جلَّ شأْنه    -يستشير المسلمين فقال    
 بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم مـا في       - � -بأن يستشيرهم، وما أمر االله نبيه       

المشورة من الفضل، وأن يحملهم على الاقتداء بالرسول، وأن يرفع من أقدارهم بإشراكهم في الحكـم،         
 .لاستئثار بالحكم والتعالي على الناسوتعويدهم على مراقبة الحكام، وأن يحولَ بين الحكام وا

الْآيـةُ،قَالَ  ] ١٥٩: آل عمـران  [} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ    { : لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
حمةً لِأُمتِي،فَمن شاور مِنهم لَـم      أَما إِنَّ االلهَ ورسولَه غَنِيانِ عنهما، ولَكِن جعلَها االلهُ ر          :"�رسولُ االلهِ   

  ٢٠٠" يعدم رشدا،ومن ترك الْمشورةَ مِنهم لَم يعدم عناءً 
                                                 

: ص(موضوعية  والفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية       ) ، بترقيم الشاملة آليا   ٩٨٩/ ٦(الجامع الصحيح للسنن والمسانيد     : انظر   - ١٩٩
 وزارة  -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٦٦٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية      ) ٥٥٨: ص(والمهذب في الآداب الإسلامية     ) ٢٣٨

والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا ) ١٤٨: ص(والإسلام والدستور ) ١٨٦/ ٢(وموسوعة الفقه الإسلامي ) ١١٥/ ٧(الأوقاف الكويتية 
والشـورى بـين الديمقراطيـة    ) ٣٤٥: ص( جامعـة المدينـة    -والسياسة الشرعية   )  ٣٨: ص(والخلافة  ) ٣٧/ ١(الوضعي  بالقانون  

والطرق ) ١٧: ص(والشورى في الشريعة الإسلامية     ) ، بترقيم الشاملة آليا   ١٢: ص(والشورى فريضة إسلامية    ) ١: ص(والديكتاتورية  
وغياث الأمم في التيـاث  ) ٧٤: ص(وحسن السلوك الحافظ دولة الملوك ) قيم الشاملة آليا، بتر ٢٠: ص(السلمية في تغير الحاكم الفاسد      

 )١٤٥: ص(الظلم 
 وفيه ضعف) ٦٣: ص (١ ط-والأساليب النبوية في التعليم  ) ٧١٣٦) (٤١ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٠٠



 ١٤٤

وفي هذا الحديث حض شديد على الشورى، فهو يبين لنا أن الشورى دي إلى الرشاد، وأن الاستبداد                 
: ،قَالَ-} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {:  فِي قَولِهِ عز وجلَّ    -حسنِ  وعنِ الْ بالرأي يهدي إلى الغي والضلال،      

 نبِهِ م نتسأَنْ ي ادأَر لَكِنةٍ، واجح مِن هِما بِهِ إِلَيم هأَن اللَّه لِمع قَد)هدع٢٠١)ب. 
    لَهسٍ، قَونِ أَنبِيعِ بنِ الرفِي الْأَ  {: وع مهاوِرشرِوقَالَ] ١٥٩:آل عمران [} م :      ـاوِرشأَنْ ي هبِين اللَّه رأَم

فُسِهِملِأَن بأَطْي هاءِ، لِأَنمالس مِن يحأْتِيهِ الْوي وهورِ، وفِي الْأُم هابحأَص 
روا بعضهم بعضا وأَرادوا بِذَلِك وجه اللَّهِ، عـزم         وأَنَّ الْقَوم إِذَا شاو   : مِثْلَ ذَلِك إِلَّا أَنه زاد    : وعن قَتادةَ 

   ٢٠٢.اللَّه لَهم علَى أَرشدِهِ
قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     أحاديث أخرى في الحض على الشورى،        - � -وللرسول  

 ٢٠٣» استشار، ولَا عالَ منِ اقْتصدما خاب منِ استخار، ولَا ندِم منِ«: - � -
  ٢٠٤»الْمستشار مؤتمن«: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ 

 .٢٠٥»ما تشاور قَوم إِلَّا هدوا لِأَرشدِ أَمرِهِم«: وعن الْحسنِ، قَالَ
مل هذه النصوص جميعا من المعاني فقرروا أن الشورى مـن           وقد تنبه الفقهاء لهذا كله ولم يفتهم ما تح        

أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها، ومن عزائم الأحكام التي لا بد من نفاذها، ورتبوا على ذلـك أن                 
 .٢٠٦من ترك الشورى من الأحكام فعزله واجب دون خلاف

 :نِطَاق الشورى
وإنما هي مقيدة بنصوص التشـريع الإسـلامي        والشورى وإن كانت من الإيمان فإا ليست مطلقة،         

وروحه، فما جاء فيه نص فقد قضى فيه النص وخرج من اختصاص البشر فلا يمكن أن يكون محـلاً                   
 للشورى، إلا أن تكون الشورى مقصودا منها التنفيذ أي تنفيذ ما جاء به النص ففي هذه الحالة تجـوز             

 . وروح التشريعالشورى بشرط أن لا يخرج التنفيذ عن معنى النص
وأما ما لم يرد فيه نص فكله محل للشورى، وللمسلمين أن ينتهوا منه إلى ما يرون من رأي، فإن رأت                    
جماعتهم رأيا وجب تنفيذ هذا الرأي بشرط أن لا يخرج الرأي على مبادئ الإسلام العامـة وروحـه                  

 .التشريعية
                                                 

 صحيح) ٥٣٤) (١٠٩٨/ ٣( محققا -التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ٢٠١
 زيـادة   -صحيح  ) ٦٨١: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية      )  ٤٤١٨) (٨٠٢/ ٣( مخرجا   - أبي حاتم، الأصيل     تفسير ابن  - ٢٠٢
 -مني
 )٦٨٠: ص(ضعيف جدا والصواب وقفه ،المهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٦٦٢٧) (٣٦٥/ ٦(المعجم الأوسط  - ٢٠٣
) ١٢٥/ ٥(وسنن الترمـذي ت شـاكر       ) ٣٧٤٦و٣٧٤٥) (١٢٣٣/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٥١٢٨) (٣٣٣/ ٤(سنن أبي داود     - ٢٠٤

 صحيح مشهور) ٢٨٢٣ و٢٨٢٢(
 صحيح مقطوع ) ٤٦)(١٤٩: ص(الأدب لابن أبي شيبة  - ٢٠٥
 .١٢٢ - ١٢٠الجزء الثالث، ص : للرازي" مفاتيح الغيب " ، ٢٥١ - ٢٤٩ ص ٤جـ ": تفسير القرطبي  "  - ٢٠٦



 ١٤٥

 أا خصصـت بالنصـوص الـتي        وإذا كانت النصوص التي وردت في الشورى قد جاءت عامة إلا          
 حيث كان لا يشـاور      - � -استأثرت بالحكم في مسائل بعينها، كما أا خصصت بفعل الرسول           

فيما نزل أو يترل الوحي بحكمه، ولو أن الشورى تجوز في كل شيء لما كان هناك محل لغير النصـوص      
 .التي وردت في الشورى إذ أن كل ما عداها يكون عبثًا

بأن الإسلام قد جاءت نصوصه بالمبادئ الكلية والمناهج العامـة ولم يأتنـا بالتفصـيل               ويمكن القول   
والدقائق إلا في حالات قليلة تعتبر بذاا مبادئ عامة بالنسبة لغيرها أو تطبيقًا للمبادئ والمناهج العامة،                

عداه فكله محـل    وهذا هو الذي يخرج من نطاق الشورى ولا يدخلها إلا بقصد إقامته وتنفيذه، أما ما                
 .للشورى موضوعا وتنفيذًا في حدود مبادئ الإسلام العامة وروحه التشريعية

الشورى وما عداه داخلاً في نطاقها بشرط        وإذا كان كل ما قضى فيه الإسلام بحكم خارجا عن نطاق          
 ـ                 ي أن لا تخرج عن حدود الإسلام، فمعنى ذلك أن الشورى مقيدة بالإسلام تسير في نطاقـه، وتماش

والإسلام يعمل على تحقيق المساواة بـين البشـر         . مبادئه، وتخدم أهدافه، في كل الظروف والأحوال      
وتحرير عقولهم من الجهل، ونفوسهم من الذل، وقواهم من الاستغلال، كما يعمل على إقامة اتمـع                

ها بناء اتمع   على التعاون والتضامن والحب والتراحم والإيثار، وتلك هي بعض الأسس التي يشيد علي            
ويـود عقـلاء    . الإسلامي، وما هي إلا بعض المبادئ الإنسانية العليا التي تطمح الإنسانية إلى تحقيقها            

البشر وحكماؤهم أن تتصل حياة الناس ا، وذه المبادئ الإنسانية العليا وبمثلها جـاءت نصـوص                
، كما ربط ا بين نفوسهم وعقـولهم        الإسلام وعليها أقام حياة الناس وثقافتهم ونشاطهم ومعاملام       

 .وقلوم
وإذا كان الإسلام قد أخرج النصوص التي جاءت ذا كله وبأمثاله من نطاق الشورى فإنما أخرج من                 
يد البشر ما لا يحسنون القيام به، ولا يستطيعون الإتيان به على وجهه، وحال بينهم وبين أن يتسلطوا                  

مع الإسلامي، والأجهزة التي توجهه، والقوى التي تبعث فيه الحيـاة           على الأسس التي يقوم عليها ات     
 .الصالحة، وتنمي في أفراده ومجموعه الترعة إلى الخير والفضيلة وتنتهي م جميعا إلى السعادة المنشودة

وإذا كان الإسلام قد ترك الكثير للشورى فقد تركه للناس مقيدا بألا يخرج عن حدود الإسـلام، ولا                  
 النظام الاجتماعي الذي أقامه، وما على هذا النظام الاجتماعي من شهوات البشر وأهوائهم إذا                يفسد

جرى كل شيء في ارى الذي خطه الإسلام، وسار في الطريق المستقيم الذي رسمه، فإن الإسلام قد                 
 ـ              ا، ويحطم قوا إذا  وضع أمام الشهوات والأهواء من السدود والقيود ما يفل حدها، ويضعف حد

 .تمسك الناس بإسلامهم ولم يفرطوا في أمر دينهم
 :القَواعِد التِي تقُوم علَيها الشورى



 ١٤٦

: ، وفي قولـه   ]٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {جاء الإسلام فقرر مبدأ الشورى في قوله تعالى         
ر الشورى تمشيا مع حـال الجماعـة ولا         ولم يكن تقري  ]. ١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {

 .نتيجة لرقيها وتقدمها، فقد جاء الإسلام والعرب في أدنى دركات الجهل، وفي غاية التأخر والانحطاط
وإنما قرر الإسلام نظرية الشورى، لأا قبل كل شيء من مسـتلزمات الشـريعة الكاملـة الدائمـة                  

النظرية يؤدي بذاته إلى رفع مستوى الجماعة وحملـهم         المستعصية على التعديل والتبديل، ولأن تقرير       
على التفكير في المسائل العامة والاهتمام ا، والنظر إلى مستقبل الأمة نظرة جديـة، والاشـتراك في                 

والحد من سلطام، فنظرية الشورى     ،الحكم بطريق غير مباشر، وتوجيههم إلى مراقبة الحكام ومحاسبتهم        
 .ة الإسلامية ولتوجيه الجماعة ورفع مستواهاإذن مقررة لتكميل الشريع

وظاهر من صيغة النصين المقررين لمبدأ الشورى أما عامان مرنان آخر حدود العموم والمرونة، بحيـث   
لا يمكن أن يحتاج الأمر إلى تعديلها أو تبديلها في المستقبل، وفي هذا وما سبق بيان لما يجب أن يعرفـه                     

سلامية تتميز بصفتي الكمال والدوام، وأن نصوصها من العموم والمرونة          كل إنسان من أن الشريعة الإ     
 .بحيث تستعصي على التبديل والتعديل

وكما جاءنا الإسلام بالشورى مبدأ عاما يقوم عليه أمر المسلمين فإنه جاءنا أيضا بالقواعد الأساسـية                
 القواعد الأساسية لأولي الأمر والرأي في       التي يقوم عليها المبدأ والحدود التي ينطبق فيها، ولم يترك هذه          

الأمة، إن كان قد ترك لهم ما عداها من قواعد وعلى الأخص ما يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنـة                  
 .والجماعات

والقواعد الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الشورى حكمها حكم المبدأ نفسـه لا تقبـل التبـديل ولا                  
ما قواعد جاءت ا نصـوص أخـرى،        إيها النصان المقرران للشورى و    ما قواعد يقتض  إالتعديل، لأا   

 .والقواعد التي جاء ا الإسلام لا تقبل التبديل ولا التعديل
 :والقواعد الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الشورى هي

،وليس أحد الطرفين أحق به من الآخـر، فكمـا          أن الشورى حق مقرر للحاكمين والمحكومين     : أولاً
ع الحاكمون أن يبدوا رأيهم في كل أمر من أمور الأمة يستطيع كل فرد من المحكومين أن يبدي                  يستطي

 .رأيه في كل أمر من أمور الأمة
، فقـد   ]٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {: وحق الحاكمين والمحكومين مستمد من قوله تعالى      

مر للجميع استوى في استحقاقه والقيام عليه الحـاكم         وصف االله الأمر بأنه أمرهم جميعا، وإذا كان الأ        
 .والمحكوم، فليس لأحد الفريقين أن يستأثر به أو ينكره على الآخر

أما تنظيم استعمال هذا الحق فهو أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان والجماعات ولذلك ترك أمـره                
 . مع ظروفهم وفي حدود استطاعتهملأولي الأمر والرأي في الجماعة الإسلامية ينظمونه بما يتفق



 ١٤٧

:  قولـه تعـالى    إن عرض كل أمور الأمة على الشورى من واجبات الحكام وليس حقًا لهـم             : ثانيا
، فالنص يوجب على الحاكم أن يستشير في كل أمر للأمة           ]١٥٩: آل عمران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {

على الأمة فقد أخل بواجبه، وللأمة أن تسـتعمل         صغر هذا الأمر أو كبر، فإذا لم يعرض الحاكم الأمر           
حقها في الشورى فتشير بما تراه وتطلب من الحكام أن يضعوا رأيها حيث وضعه االله، ولها أن تطلـب                   
من الحكام أن يعرضوا عليها كل أمر لم يعرضوه، وأن يبينوا رأيهم فيه لتستطيع الأمة بعـد ذلـك أن                    

 .تبدي رأيها على خير وجه تراه
 إن الشورى يجب أن تقوم على الإخلاص الله والرغبة فيما عنده والعمل لرفع شأن الإسـلام               : اثالثً

الشخصية والمنافع الذاتية والعصبيات القبلية والاقليمية، فلا يقبل االله من الناس           ] النظرات[دون نظر إلى    
وما يسـلك في سـلك   ]. ٣: رالزم[} أَلاَ لِلَّهِ الدين الْخالِص{إلا ما خلص له وحده وقصد به وجهه      

إِلاَّ الَّذِين تابوا وأَصلَحوا واعتصموا بِاللَّـهِ وأَخلَصـوا         {المؤمنين إلا من اعتصم باالله وأخلص الدين الله         
مِنِينؤالْم عم لِلَّهِ فَأُولَئِك مه١٤٦: النساء[} دِين.[ 

 إكراه أو رشوة فكل ذلك يحرمه الإسلام        ولا يصح أن تقوم الشورى على كذب أو غش أو خداع أو           
لذاته، ومن يفعله في الشورى فإنما هو خائن الله ولرسوله وخائن للأمانة التي حمله االله إياها فوق كذبـه     
                      أو غشه أو ما ارتكب من خداع أو إكراه أو رشوة، ذلك أن الشورى أمانـة في عنـق صـاحبها و

» نمتؤم ارشتفإن خان أمانته فقد أتى ما حرمه االله عليه وخان االله            - � -ول  كما يقول الرس  » المُس 
: الأنفـال [} يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمـونَ            {ورسوله  

٢٧.[ 
نما الرأي ما اتفقت عليه أكثريـة       ليس من الضروري أن يجمع أهل الرأي على رأي واحد وإ          : رابعا

من الفتن    بما يكون  - � - بدليل حديث حذيفة المشهور الذي أخبر فيه الرسول          المسلمين بجماعتهم 
 -كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      : عن أبي إِدرِيس الخَولاَنِي، أَنه سمِع حذَيفَةَ بن اليمانِ يقُولُ         في الأمة،   

 عنِ الخَيرِ، وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي، فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيـةٍ                   - �
لْ بعد ذَلِك الشر مِن     وه: قُلْت» نعم«: وشر، فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ، فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ           

» قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي، تعرِف مِنهم وتنكِر      «: وما دخنه؟ قَالَ  : قُلْت» نعم، وفِيهِ دخن  «: خيرٍ؟ قَالَ 
؟ قَالَ      : قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ با   «: فَهواةٌ إِلَى أَبعد ،معا      نفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم ،منهبِ ج «
ا؟ فَقَالَ     : قُلْتلَن مولَ اللَّهِ، صِفْهسا را    «: يتِنونَ بِأَلْسِنكَلَّمتيا، وتِنجِلْد مِن مه «نِي إِنْ    : قُلْترـأْما تفَم



 ١٤٨

فَإِنْ لَم يكُن لَهم جماعةٌ ولاَ إِمـام؟ قَـالَ          : مِين وإِمامهم، قُلْت  تلْزم جماعةَ المُسلِ  : أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ  
»لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكدى يتةٍ، حرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا، وكُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكت٢٠٧»فَاع.  

 وإنما هي أكثر المسلمين، وقد اعتبرت على الحـق دون           فالجماعة في هذا الحديث ليست كل المسلمين      
 .غيرها

وربما صح عقلاً أن يأتي رأي الأكثرين خاطئًا ورأي الأقلين صوابا ولكن هذا نادر، والنادر لا حكـم                  
له، والمفروض شرعا أن رأي الأكثرين هو الصواب ما دام كلهم يبدي رأيه مجردا الله وما دامت الآراء                  

سـمِعت  : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَـالَ     ما جاء   دون تعصب لها أو لأصحاا، وأساس ذلك        جميعا تناقش   
إِذَا رأَيتم الِاختِلَاف فَعلَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ فَإِنه لَا تجتمِع أُمتِـي علَـى             «:  يقُولُ - � -رسولَ اللَّهِ   

 ٢٠٨»ضلَالَةٍ
إِنَّ أُمتِي لَا يجتمِعونَ علَـى ضـلَالَةٍ، فَـإِذَا رأَيـتم            «: - � -مالِكٍ، قَالَ رسولُ اللَّهِ     وعن أَنسِ بنِ    

 ٢٠٩»الِاختِلَاف فَعلَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ
 - � -أُمةَ محمـدٍ  :  أَو قَالَ -إِنَّ اللَّه لَا يجمع أُمتِي      :"  قَالَ - � -وعن ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 ٢١٠" علَى ضلَالَةٍ، ويد اللَّهِ مع الجَماعةِ، ومن شذَّ شذَّ إِلَى النارِ 
       بِينِ النع ،ةَ الْغِفَارِيرصأَبِي ب نـ      «:  قَالَ - � -وع  دةً، سأَلْت ربي أَربعا فَأَعطَانِي ثَلَاثًا ومنعنِي واحِ

                  ملَهقَـب مالْأُم لَكا أَهكَم نِينبِالس ملِكَههأَنْ لَا ي هأَلْتسا، وطَانِيهلَالَةٍ فَأَعلَى ضتِي عأُم مِعجأَنْ لَا ي هأَلْتس
يها، وسأَلْته أَنْ لَا يلْبِسهم شِيعا ولَا يذِيق        فَأَعطَانِيها، وسأَلْته أَنْ لَا يظْهِر علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم فَأَعطَانِ         

 .، فاالله يسدد دائما خطأ الجماعة ويوجهها إلى الرأي السديد٢١١»بعضهم بأْس بعضٍ فَمنعنِيها
                                                 

والمفصل في أشراط السـاعة وعلاماـا       ) ١٨٤٧ (- ٥١) ١٤٧٥/ ٣(وصحيح مسلم   ) ٣٦٠٦) (٢٠٠/ ٤(صحيح البخاري    - ٢٠٧
 )٦٥: ص(
من الدخان أي ليس خيرا خالصا      ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش  [

. أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفـة لـه       أي ترى منهم    ) تعرف منهم وتنكر  . (بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة        
جماعة . (من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره                  ) جلدتنا(

أي حتى ولو   ) تعض بأصل شجرة  . (أميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم     ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) المسلمين
 ]كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال

 صحيح لغيره) ٩٣٧) (٥١٥/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي  - ٢٠٨
 صحيح لغيره) ٧٨٥: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢٠٦٩) (١٩٦/ ٣(مسند الشاميين للطبراني  - ٢٠٩
 صحيح لغيره)٧٨٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢١٦٧) (٤٦٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢١٠

إن الجماعة بعيدة من الأذى والخوف واضطراب الحال، ومثله قوله يد االله            : سكينته وأمنه ورحمته، أي   : أراد بيد االله  : يد االله على الجماعة   
جامع . الانفراد والتوحد : الشذوذ: شذ.= فإن الأذى مع الفرقة، والفساد مع الاختلاف، والخوف مع الانفراد          على الفسطاط يعني المصر،   

 )١٩٦/ ٩(الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى 
اسة الشرعية  والمهذب في فقه السي   ) ٢٧٢٢٤) (٢٠٠/ ٤٥(ومسند أحمد ط الرسالة     ) ٢١٧١) (٢٨٠/ ٢(المعجم الكبير للطبراني     - ٢١١

 صحيح لغيره) ٧٨٥: ص(
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والواقع أن الشورى لن يكون لها معنى إذا لم يؤخذ برأي الأكثرية، ووجوب الشورى علـى الأمـة                   
 سنة التزام رأي الأكثرية في خروجه       - � - يقتضي التزام رأي الأكثرية، وقد سن الرسول         الإسلامية

لغزوة أُحدٍ فقد استشار المسلمين أيخرج إلى كفار قريش الذين نزلوا قريبا من جبل أحد أم يمكـث في                   
 الرجال على أفواه    المدينة، وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا ا، فإن دخلها الكفار قاتلهم             

ابن أُبي وبعض الصحابة، ولكن جماعة       الأزقة والنساء من فوق البيوت، ووافقه على هذا الرأي عبدِ االلهِ          
الصحابة أشاروا بالخروج وألحوا عليه في ذلك، فكان الرسول أول من التزم رأي الأكثرية وأول مـن                 

 .تجهز للخروج إلى أُحدٍ
   بنِ عابِرِ بج نولَ االلهِ  عسةً ،  :  قَالَ �دِ االلهِ ، أَنَّ رـرحنا مقَرب تأَيرةٍ ، وصِينعٍ حي فِي دِركَأَن تأَير

ا أَقَمنـا   لَو أَن : فَقَالَ لأَصحابِهِ   : فَأَولْت أَنَّ الدرع الْحصِينةَ الْمدِينةُ ، وأَنَّ الْبقَر نفَر ، واللَّهِ خير ، قَالَ               
يا رسولَ االلهِ ، واللَّهِ ما دخِلَ علَينا فِيها فِي الْجاهِلِيةِ           : بِالْمدِينةِ فَإِنْ دخلُوا علَينا فِيها قَاتلْناهم ، فَقَالَوا         

فَلَبِس لأَمته  : شأْنكُم إِذًا ، قَالَ     : فَقَالَ  : ، فَكَيف يدخلُ علَينا فِيها فِي الإِِسلاَمِ ؟ قَالَ عفَّانُ فِي حدِيثِهِ             
يا نبِي االلهِ ، شأْنك إِذًا ،       :  رأْيه ، فَجاؤوا ، فَقَالَوا       �رددنا علَى رسولِ االلهِ     : فَقَالَتِ الأَنصار   : ، قَالَ   
 ٢١٢. يضعها حتى يقَاتِلَإِنه لَيس لِنبِي إِذَا لَبِس لأَمته أَنْ: فَقَالَ 

، وأن تنفـذه    أن تكون الأقلية التي لم يؤخذ برأيها أول من يسارع إلى تنفيذ رأي الأكثرية             : خامسا
بإخلاص باعتباره الرأي الذي يجب اتباعه ولا يصح اتباع غيره وأن تدافع عنه كلمـا دافعـت عنـه                   

از دور المناقشة أو تشكك في رأي وضع موضـع          الأغلبية، وليس للأقلية أن تناقش من جديد رأيا اجت        
 التي سنها للناس، والتي يجب على كل مسلم اتباعهـا طبقًـا   - � -التنفيذ، وتلك هي سنة الرسول  

لَقَد كَـانَ   {: وقوله]. ٧: الحشر[} وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       {: لقوله تعالى 
 ].٢١: الأحزاب[}  رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الآخِرلَكُم فِي

 هذه السنة بعد أن استشار أصحابه ورأى أكثرهم للخروج لأُحدٍ، فكان            - � -ولقد استن الرسول    
يته ولـبس لأْمتـه      أول من وضع رأي الأكثرية موضع التنفيذ إذ ض من الس فدخل ب             � الرسول

وخرج ليقود الأقلية والأكثرية إلى لقاء العدو خارج المدينة، وقد سارع الرسول بتنفيذ رأي الأغلبيـة                
 .بالرغم من مخالفته لرأيه الخاص الذي أظهرت الحوادث أنه كان الرأي الأحق بالاتباع

رأي الأكثرية أول الأمر    الردة، فقد كان      ذه السنة بعد وفاته في حروب      � وعمل أصحاب الرسول  
متجِها إلى عدم محاربة المرتدين ومسالمتهم، وكان رأي الأقلية وعلى رأسهم أبوبكر متجِها إلى محاربـة                
المرتدين وعدم التسامح معهم، وانتهت المناقشة بجنوح الأكثرين إلى رأي أبي بكر بعد اقتناعهم به، فلما                

                                                 
 )١٥٦/ ٥) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٢٠٥)(١٣٧٨/ ٢(سنن الدارمي  - ٢١٢

 - زيادة مني–  صحيح-١٤٨٤٧) ١٤٧٨٧(
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خالفون في الرأي هم أول المنفذين له والمضحين في سبيل تنفيذه           وضع هذا الرأي موضع التنفيذ كان الم      
 .بأموالهم وأنفسهم

لَمـا  : عنِ الزهرِي، حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ، أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ                  
 وكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه، وكَفَر من كَفَر مِن العربِ، فَقَالَ عمر رضِي اللَّـه                 �هِ  توفِّي رسولُ اللَّ  

هنولُ اللَّهِ        : عسقَالَ ر قَد؟ واسقَاتِلُ النت فقُولُوا     :" �كَيى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تإِلَّا ال   : أُمِر لاَ إِلَه ،لَّه
واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بـين      : فَقَالَ"فَمن قَالَها فَقَد عصم مِني مالَه ونفْسه إِلَّا بِحقِّهِ، وحِسابه علَى اللَّهِ             

 �كَانوا يؤدونها إِلَـى رسـولِ اللَّـهِ         الصلاَةِ والزكَاةِ، فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ، واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا           
فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِي بكْرٍ رضِي            «: قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    " لَقَاتلْتهم علَى منعِها    

الحَق هأَن فْترفَع ،هنع ٢١٣»اللَّه 
 الأساسية التي تقوم عليها الشورى في الإسلام، وهي في الواقع تكمل مبدأ الشـورى               هذه هي القواعد  
 .وتعتبر جزءًا منه

 :فِي الشورى صلاَح العالَمِ
م فيها صلاح العالم وعلاجه من أمراضه الاجتماعية وفيها بيان لمـواطن            والشورى كما جاء ا الإسلا    

 .النقص في النظم الديموقراطية والديكتاتورية
فالبلاد التي تطبق النظم الديموقراطية فشلت فشلاً ذريعا في تطبيق مبدأ الشورى لسببين أولهمـا أـم                 

العامة، وثانيهما أم يسـمحون للأقليـة أن    يؤثرون المنافع الشخصية والعصبيات الحزبية على المصالح        
تنفيذه،  تناقش الرأي الذي أقرته الأغلبية بعد انتهاء دور المناقشة، وأن تشكك في قيمته وصلاحيته أثناء              

 .بل إن الرأي يظل موضع الانتقاد والسخرية حتى بعد تمام تنفيذه
ن آراء هذا الفريق وأعماله لا تقابل بمـا         ولما كانت القاعدة أن فريق الأغلبية هو الذي يتولى الحكم، فإ          

يجب لها من الاحترام، بل تكون دائما محل تشكيك وسخرية، ويطعـن عليهـا بتفاهتـها، وعـدم                  
صلاحيتها، بل قد يحدث أن تمتنع الأقلية عن تنفيذ القوانين التي تسنها الغالبية حسدا لمكانتها وتعجيلاً                

لب الوضع فيصبح فريق الحاكمين أقلية فيترك الحكم ليتـولاه          لنهايتها، وتظل الحال على ذلك حتى ينق      
فريق الأكثرية التي تقابل آراؤه وأعماله بمثل ما قوبل به فريق الأكثرية السابق، وهكذا لا يتولى الحكم                 

 .فريق إلا كانت آراؤه وأعماله محل النقد والتشكيك والسخرية

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال        [- ٥٧٩ - ١٤٠٠و١٣٩٩)٢١٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢١٣

فعرفت أنه  . (لقتالهم) شرح االله صدر أبي بكر    . (الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا (٢٠رقم  ..  لا إله إلا االله      الناس حتى يقولوا  
 ]بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه) الحق
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الناقد رأيه وقت المناقشة متجردا عن الهوى، أو نقد         وقد يكون النقد سبيلاً من سبل الإصلاح إذا أبدى          
آراء لم تناقش من قبل، أما نقد الآراء التي نوقشت والتشكيك فيها بعد أن وضعت موضـع التنفيـذ                   

 .فذلك هو الفساد عينه
إن نقد الآراء بعد مناقشتها وبعد وضعها موضع التنفيذ يتناقض مع الأساس الذي تقوم عليه الشورى،                

لشورى هو أن يحكم الشعب طبقًا لما رأته الأغلبية المتجردة عن الهوى، ومعنى ذلك أن الأغلبية                فأساس ا 
 .إذا اجتمعت على رأي كان رأيها قانونا أو حكما تجب له الطاعة والاحترام

ولقد أدى موقف الأقلية من الأغلبية إلى نتيجته الطبيعية، فظهر أولو الأمر وأولـو الـرأي في الـبلاد                   
وقراطية بمظهر العاجز الذي لا يحسن التصرف، وفقد الأفراد ثقتـهم في الزعمـاء والأحـزاب،                الديم

وأصبحوا يتشككون في قدرم على حكم الشعب وإدارة أموره، وحق لهم أن يفقدوا ثقتـهم فـيمن             
 ـ        رة لم تصدوا لقيادم فلم يسمعوا عنهم في يوم ما أم ارتأوا رأيا فكان موضع التقدير، أو جاءوا بفك

 .تكن موضع السخرية أو قاموا بعمل لم يكن موضع النقد والتشكيك
وإذا كان فشل البلاد الديموقراطية في تطبيق مبدأ الشورى قد أدى إلى انعدام الثقة فيمن يتصدون لقيادة               
الشعب، إلا أن تفشي هذا الفشل في كل البلاد الديموقراطية جعل الناس يعتقدون أن مبـدأ الشـورى       

ير صالح للتطبيق، فانتقل الشك وعدم الثقة من القائمين على تطبيـق المبـدأ إلى ذات المبـدأ،                  نفسه غ 
واعتنق كثير من البلاد الديموقراطية مبدأ الديكتاتورية وهم يظنون أم سيجدون فيه علاجـا لحالـة                

 .الشك وعدم الثقة التي تعيش فيها الشعوب
ية تنتهي بفشل أفظع من فشل الديموقراطيـة، لأن مـن           ولكن التجارب الحديثة أثبتت أن الديكتاتور     

طبيعتها أن تكم الأفواه وتعطل حرية الرأي وحرية الاختيار، كما أا تؤدي إلى انعـدام الثقـة بـين                   
 .الشعوب والحكام وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا تريده أو فيما لا يعود عليها إلا بالضرر

با بالنجاح إذا استبدلت بالديموقراطية الفاشلة، فإن النجاح لا يرجـع           وإذا كانت الديكتاتورية تبدأ غال    
إلى النظام ذاته، وإنما يرجع كما أثبتت التجارب إلى ثقة المحكومين بأشخاص الحكام وتعضيدهم إياهم،               
وإلى حرص الحكام على صالح الجماعة، فإذا ما تغير الحكام الموثوق م أو فشلوا في القيـام بمهمتـهم      

دمت الثقة بين الحكام والمحكومين، وابتدأ الفساد يدب في النظام الديكتاتوري، وكان ذلك إيـذانا               انع
بتغيير نظام الحكم، وإن كان التغيير في ذاته يتوقف على عوامل مختلفة أظهرهـا ضـعف الحـاكمين،          

 .وشجاعة وقوة المحكومين
ي أصحاب الميول الحـرة، وهـو في        ونستطيع أن نقول بحق إن النظام الإسلامي هو أصلح نظام يرض          

الوقت ذاته يعتبر صمام الأمن الذي يحمي الأمم من الديكتاتورية، إذ أن النظـام الإسـلامي يحفـظ                  
للشورى قيمتها النظرية ويحقق صلاحيتها العملية، ويجيش كل القوى لخدمة الجماعة ويدعو إلى الثقـة               

 .ستبداد والاستعلاء والفسادبالشورى والقائمين على أمرها، ويسد الطريق على الا
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ونستطيع أن نقول أيضا إن النظام الديموقراطي يقوم في أصله على الشورى والتعاون، ولكنـه ينتـهي                
بعدم التجرد وبسوء التطبيق إلى تسليط المحكومين على الحاكمين وانعدام التعاون بينهما، وأن النظـام               

 لثقة بين الحاكمين والمحكومين، ولكنه ينتهي بعـدم       الديكتاتوري يقوم في أصله على السمع والطاعة وا       
 .التجرد وبسوء التطبيق إلى تسليط الحاكمين على المحكومين وانعدام الثقة بينهما

أما النظام الإسلامي فيقوم على الشورى والتعاون والتجرد في مرحلة الاستشـارة، وعلـى السـمع                
 بتسليط فريق على فريق، وـذا جمـع النظـام           والطاعة والثقة في مرحلة التنفيذ، ولا تسمح قواعده       

الإسلامي بين ما ينسب إلى الديموقراطية من فضائل، وما ينسب إلى الديكتاتورية من مزايا ومحاسن، ثم                
 .هو في الوقت نفسه بريء من العيوب التي تنسب للديموقراطية والديكتاتورية معا

 :أَهلُ الشورى
لرأْيِ في الأمة الإسلامية، وعدد هؤلاء محدود بالنسبة لعدد الأمة بطبيعـة            هم أهل الحل والعقد وذَوو ا     

الحال، فلا يمكن أن يكون أهل الشورى هم كل الأمة لأن الاستشارة لا توجه إلا إلى كـل شـخص                   
ناضج يستطيع أن يعطي رأيا صحيحا، ولأن المشورة لا يعتد ا إلا إذا جاءت من ذوي الرأي الناضج                  

 .برة بالأمور التي تعرض للشورىوذوي الخ
وإذا كان منطق الحال يقتضي أن يكون أهل الشورى محدودين فإن منطق الإسلام يقتضي أن يكـون                 
جميع أهل الشورى أو أكثرهم ممن لهم إلمام تام بالشريعة الإسلامية إذ الشورى مقيدة بألا تخرج علـى                  

 .نصوص الشريعة الإسلامية ولا روحها التشريعية
كانت الحياة قد تعقدت وكان للمسائل غير وجهها التشريعي وجوها أخرى فنية فقد وجـب أن                ولما  

يكون أهل الشورى الملمين بالشريعة الإسلامية وبالعلوم والفنون والصناعات وغيرها مِما يتعلق بمصالح             
غير الملمـين   الأمة، وليس ثمة ما يمنع أن يقوم اختيار أهل الشورى على التخصص بشرط أن لا يكون ل                

بالشريعة رأي فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، أو بشرط أن تكون هناك هيئة خاصة لترد كل ما يخرج                 
على حدود الشريعة أو روحها إلى موضعه الصحيح داخل نطاق الشريعة، ويستوي أن تكـون هـذه                 

وكل ذلك متـروك  الهيئة لجنة خاصة من أهل الشورى أنفسهم أو هيئة أخرى قضائية كمحكمة مثلاً،     
لأولي الأمر وأولي الرأي في الأمة ينظمونه على حسب الظروف والأحوال وبالطريقة التي تحفظ مصالح               

 .الأمة
ولم تحدد الشريعة الإسلامية عدد أهل الشورى ولا طريقة اختيارهم، وإنما يرجع ذلـك إلى ظـروف                 

ة من المهاجرين والأنصار وأشراف الناس،      الزمان والمكان، وقديما كان أهل الشورى هم المقيمين بالمدين        
ثم أضيف إليهم الحكام ورؤساء الجيوش في مختلف البلاد الإسلامية، ثم تطور الأمـر فأصـبح أهـل                  
الشورى هم أصحاب الرسول وذوي النفوذ والمكانة في كل قطر وأمراء السرايا والجيـوش والحكـام                

 .الإداريين في كل البلاد الإسلامية



 ١٥٣

وابق الإسلامية جرت على اعتبار الحكام ورؤساء الأجناد بصفة عامـة مـن أهـل               ويلاحظ أن الس  
فإن لم تكن كذلك كان العمل ا أو        . ليس لها قوة تشريعية ما لم تكن إجماعا        الشورى، ولكن السوابق  

 .إهمالها متعلقًا بالمصلحة العامة
 :الشروطُ الواجِبةُ فِي أَهلِ الشورى

 :أهل الشورى يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتيةوليكون الشخص من 
 يشترط فيمن يصلح للشورى أن يكون عدلاً، والعدالة هي التحلي بالفرائض والفضائل             : العدالة - ١

والتخلي عن المعاصي والرذائل، وعما يخل بالمروءة أيضا، ويرى بعض الفقهاء أن تكون العدالة ملكة لا                
 .ذا التزم صار خلقاإالتكلف تكلفًا، وهو رأي لا محل له لأن 

 يشترط أن يتوفر العلم في أهل الشورى، والعلم المقصود هو العلم بمعناه الواسع فيـدخل                : العلم - ٢
فيه علم الدين وعلم السياسة وغيرهما من العلوم، ولا يشترط أن يكون العالم منهم ملِما بكل أنـواع                  

لوم كالهندسة أو الطب أو غير ذلك، وليس من الضروري          العلوم بل يكفي أن يكون ملِما بفرع من الع        
 .أن يكون العلماء جميعا مجتهدين فيكفي أن يتوفر الاجتهاد في مجموعتهم لا في كل فرد منهم

وإذا توفر في جماعتهم العلم جاز أن يكون فيهم غير عالم، ولا بأس أن يكون ذا ثقافة تؤهله لأن يدرك                    
 .من الحكم عليه وإبداء الرأي فيهما يعرض عليه إدراكًا يمكنه 

 ويشترط فيمن يصلح للشورى أن يكون ممن عرف بجودة الرأي والحكمة، ولا             : الرأي والحكمة  - ٣
يشترط فيه أن يكون من ذوي العصبية، لأن أساس الشورى هو الرأي الصحيح الحكيم المتفـق مـع                  

 .٢١٤الشرع ارد من الهوى والعصبية
 :سلْطَانُ الأُمةِ

ا فيما سبق أن الشورى صفة لازمة للمسلم لا يكمل إيمانه إلا بتوفرها، وأا فريضة إسلامية واجبة                 قلن
على الحاكمين والمحكومين، وإذا كانت الشورى فريضة قد وجب أن يكون لأهل الشـورى السـمع                
والطاعة على كل أفراد الأمة من حاكمين ومحكومين، وهذا السلطان الذي تعطيه الشـورى لأهـل                
الشورى ليس سلطام وحدهم وإنما هو سلطان الأمة كلها، إذ أن أهل الشورى ليسوا في الواقـع إلا                  
نواب الأمة وأصحاب الرأي والنفوذ فيها اختيروا ليمثلوا الأمة في إبداء رأيها في أمورها التي جعلها االله                 

 .شورى بين المسلمين جميعا

                                                 
المهذب في فقـه السياسـة   " في كتابي  انظر التفاصيل . ٤ص  : للماوردي" الأحكام السلطانية   "  وما بعدها،    ١٥ص  ": الخلافة  "  - ٢١٤

 صفات أهل الشورى) ٧٠٤: ص"(الشرعية 



 ١٥٤

ا تفضي إليه الشورى وبإقامته على الوجه الـذي ارتضـاه        وإذا كان الحكام كما رأينا ملزمين بتنفيذ م       
ممثلو الأمة، فالحكام يكونون من هذه الوجهة خداما للأمة ومنفذين لإرادا وتكون الأمة هي مصـدر                

 .سلطام فيما يفعلون وما يدعون تنفيذًا لما أفضت إليه الشورى
لأمر ولا يطاع الواحد منـهم إلا بتأييـد         ويستدل البعض على سلطان الأمة بأن االله أمر بطاعة أولي ا          

جماعة المسلمين له، فهم الذين اختاروه وبايعوه وطاعته تابعة لطاعتهم واجتماع كلمتهم كما ورد في               
من كَرِه مِن أَمِـيرِهِ     «: ، قَالَ �عنِ ابنِ عباسٍ، عنِ النبِي      الأحاديث الصحيحة الخاصة بالتزام الجماعة      

 ٢١٥» يصبِر، فَإِنه من خرج مِن السلْطَانِ شِبرا مات مِيتةً جاهِلِيةًشيئًا فَلْ
فَإِنْ لَم  : تلْزم جماعةَ المُسلِمِين وإِمامهم، قُلْت    : قَالَ: وحديث حذيفة بن اليمان الذي قال فيه الرسول       

تزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها، ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ، حتى يدرِكَك           فَاع«يكُن لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام؟ قَالَ       
لَى ذَلِكع تأَنو ت٢١٦»المَو. 

 فهذان الحديثان يدلان على انعدام السلطة بانعدام الجماعة، ووجودها بوجود الجماعـة وإذا كانـت               
 هي مصدر السلطان، ويمثلها أولو الأمر من المسـلمين          السلطة لا توجد إلا بوجود الجماعة، فالجماعة      

 .٢١٧وأهل الحل والعقد والرأي والمطاع
لاَ تجتمِـع أُمتِـي علَـى       «:  من قوله  - � -ويدللون أيضا على سلطان الأمة بما روي عن الرسول          

. ٢١٨»أُمتِي علَى ضـلاَلَةٍ فَأَعطَانِيهـا     ] يجمع[سأَلْت اللَّه عز وجلَّ أَنْ لاَ       «: وفي رواية أخرى  » ضلاَلَةٍ
 .ومقتضى الحديث أن الاجتماع على رأي يجعله ملزما، وإذا كان الرأي ملزما فصاحبه ذو سلطان

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا الرسـولَ          {: ويدللون كذلك على سلطان الأمة بقوله تعالى      
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه           {: وقوله].٥٩: النساء[} لأَمرِ مِنكُم وأُولِي ا 

         مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الأَمولِ وسويفسرون أولي الأمر   ]. ٨٣: النساء[} إِلَى الر
بأم أهل الحل والعقد من المسلمين، ويدخل فيهم الأمراء والحكام والعلماء والرؤساء عامة ورؤسـاء               

إن هؤلاء إذا اتفقـوا     : الجند خاصة والزعماء الذين يرجع إليهم في الحاجات والمصالح العامة، ويقولون          
ر االله ولا سنة رسوله،     على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا منا، وأن لا يخالفوا أم               

وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة التي                  
                                                 

 - ١٩١١ - ٧٠٥٣)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢١٥
رأى منه مـا    ) كره من أميره شيئا    (١٨٤٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن              [

قدر شبر وهو كناية عـن عـدم        ) شبرا. (من طاعته ) خرج من السلطان  . (في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرهه         يكره وينكر   
 ]كموت أهل الجاهلية من حيث إم لم يعرفوا طاعة الإمام) جاهلية. (الطاعة بأدنى شيء

 - ١٢٩٢ - ٣٦٠٦) ٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢١٦
 .١٤ص ": لافة الخ"  - ٢١٧
  مر تخريجها- ٢١٨



 ١٥٥

أما ما يؤخذ عن االله ورسوله فقط فليس لأحد رأي فيه إلا مـا        . لأولي الأمر سلطة فيها ووقوف عليها     
 .يكون في فهمه أو تنفيذه

 أولي الأمر الواردة في الآية الأولى بالمعنى السالف بما تدل عليه عبـارة أولي               ويدللون على صحة تفسير   
وإذا كان لأولي الأمر على هذا المعنى سلطان واجب النفاذ وهـو ممثلـو الأمـة                .الأمر في الآية الثانية   

ين فالسلطان لمن يمثلون وهي الأمة، وما جاءهم السلطان إلا عن طريقها بصفتهم نوابـا عنـها وممـثل      
 .٢١٩لها
 

������������ 

                                                 
 . وما بعدها٢٩٩، ١٨١ ص ٥جـ ": تفسير المنار "  وما بعدها، ١٣ص ": الخلافة  "  - ٢١٩

 مبلِّغونَ عنِ اللَّهِ وعن رسولِهِ، والْـأُمراءُ        لِأَنَّ الْعلَماءَ ؛ ما يشملُ الْأُمراءَ والْعلَماءَ     : والتحقِيق فِي معنى الْآيةِ الْكَرِيمةِ أَنَّ الْمراد بِأُولِي الْأَمرِ        
 :لِأَنَّ ما أَمر بِهِ أُولُو الْأَمرِ لَا يخلُو مِن أَحدِ أَمرينِ؛ منفِّذُونَ، ولَا تجوز طَاعةُ أَحدٍ مِنهم إِلَّا فِيما أَذِنَ اللَّه فِيهِ 

 .عةً لِلَّهِ ولِرسولِهِ مِن غَيرِ نِزاعٍ، وطَاعةُ أُولِي الْأَمرِ فِي مِثْلِ هذَا مِن طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِأَنْ يكُونَ طَا: أَحدهما
 أَنْ يحصلَ فِيهِ نِزاع، هلْ هو مِن طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ أَو لَا؟: والثَّانِي

    وزجالَةِ لَا تذِهِ الْحفِي هةِ               وفْسِ الْآيفِي ن الَى بِذَلِكعت اللَّه حرا صى كَممالْأَع قْلِيدلَا الترِ واءُ لِأُولِي الْأَميمةُ الْعا قَـالَ    . الطَّاعالَى لَمعت هلِأَن :
        كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّه٥٩ \ ٤[أَطِيع [   عبلِهِ ، أَتبِقَو ذَلِك :           مـتولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت

والرد إِلَى اللَّهِ هو الرد     .سولِهِ، فَالْآيةُ صرِيحةٌ فِي رد كُلِّ نِزاعٍ إِلَى اللَّهِ ور         ] ٥٩ \ ٤[تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا         
أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن       .� - هو الرد إِلَيهِ فِي حياتِهِ، والرد إِلَى سنتِهِ بعد وفَاتِهِ            - � -إِلَى كِتابِهِ، والرد إِلَى رسولِهِ      

)٣٢٩/ ٧( 
أُمةِ ومِن الْقَومِ هم الَّذِين يسنِد الناس إِلَيهِم تدبِير شؤوم ويعتمِدونَ فِي ذَلِك علَيهِم، فَيصِير الْأَمر كَأَنه مِن خصائِصِهِم،                  فَأُولُو الْأَمرِ مِن الْ   
  مقَالُ لَهي فَلِذَلِك :      قَالُ فِي ضِديرِ، وأُولُو الْأَمرِ والْأَم وذَو ءٌ    :  ذَلِكيرِ شالْأَم مِن لَه سا أَنَّ أُولِـي          . لَينلِمرِ عةِ أُولِي الْأَمبِطَاع اللَّه را أَملَمو

بت لَهم بِطُرقٍ شرعِيةٍ إِذْ أُمور الْإِسلَامِ لَا تخـرج          الْأَمرِ فِي نظَرِ الشرِيعةِ طَائِفَةٌ معينةٌ، وهم قُدوةُ الْأُمةِ وأُمناؤها، فَعلِمنا أَنَّ تِلْك الصفَةَ تثْ              
ين إِذَا لَم يكُن    عنِ الدائِرةِ الشرعِيةِ، وطَرِيق ثُبوتِ هذِهِ الصفَةِ لَهم إِما الْولَايةُ الْمسندةُ إِلَيهِم مِن الْخلِيفَةِ ونحوِهِ، أَو مِن جماعاتِ الْمسلِمِ                  

مِن أُولِي الْأَمرِ   : فَأَهلُ الْعِلْمِ الْعدولُ  . لَهم سلْطَانٌ، وإِما صِفَات الْكَمالِ الَّتِي تجعلُهم محلَّ اقْتِداءِ الْأُمةِ بِهِم وهِي الْإِسلَام والْعِلْم والْعدالَةُ              
عِلْمِ لَا تحتاج إِلَى وِلَايةٍ، بلْ هِي صِفَةٌ قَائِمةٌ بِأَربابِها الَّذِين اشتهروا بين الْأُمةِ بِها، لِما جرب مِن عِلْمِهِم وإِتقَانِهِم فِي                     بِذَاتِهِم لِأَنَّ صِفَةَ الْ   

يعنِي أَهلَ الْعِلْمِ بِالْقُرآنِ والِاجتِهادِ، فَأُولُو الْأَمرِ هنا هم من عدا الرسولِ مِن       » والْعِلْمِأَهلُ الْقُرآنِ   : أُولُو الْأَمرِ «: قَالَ مالِك .الْفَتوى والتعلِيمِ 
عِلْمِ فِي الْأَزمِنةِ الْمتأَخرةِ، وأُولُو الْـأَمرِ هـم        الْخلِيفَةِ إِلَى والِي الْحِسبةِ، ومِن قُوادِ الْجيوشِ ومِن فُقَهاءِ الصحابةِ والْمجتهِدِين إِلَى أَهلِ الْ             

مِ الْأُمةِ وهو تناصح    وإِنما أَمر بِذَلِك بعد الْأَمرِ بِالْعدلِ وأَداءِ الْأَمانةِ لِأَنَّ هذَينِ الْأَمرينِ قِوام نِظَا            .الَّذِين يطْلَق علَيهِم أَيضا أَهلُ الْحلِّ والْعقْدِ      
مهنيبِثَاثُ الثِّقَةِ بانةِ وعِيالراءِ ور٩٧/ ٥(التحرير والتنوير . الْأُم( 
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 :كَيفِيةُ الاِختِيارِ

اختيار رئيس الدولة الإسلامية من أمور الأمة التي جعلها االله شورى بين المسلمين إن لم يكن من أهـم                  
سة بموت أو عزل أو استقالة، ولا يجـوز         أمورها، فللأمة أن تختار رئيسا للدولة كلما خلا منصب الرئا         

} وأَمـرهم شـورى بيـنهم     {: أن يفتات عليها في ذلك بأي وجه من الوجوه وألا تعطل قوله تعالى            
 ].٣٨: الشورى[

ولم تأت الشريعة الإسلامية بنصوص خاصة بتنظيم الاختيار وبكيفيته، لأن الأمر في هذه المسألة يختلف               
وال من الزمان والمكان، وقدرة الأشخاص على الانتقال والاتصـال، ومـن ثم             باختلاف ظروف الأح  

كان للمسلمين أن ينظموا أمر الاختيار بما يلائم ظروفهم، وبما يتفق مع التطورات التي تطـرأ حينئـذ                  
 .على وسائل الانتقال والاتصال

لافة لوجـود أغلـب   وفي أول عهد الإسلام كان يكتفي بأخذ رأي أهل الشورى المقيمين بعاصمة الخ        
 بالمدينة ولوجود المرشحين للخلافة ا أيضا، ثم تطور الأمـر بعـد تفـرق               - � -صحابة الرسول   

الصحابة في الأمصار، فكان يؤخذ أولاً رأي المقيمين بعاصمة الخلافة، لا لتميزهم على غيرهـم وإنمـا      
ذا اختاروا خليفة أخذت البيعة     مكان أخذ رأيهم قبل غيرهم، فإ     لسبق علمهم بخلو منصب الخلافة، ولإ     

له ممن في بقية الأمصار، وكان المقيمون في الأمصار يتابعون أهل العاصمة، وهكذا كان الاختيار عرفًا                
لاَ شرعا للمقيمين في العاصمة، وكان المقيمون في غيرها متابعين في الواقع لا مختارين، وكانت العلة في                 

 الصحيح صعوبة جمع أهل الشورى في مكان واحد واستحالة معرفة           حرمان أهل الأمصار من الاختيار    
أما اليوم وقد وجدت السكك الحديدية والسيارات       . رأيهم في وقت واحد مع بقاء كل منهم في مكانه         

والطائرات والسفن البخارية والتلغرافات واللاسلكي، فمن الممكن أن يختار أهل الشـورى اختيـارا              
 في كل مصر وكل قطر في الوقت نفسه الذي يعرف فيـه رأي المقـيمين                صحيحا، وأن يعرف رأيهم   

 .بعاصمة الخلافة
وإذا رجعنا إلى السوابق التاريخية وجدنا أن اختيار أبي بكر تم في اجتماع السقيفة أولاً ثم كانت البيعة                   

لمهاجرين إلا  العامة في المسجد في اليوم التالي، ولم يتخلف عنها أحد من أصحاب الرأي من الأنصار وا               
، وبويع عمر بناء على ترشيح أبي بكر لـه ومـا   ٢٢١أصابع اليد الواحدة   أشخاص لا يبلغ عددهم عدد    

                                                 
  AB 2;6@ه2)٥٩٠: ص(ا0;:9ب 76 456 ا30-12, ا0/).-, : ا*()  - ٢٢٠
 الصواب أنه لم يتخلف عنها أحد بما فيهم علي رضي االله عنه :  قلت - ٢٢١
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تخلف عن مبايعته أحد من أهل الرأي أنصارا أو مهاجرين ممن قرئ عليهم خطاب أبي بكر في المسجد                  
يعته أحد من أهل الرأي     أو ممن لم يشهدوا اجتماع المسجد، وبويع عثمان في المسجد لم يتخلف عن مبا             

المقيمين في المدينة بعد أن قبل ما لم يقبله علي بن أبي طالب من اقتراح عبد الرحمن بن عوف، وبويـع                     
 .٢٢٢علي بن أبي طالب من أكثر أهل الرأي في المدينة ولم يتخلف عن بيعته إلا بضعة أشخاص

ريق أهل الشورى، وأن بيعته لا تـتم        ومع أن الفقهاء متفقون على أن اختيار الإمام لا يكون إلا عن ط            
إلا إذا تم الاختيار على هذا الوجه، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في دلالة السوابق التاريخية التي ذكرناهـا                   

 .كما اختلفوا في النتائج المترتبة عليها
 ـ        - وهؤلاء هم أصحاب الرأي الصحيح       -فمنهم من رأى     ل  أن الإمامة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الح

 .والعقد في كل بلد ولم يشأ أن يجعل لهذه السوابق أثرا ما على القاعدة العامة المتفق عليها
ومنهم من تجاهل القاعدة ورأى أن يتخذ من هذه السوابق أحكاما يسار عليهـا في اختيـار الإمـام،       

 عاصـمة   وهؤلاء اختلفوا بدورهم فمنهم من رأى الاكتفاء باختيار الحاضرين من أهل الشـورى في             
المقيمين في الأمصار، وأصحاب هذا الـرأي متـأثرون          الخلافة دون انتظار لغائب ودون اهتمام برأي      

 .بصعوبة الانتقال ولا يريدون التعلق بما يشق على الناس أو بما ليس في الإمكان
ةٌ يجتمِعونَ علَى عقْدِها، أَو يعقِدها أَحدهم       أَقَلُّ من تنعقِد بِهِ مِنهم الْإِمامةُ خمس      : وقَالَت طَائِفَةٌ أُخرى  

 :بِرِضا الْأَربعةِ استِدلَالًا بِأَمرينِ
  انعقَدت بِخمسةٍ اجتمعوا علَيها، ثُم تابعهم الناس فِيهـا،         -رضِي اللَّه عنه  -إنَّ بيعةَ أَبِي بكْرٍ     : أَحدهما

مهلَى أَبِـي                 : ووالِم مسدٍ، وعس نب ربِشرٍ، ويضح نب ديأُساحِ، ورالْج نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رمع
 .رضِي اللَّه عنهم-حذَيفَةَ 
قَد لِأَحدِهِم بِرِضا الْخمسةِ، وهذَا قَولُ أَكْثَرِ        جعلَ الشورى فِي سِتةٍ لِيع     -رضِي اللَّه عنه  -عمر  : والثَّانِي

 ٢٢٣.الْفُقَهاءِ والْمتكَلِّمِين مِن أَهلِ الْبصرةِ
وأصحاب هذا الرأي مخطئون في استدلالهم، فما اجتمع الخمسة الذين ذكروا على بيعة أبي بكـر ولا                 

، ولو انعقدت البيعة باختيارهم لما كان هناك ضـرورة          اتفقوا عليها، وإنما كانوا أول من بايع أبا بكر        
لمبايعة غيرهم وللبيعة العامة التي تمت في المسجد في اليوم التالي، كذلك فإن اختيار عمر للستة لم يكـن    
إلا ترشيحا ولم تنعقد البيعة إلا باختيار جمهور أهل الشورى الذين حضروا في المسجد وبايعوا عثمـان           

نيا من قبلعلى ما ب. 

                                                 
 وإنما هذا من خرافات الرافضة ... أنه لم يتخلف عن بيعته أحد  الصواب - ٢٢٢
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تنعقِد بِثَلَاثَةٍ يتولَّاها أَحدهم بِرِضا الِاثْنينِ لِيكُونوا حاكِما وشـاهِدينِ،          : وقَالَ آخرونَ مِن علَماءِ الْكُوفَةِ    
 .كَما يصِح عقْد النكَاحِ بِولِي وشاهِدينِ

اُمدد يدك أُبايِعـك،    : رِضوانُ اللَّهِ علَيهِما  -بِواحِدٍ؛ لِأَنَّ الْعباس قَالَ لِعلِي      تنعقِد  : وقَالَت طَائِفَةٌ أُخرى  
 اسقُولُ النولِ اللَّهِ    : فَيسر ماحِدٍ            -�-عو كْمحو كْمح هلِأَنانِ، واثْن كلَيع لِفتخهِ، فَلَا يمع ناب عايب 

 ٢٢٤..نافِذٌ
، فـلا يكـون     ]٣٨: الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {: وكل هذه الآراء لا تتفق مع قول االله تعالى        

الأمر شورى إذا اكتفى برأي واحد أو اثنين أو خمسة، وإنما يجب أن يقوم على رأي كل من يستطاع                   
الاكتفاء برأي أهل الشورى    أخذ رأيه، ولعل أقرب هذه الآراء جميعا للصحة هو الرأي الذي كان يرى              

في عاصمة الخلافة لصعوبة الحصول في الوقت المناسب على رأي الآخرين، ولكن ظروف العصـر لا                
تجعل لهذا الرأي محلاً اليوم، فلا بد إذن أن يقوم الاختيار على رأي أهل الشـورى في جميـع الـبلاد                     

 وقت مناسب، فإذا اجتمعوا جميعا أو أكثرهم        الإسلامية ما دام في الاستطاعة أن يبدوا رأيهم جميعا في         
 .على اختيار شخص انعقدت له الإمامة باختيار الجميع أو كثرم

 :وحدةُ الإِمامةِ
المقصود بوحدة الإمامة أنه لا يختار لرئاسة الدولة الإسلامية إلا شخص واحد وأنه لا يجوز أن يكـون                  

وما يكون للأمـة      جعل المسلمين أمة موحدة    - جلَّ شأْنه    -للمسلمين إلا دولة واحدة، وذلك أن االله        
: المؤمنـون [} وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ       {: الموحدة إلا رئيس واحد ودولة واحدة     

 ].٩٢: الأنبياء[} نِإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدو{]. ٥٢
واالله يوجب على المسلمين أن يتحدوا ويلتفوا حول راية القرآن ويحرم عليهم التفرق والاختلاف، ولا               
يتم اتحادهم ويمتنع تفرقهم واختلافهم إلا إذا كانوا أمة موحدة تكون دولة واحدة لها رئـيس واحـد                  

}     فَرلاَ تا ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتاعقُـوا       {]. ١٠٣: آل عمـران  [} قُواوفَرت ـوا كَالَّـذِينكُونلاَ تو
وما يصدق على المسلمين أم معتصمون بحبل االله غير متفـرقين ولا            ]. ١٠٥: آل عمران [} واختلَفُوا

 .مختلفين إذا كانوا شعوبا متفرقة ودولاً متعددة
إِذَا «: - � -قَالَ رسولُ االلهِ    :  الْخدرِي، قَالَ  فعن أَبِي سعِيدٍ   هذه المعاني    - � -ولقد أكد الرسول    

 ٢٢٥»بويِع لِخلِيفَتينِ، فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما
 فالرسول يرى أن يكون للمسلمين جميعا خليفة واحد وإذا بويع لاثنين قتل الآخر منهما حفظًا لوحدة                

:  ، يقُـولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    :  عرفَجةَ، قَالَ  فعن. الأمة، وهذا إذا لم يترل هو عن التمسك ببيعته        
                                                 

" ،  ١٧١،  ١٦٧ ص   ٤جـ  ": الملل والنحل   " ،  ٧ص  : للفراء" الأحكام السلطانية   ) " ٢٤: ص(الأحكام السلطانية للماوردي     - ٢٢٤
 .١٠٩ ص ٤جـ ": أسنى المطالب " ، ٦٠٦ص ": المواقف " ، ١٧٣، ١٧١ ص ٢جـ  ": المسامرة

 )١٨٤٧: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ١٨٥٣ (- ٦١) ١٤٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٢٥
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»               لُوهفَـاقْت ،كُمتاعمج قفَري أَو ،اكُمصع قشأَنْ ي رِيداحِدٍ، يلٍ وجلَى رع مِيعج كُمرأَمو اكُمأَت نم «
٢٢٦  

إِنه ستكُونُ هنـات  «:  ، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : سمِعت عرفَجةَ، قَالَ  : وعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ، قَالَ    
 .٢٢٧»وهنات، فَمن أَراد أَنْ يفَرق أَمر هذِهِ الْأُمةِ وهِي جمِيع، فَاضرِبوه بِالسيفِ كَائِنا من كَانَ

ة واحدة لها رئيس واحد ولا يجوز       فهذه الأحاديث قاطعة في أن الأمة الإسلامية أمة موحدة تكون دول          
 .للأمة بأي حال أن تتفرق وتتوزعها الحكومات والأئمة

وليس ثمة ما يمنع أن يتعدد المرشحون للخلافة، ولكن لا يصح أن يختار منهم جميعا إلا واحدا، وأهـل                   
ط في أكثر   الشورى مقيدون باختيارهم بأن يختاروا واحدا توفرت فيه شروط الخلافة فإن توفرت الشرو            

                   ـماهمن واحد قدم أهل الشورى أكثرهم فضلاً وأكملهم شروطًا، وليس لهـم أن يختـاروا مـن أَد
اجتِهادهم إلى اختياره قبل أن يعرضوا الأمر عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها، وإن امتنع عن الإمامة                 

 .روطهاولم يجب إليها لم يجبر عليها وعدل إلى سواء ممن تتوفر فيه ش
وإذا تكافأ في شروط الإمامة اثنان قدم أسنهما وإن لم يكن ذلك شرطًا، فإن بويع أصغرهما جاز، فإن                  
كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما توجبه الظروف، فإن كانت الحاجة إلى فضـل                 

 .العلم أدعى كان الأعلم أحق
بايعوه على الإمامة ثم وجد بعده من هو أفضل منه          وإذا تعين لأهل الشورى واحد هو أفضل الجماعة ف        

 .انعقدت ببيعتهم إمامة الأول ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه
أما إذا ابتدأوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل فإن كان ذلك لعذر دعا إليه من كون الأفضل غائبا أو                   

انعقدت بيعة المفضول وصحت إمامته، فإن      لناس وأقرب إلى القلوب     لمريضا أو كون المفضول أطوع      
لأن  ؛ بويع لغير عذر فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحة إمامته فذهبت طائفة إلى أن بيعتـه لا تنعقـد                  

الاختيار إذا دعا إلى أولي الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره مِما ليس بأولى، وقال أكثر الفقهاء تجوز                   
ون وجود الأفضل مانعا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقَصرا عن شروط             الإمامة وتصح البيعة ولا يك    

 .الإمامة لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط استحقاق الإمامة

                                                 
 )١٨٥٢)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٢٦

اعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اخـتلاف الكلمـة            معناه يفرق جم  ) أن يشق عصاكم  (أي مجتمع   ) وأمركم جميع (ش  [
 ]وتنافر النفوس

 )١٨٥٢)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٢٧
فيـه  ) فاضربوه بالسيف كائنا من كان(الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد ا هنا الفتن والأمور الحادثة           ) هنات وهنات (ش  [

تال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتلـه       الأمر بق 
 ] فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك-فقتل كان هدرا فقوله 

  أو الإمام المتغلب الذي يحكم بما أنزل االلههذا مشروط بالإمام المنتخب المطبق لشرع االله: قلت 
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ولا يجوز أن تعقد الإمامة لشخصين، فإن حدث ذلك في عقد واحد فالعقد باطل لأنـه لا يجـوز أن                    
وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه،، وإذا بطل العقد تعين أن يستأنف الاختيار،             يكون للأمة إمامان في     

 .وكان على أهل الشورى أن يختاروا من جديد أحدهما أو شخصا غيرهما
وإذا عقدت الإمامة لشخصين في وقت واحد وكان العقد لكل منهما على انفـراد، فالإمـام في رأي                  

 أي من اختاره أكثر أهل الشورى، أما جمهور الفقهاء فيرون           الغزالي من انعقدت له البيعة من الأكثرين      
أن الإمام هو من سبقت له البيعة سواء اختاره الكثيرون أو القليلون، فإن جهل السابق بطل العقـدان                  

 .واستؤنف الاختيار على رأي، أو أقرع على رأي آخر
ي عليه من انعقاد النيابـة لأعضـاء        فيما تجر . ورأْي حجة الإسلام الغزالي يتفق مع أوضاعنا العصرية       

مجالس الشورى بأكثر الأصوات، وفيما تأخذ به الدول الجمهورية من اختيار من نال أكثر أصـوات                
 .الناخبين رئيسا لها

صحيح من المنطق أو الفقه إذ أن اختيار الإمـام     أما رأي القائلين بالأسبقية فهو رأي لا يقوم على سند         
ينوب عنها أهل الشورى ولا يمكن عقلاً أو منطقًا أن يقال أهل الشورى اختاروا              إنما هو من الأمة التي      

إذا اختار أحدهم أو بعضهم، وإنما يصح أن يقال إم اختاروا إذا اختار كلهم أو أكثـرهم شخصـا                   
بعينه، ولما كان إجماعهم غير متيسر وجب أن يختار أكثرهم أو يرضى بمن اختير، والبيعـة ليسـت إلا         

الاختيار فيجب أن يبايع الأكثرون لتنعقد الإمامة، فمن لم يبايعه إلا القلـة لم تنعقـد إمامتـه                  مظهر  
 .خصوصا إذا لم ترض الكثرة ببيعته أو بايعت غيره

ويلاحظ أن الذين أجازوا وجود إمامين في وقت واحد إنما أجازوا ذلك للضـرورة، وبعـد انتشـار                  
ستقلال بعض ذوي العصبية ببعض الأقطار والتفرد بحكمها لا         الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه وا     

 .٢٢٨لمصلحة الإسلام وإنما لاستغلال هذه الأقطار والاستعلاء على سكاا
فالذين أجازوا تعدد الإمامة لم يجيزوا ذلك لأن الإسلام يجيزه، وإنما أجازوه للضرورة وهم يسـلمون                

 قديما على بعد المسـافات وتعـذر المواصـلات          وإذا قامت هذه الضرورة   . بوجوب الوحدة والاتحاد  
ا قد سقطت اليوم، ولم يعد ثمة مبرر لتفـرق المسـلمين            إف وصعوبة تنفيذ الأحكام ومباشرة السلطان    

وتمزيق وحدم بعد أن قربت المسافات وسهلت المواصلات وتطورت الأفكار وأصبح الضعفاء في هذه              
ل والاستذلال، وبعد أن علم الناس كافة أن القـوة والكرامـة            الدنيا مطمعا للأقوياء وهدفًا للاستغلا    

والسعادة والسيادة إنما هي في الوحدة والاتحاد، وأن الأمر للأمم والشعوب وليس للحكام والأفـراد،               

                                                 
الملـل  " ،  ٥١ - ٤٨ص  ": الخلافة  " ،  ٩،  ٨ص  : للفراء" الأحكام السلطانية   " ،  ٧،  ٦ص  : للماوردي" الأحكام السلطانية   "  - ٢٢٨

 . وما بعدها١٦٣ ص ٤جـ ": والنحل 



 ١٦١

وبعد أن بلغت الأمم من الرشد ما هيأ لها أن تتخلص من استبداد الأفراد واسـتغلال الأسـر وذوي                   
 .العصبيات

مم الأوروبية تحاول أن تحمي نفسها من الضعف بتكوين دولة موحدة منها على ما بينها               وإذا كانت الأ  
رات وأحقاد، وعلى ما بينها من اختلاف في اللغات والآداب والمذاهب الدينيـة والاجتماعيـة،           امن ت 

فة، وألـف   فأولى بالشعوب الإسلامية أن تكون دولة موحدة أو واحدة، وحدها الدين والتاريخ والثقا            
 .بين قلوب أبنائها الإسلام

وإذا كانت الأمم الأوروبية تستجيب فيما تحاول لمصلحتها فإن الأمم الإسلامية حينما تكـون دولـة                
واحدة إنما تستجيب للمصلحة وتلبي أوامر الدين، وتنشد القوة والعزة والكرامـة، وتـتخلص مـن                

الاستعلاء، وتمهد طريق العودة إلى قيادة العـالم        الاستذلال والاستغلال، وتحمي نفسها من الاستبداد و      
 .وتوجيهه إلى الخير والسعادة

 :المُبايعةُ
قلنا فيما سبق أن الإمامة أو الخلافة ليست عقدا طرفاه الخليفة من ناحية وأولو الرأي في الأمـة مـن                    

 الأمة أو أهل الشورى     الإيجاب من أولي الرأي في    : الناحية الأخرى، ولا ينعقد العقد إلا بإيجاب وقبول       
 .وهو عبارة عن اختيار الخليفة، والقبول من جانب الخليفة الذي اختاره أولو الرأي في الأمة

 :ونستطيع هنا أن نقول أن الإمامة تمر في ثلاث مراحل
ومن الأمثلـة   . مامة، فيرشح الإمام السابق، أو أحد أهل الرأي الإمام اللاحق         مرحلة الترشيح للإ  : أولها
 ذلك ترشيح أبي بكر لعمر أو أبي عبيدة في اجتماع السقيفة وترشيح عمر لأبي بكر بعد أن رفض                   على

عمر وأبوعبيدة ترشيح أبي بكر لهما، وكذلك ترشيح أبي بكر لعمر عندما حضرته الوفاة وترشيح عمر                
 .للستة بعد أن طعن

أهل الشورى واحدا من المرشحين إذا      مرحلة الاختيار أو قبول الترشيح، وفي هذه المرلحة يختار          : ثانيهما
ومن الأمثلة على ذلك موافقة الناس      . تعدد المرشحون، أو يوافقون على اختيار المرشح إذا كان واحدا         

على ترشيح أبي بكر لما قرئ عليهم خطاب أبي بكر، واختيار عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفـان                 
 .ومتابعة الناس له في هذا الاختيار

عليه، وقد تندمج مرحلة البيعة في مرحلة الاختيـار          مرحلة البيعة، وهي مظهر الاختيار والدليل     : ثالثها
أُمـدد يـدك   «: فلا يكون بينهما فاصل زمني كما حدث في بيعة أبي بكر فقد رشحه عمر وقال لـه             

كايِعفبايعه وتتابع الناس على ذلك»أُب ،. 
، وأول بيعة في الإسلام ذات شأن هي بيعة الأنصار في           - � -والبيعة تقليد إسلامي أثر عن الرسول       

عن أَبِي الزبيرِ محمدِ بنِ مسلِمٍ، أَنه       ،ف�مكة وتسمى بيعة العقبة بايع فيها سبعون أنصاريا رسولَ االله           
بِمكَّةَ عشر سِنِين يتبع الْحاج فِي منـازِلِهِم       لَبِثَ   �حدثَه جابِر بن عبدِ اللَّهِ الْأَنصارِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
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من يؤوِينِي وينصرنِي حتى أُبلِّغَ رِسالَاتِ ربـي ولَـه          «: فِي الْموسِمِ بِمجنةٍ وعكَاظٍ، ومنازِلِهِم بِمِنى     
ره، حتى إِنَّ الرجلَ يرحلُ صاحِبه مِن مضر أَوِ الْـيمنِ، فَيأْتِيـهِ             ؟ فَلَا يجِد أَحدا يؤوِيهِ ولَا ينص      » الْجنةُ

احذَر فَتى قُريشٍ، لَا يفْتِنك يمشِي بين رِجالِهِم يدعوهم اللَّه عز وجـلَّ،            : قَومه أَو ذُو رحِمِهِ، فَيقُولُونَ    
  هِ بِأَصونَ إِلَيشِيري                 قْرِئُـهيبِـهِ، و مِنؤا، فَيلُ مِنجأْتِيهِ الرفَي ،ثْرِبي مِن لَّ لَهجو زع ا اللَّهثَنعى بتح ،ابِعِهِم

يهـا رهـطٌ مِـن      الْقُرآنَ، فَينقَلِب إِلَى أَهلِهِ فَيسلِمونَ بِإِسلَامِهِ، حتى لَم تبق دار مِن دورِ يثْرِب إِلَّا وفِ              
    لَامونَ الْإِسظْهِري ،لِمِينسالْم ،    ا اللَّهثَنعب لَّ    -ثُمجو زـا        - عا فَقُلْنلًا مِنجر عِينبا سنعمتاجا ونرمله فَأْت  :
نا حتى قَدِمنا علَيهِ فِـي الْموسِـمِ،    يطْرد فِي جِبالِ مكَّةَ ويخاف؟ فَرحلْ�حتى متى ندع رسولَ اللَّهِ    

يا رسولَ اللَّهِ، علَى ما     : فَتواعدنا شِعب الْعقَبةِ، واجتمعنا فِيهِ مِن رجلٍ ورجلَينِ حتى توافَينا عِنده، فَقُلْنا           
اعةِ فِي النشاطِ والْكَسلِ، وعلَى التفَقُّدِ فِي الْعسرِ والْيسـرِ،          تبايِعونِي علَى السمعِ والطَّ   «: نبايِعك؟ قَالَ 

وعلَى الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ، وعلَى أَنْ تقُوموا فِي اللَّهِ لَا تأْخذُكُم فِي اللَّهِ لَومـةُ لَـائِمٍ،                
ذَا قَدِمت علَيكُم يثْرِب، فَتمنعونِي مِما تمنعونَ مِنه أَنفُسكُم وأَبناءَكُم وأَزواجكُم،           وعلَى أَنْ تنصرونِي إِ   

: لَّا أَنـا، فَقَـالَ  فَقُمنا إِلَيهِ نبايِعه، فَأَخذَ بِيدِهِ أَسعد بن زرارةَ، وهو أَصغر السبعِين رجلًا إِ» ولَكُم الْجنةُ 
                   موالْي هاجرأَنَّ إِخولُ اللَّهِ، وسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمإِن ،ثْرِبلَ يا أَها يديور

      كُمضعأَنْ تو ،ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً، ورقَةُ الْعفَاروفِ         ميالس ضلَى عونَ عبِرصت مقَو متا أَنفَأَم ،وفيالس 
                 مقَـو مـتا أَنأَملَى اللَّهِ، وع كُمرأَجو ذُوهبِ كَافَّةً، فَخرقَةِ الْعفَارمو ،كُمارلِ خِيلَى قَتعو ،كُمتسإِذَا م

أَمِطْ عنا يدك يا أَسعد بن زرارةَ،       : قَالُوا، فَذَروه هو أَعذَر لَكُم عِند اللَّهِ       تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً،     
نالْج لَى ذَلِكا عطِينعيو ،طَهرا شنلَيذُ عأْخلًا يجلًا رجهِ را إِلَينا، فَقُمقِيلُهتسلَا نةَ وعيذِهِ الْبه ٢٢٩"ةَ لَا تذَر 

يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك الْمؤمِنات يبايِعنـك علَـى أَنْ لاَ            {: وقد نزل القرآن ببيعة النساء في قوله تعالى       
             انٍ يتهبِب أْتِينلاَ يو نهلاَدأَو لْنقْتلاَ يو نِينزلاَ يو رِقْنسلاَ يئًا ويبِاللَّهِ ش رِكْنشي      ـدِيهِنأَي نـيب ـهرِينفْت

              حِـيمر غَفُـور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه فِرغتاسو نهايِعوفٍ فَبرعفِي م كصِينعلاَ يو لِهِنجأَرالممتحنـة [} و :
٢٣٠]١٢. 

 ـ - � -وكان الصحابة يبايعون الرسول      ى  على الإسلام وعلى الهجرة وعلى الجهاد، بل بـايعوه عل
 .عدم الفرار من القتال كما حدث في الحديبية

                                                 
 صحيح) ٢٠٥/ ٢(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٢٩
ذَا جاءَك النساءُ المُؤمِنات يبايِعنك علَى أَنْ لاَ يشرِكْن بِااللهِ شيئاً، مِن صنمٍ أَو حجرٍ، ولاَ يسرِقْن مِن مالِ الناسِ شيئاً،         يا أَيها النبِي إِ    - ٢٣٠

ويدعِين بأَنهن حملْن بِهِـم  ) بِبهتانِ يفْترِينه(صِقْن أولاَد الأَجانِب بأزواجهِن ولاَ يزنِين، ولاَ يئِدنَ بناتِهِن، كَما يفْعلْن فِي الجَاهِلِيةِ، ولاَ يلْ     
   طونِهِنبين أيديهن (في ب (    امهنم من أرحوولد) لِهِنو          ) بين أرجـرعم مِـن ـهنع نـاههنا تبه، أو فِيم نهترما أمفِي كالِفْنخلاَ يفٍ، و

     ـنابِ إِنْ هفَاءِ بِالثَّوبِالو نلَه زِمالتو ،لَى ذَلِكع نهايِعمٍ، فَبرححِمٍ مرِ ذِي ريلُو المَرأَةُ بِغخلَى أَلاَّ تعوبِ، والجُي قشحِ وونِ الناعِ عتِنكَالام
     نلَه فِرغتاسلَيهِ، وع كنعايا بفِيم نفَيو           حِيمالر فُورالغ والَى هعإِنَّ االلهَ ت ،بِهِنذَن مِن لَفا سمص(أيسر التفاسير لأسـعد حومـد       . االلهَ ع :

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٤٠



 ١٦٣

  وِيرو      رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولَ اللَّهِ      :  قَالَ - رضي االله عنهما     -عسا رنعايا إِذَا بّعِ   - � -كُنمّلَى السع 
 .٢٣١.»فِيما استطَعتم«: والطَّاعةِ يقُولُ لَنا

الكتاب والسنة وإقامة الحق والعدل من قبل الإمام، وعلـى السـمع            والأصل في البيعة أن تكون على       
 .والطاعة في المعروف من قبل أهل الشورى، وتتم المبايعة إذا بايع جميع أهل الشورى أو أكثرهم

وإذا تمت المبايعة انعقدت الإمامة، ووجب على الإمام أن يقوم بأمر االله في المسلمين، وأن يقيم فـيهم                  
 رسوله، لا يألو جهدا في إحقاق الحق وتحقيق العدل، وكان على أهل الشورى وعلى               كتاب االله وسنة  

الأمة بصفة عامة أن يسمعوا للإمام ويطيعوه في حدود طاعة االله، أما أهل الشورى فعليهم ذلك التزاما                 
              م الذين ينوبون عنـهم ويمثلـوا ببيعة نوام وهـم أهـل     بالبيعة التي بايعوا، وأما أفراد الأمة فالتزام

الشورى، وليس لأحد الفريقين أن يترع يدا من طاعة ما لم يحدث الإمام ما يقتضي الخـروج علـى                   
: عن بِشرِ بنِ حربٍ ، قَـالَ        ف ،� -طاعته، وقد حرم الإسلام هذا واعتبره غدرا في قول رسول االله            

إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءً يعرف بِقَدرِ غَدرتِهِ ، وإِنَّ         : ولُ   يقُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : سمِعت ابن عمر يقُولُ     
 .٢٣٢أَكْبر الْغدرِ غَدر أَمِيرِ عامةٍ
      بِينِ الندِ اللَّهِ، عبع نةُ فُلَـانِ            «:  قَالَ �وعرذِهِ غَدقَالُ هتِهِ، فَيردبِغ فرعاءٌ يـنِ  إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِواب

 ٢٣٣»فُلَانٍ
ضعوا لِأَبِي عبدِ   :  وعن زيدِ بنِ أَسلَم، أَنه حدثَه أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر، أَتى ابن مطِيعٍ لَيالِي الْحرةِ، فَقَالَ                

 -ك كَلِمتينِ سمِعتهما مِن رسولِ اللَّـهِ        إِني لَم آتِ لِأَجلِس، إِنما جِئْت لِأُكَلِّم      : الرحمنِ وِسادةً، فَقَالَ  
من نزع يدا مِن طَاعةٍ لَم تكُن لَه حجةٌ يوم الْقِيامةِ، ومن            «:  يقُولُ - � -،سمِعت رسولَ اللَّهِ    - �

 .٢٣٤»مات مفَارِق الْجماعةِ، فَإِنه يموت موتةَ الْجاهِلِيةِ
والأصل أن يضع المبايع يده في يد من يبايعه ثم يأتي بعبارة البيعة، وقد سجل القرآن شـكل البيعـة في       

]. ١٠: الفـتح [} إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم         {: - جلَّ شأْنه    -قول االله   
 �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـرٍو، أَنَّ النبِـي           ف - � -كل في قول الرسول     كذلك سجل الحديث هذا الش    

من بايع إِماما، فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ، وثَمرةَ قَلْبِهِ، فَلْيطِعه ما استطَاع، فَإِنْ جـاءَ آخـر ينازِعـه،               «: قَالَ
  ٢٣٥»فَاضرِبوا رقَبةَ الْآخرِ

                                                 
 )٧٢٠٢: بخاري(- ٢٢٣١)٦٢٨: ص(التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح  - ٢٣١
 حيحص) ٦٠٩٣)(٥١٤/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٢
 صحيح ) ٦٥٢٠)(٢٠٨/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - ٢٣٣
  )صحيح ) (٤٥٧٨)(٢٩٦/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٣٤
 صحيح ) ٤٢٤٨)(٩٦/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٣٥



 ١٦٤

 أنه كان يضع يده في يد المبايعين، وأنه انتدب عمر ليأخذ بيعة النساء، وجرى               �أثر عن الرسول  وقد  
الأمر بعد الرسول على أن يتقبل الخلفاء البيعة من الحاضرين، وأن يتقبلها نوام ممن لم يحضر مجلـس                  

 .الخليفة
تعبد االلهَ لَا   «: قَالَ، شترطَ فَأَنت أَعلَم بِالشرطِ مِني      يا رسولَ االلهِ امدد يدك فَا     : قُلْت: قَالَ، عن جرِيرٍ   

رِكشالْم فَارِقتو لِمسالْم حصنتكَاةَ وتِي الزؤتلَاةَ والص قِيمتئًا ويبِهِ ش رِكش٢٣٦»ت 
علَام تبايِعونِي؟ فَواللَّهِ : امدد يدك نبايِعك، قَالَ   : ي بكْرٍ وعن عمرِو بنِ ميمونٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ عمر قَالَ لِأَبِ         

إِذْ {امدد يـدك    : مولَى أَبِي حذَيفَةَ، وأَقْوانا عمر، قَالَ     : ما أَنا بِأَتقَاكُم ولَا أَقْواكُم، أَتقَانا سالِم، يعنِي       
فَبايعوه وجعلُوا لَه أَلْفَـي     : ، قَالَ ] ٤٠: التوبة[} ولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا      هما فِي الْغارِ إِذْ يقُ    

زِيدونِي، إِنكُم قَد منعتمونِي مِن التجارةِ ولِي عِيالٌ، فَزادوه خمس مِائَةِ دِرهمٍ، وجعلُوا لَه              : دِرهمٍ، قَالَ 
فَقَالَش ،لِمِينسا الْمهطْعِممٍ يولُوا: اةً كُلَّ يا، فَفَعهأَكَارِعا وهأْسلِي روا لِأَهب٢٣٧.طَي 

     ا قَالَتهقَةَ، أَنقَيتِ رةَ بِنميأُم نولَ اللَّهِ    : وعسر تيأَت- � -    فَقُلْن ،هنايِعبةٍ يوـا    :  فِي نِسي ـكايِعبن
سرِيهِ                   رفْتانٍ نتهبِب أْتِيلَا نا، ونلَادلَ أَوقْتلَا نو ،نِيزلَا نو ،رِقسلَا نئًا، ويبِاللَّهِ ش رِكشلَى أَنْ لَا نولَ اللَّهِ ع

مـا اسـتطَعتن    فِي«: - � -بين أَيدِينا وأَرجلِنا، ولَا نعصِيك فِي معروفٍ، فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ              
نأَطَقْتو«قَالَت، :ولُ اللَّهِ              : فَقُلْتسولَ اللَّهِ، فَقَالَ رسا ري كايِعبن لُما، هفُسِنأَن ا مِنبِن محأَر ولُهسرو اللَّه

ي لِامرأَةٍ واحِدةٍ، أَو مِثْلَ قَـولِي لِـامرأَةٍ         إِني لَا أُصافِح النساءَ، إِنما قَولِي لِمِائَةِ امرأَةٍ كَقَولِ        «: - � -
 ٢٣٨»واحِدةٍ

        اءِ، قَالَتسةِ النعيب نع ،هتربةَ، أَخائِشةَ، أَنَّ عورع نولُ االلهِ     : وعسر سا مأَةً قَطُّ، إِلَّا أَنْ       �مردِهِ امبِي  
لَيذَ عا، فَإِذَا أَخهلَيذَ عاخقَالَي ،هطَتا، فَأَعكِ«: هتعايب بِي، فَقَد٢٣٩»اذْه 

 :طَلَب الوِلاَيةِ
ويجمل بأهل الشورى أن لا يختاروا أو يبايعوا من يطلب الإمامة أو يحرص عليها، فإن طلـب الولايـة       
والحرص عليها مكروه في الإسلام إن لم يكن محرما، وأغلب طلاب الولاية الحريصـين عليهـا إنمـا                  

 .يطلبوا للسلطان والجاه والاستعلاء على الناس، وما تؤدي ولاية هؤلاء غالبا إلا إلى الفساد والإفساد

                                                 
 صحيح) ٣١٢/ ٨(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٣٦
 حصحي ) ١٤٧)(١٦٢/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٢٣٧
 صحيح) ١١٩٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية )  ٤٥٥٣) (٤١٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٣٨
 - زيادات مني–) ١٨٦٦)(٦٩٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٣٩

كن يأخذ عليها البيعة بالكلام هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما مس امرأة قط ل     )   بيده امرأة قط إلا أن      �ما مس رسول االله     (ش  [
 ]فإذا أخذها بالكلام قال اذهبي فقد بايعتك وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى ولا بد منه



 ١٦٥

: فعن أَبِي موسى، قَالَ    عن طلب الامارة والحرص عليها ومنعها من طالبيها،          - � -وقد ى الرسول    
    بِيلَى النع لْتخد- � -     نِي عب لَانِ مِنجرا ونِ    أَنلَيجالر دي، فَقَالَ أَحلَـى      : ما عنرولَ االلهِ، أَمسا ري

إِنا وااللهِ لَا نولِّي علَى هذَا الْعمـلِ أَحـدا          «: بعضِ ما ولَّاك االلهُ عز وجلَّ، وقَالَ الْآخر مِثْلَ ذَلِك، فَقَالَ          
 ٢٤٠»سأَلَه، ولَا أَحدا حرص علَيهِ

يا عبد الرحمنِ بن سمرةَ، لاَ تسأَلِ الإِمارةَ،        «: - � -قَالَ النبِي   : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ، قَالَ     
             لَيع تأَلَةٍ أُعِنسرِ مغَي ا مِنهإِنْ أُوتِيتا، وهإِلَي كِلْتأَلَةٍ وسم نا عهإِنْ أُوتِيت كلَـى     فَإِنع لَفْتإِذَا حا، وه

ريخ وأْتِ الَّذِي هو مِينِكي نع ا، فَكَفِّرها مِنريا خهرغَي تأَيمِينٍ، فَر٢٤١»ي. 
 من طَلَب الْقَضاءَ واستعانَ علَيهِ، وكِلَ     «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    

هددسلَكًا يم لَ اللَّهزهِ، أَنلَيع عِنتسي لَمو هطْلُبي لَم نمهِ، و٢٤٢»إِلَي. 
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ- � -وع، :»          مـوـةً يامدكُونُ نـتسةِ، وارلَى الإِمونَ عرِصحتس كُمإِن

المُر مةِ، فَنِعامةُالقِيتِ الفَاطِمبِئْسةُ و٢٤٣»ضِع. 
                                                 

: ص(والمهذب في فقه السياسة الشـرعية       ) ٦٩٢٣) (١٥/ ٩(وصحيح البخاري   ) ١٧٣٣ (- ١٤) ١٤٥٦/ ٣(صحيح مسلم    - ٢٤٠
٥٥٧( 

 ]والفتح أفصح وبه جاء القرآن قال االله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنينحرص بفتح الراء وكسرها ) حرص(ش [
: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية      ) ١٦٥٢ (- ١٩) ١٢٧٣/ ٣(وصحيح مسلم   ) ٦٦٢٢) (١٢٨/ ٨(صحيح البخاري    - ٢٤١

٥٤٢( 
هيأ االله تعـالى  ) أعنت عليها. ( تعالى لتدبير نفسكتركك االله) وكلت إليها. (لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما) لا تسأل الإمارة  (ش  [

أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا ف       ) حلفت على يمين  . (لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل           
 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر. (مقحمة تأكيدا للمعنى) على (-

) ٢٣٠٩) (٧٧٤/ ٢(وسنن ابـن ماجـه      ) ٣٥٧٨) (٣٠٠/ ٣(وسنن أبي داود    ) ٥٤٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢٤٢
 حسن) ١٣٢٣) (٦٠٥/ ٣(وسنن الترمذي ت شاكر 

 وقد أعله بعضهم بعبد الأعلى بن عامر الثعلبى وأنه ضعيف
نها ويكفي أن الثقات هو صدوق، لكن روى عن ابن الحنفية صحيفة فأكثر النقد له موجه على روايته عن ابن الحنفية وهذا ليس م: أقول

 ٩٥ - ٩٤/ ٦ راجع التهذيب -شعبة والثورى وغيرهما قد حدثوا عنه 
 )٧١٤٨) (٦٣/ ٩(وصحيح البخاري ) ٥٥٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٤٣

بئسـت  . (سـية والوهميـة  أول الإمارة لأن معها المال والجاه واللذات الح    ) فنعم المرضعة . (لمن لم يعمل فيها بما ينبغي عليه      ) ندامة(ش  [
 ]أي موقوفا على أبي هريرة رضي االله عنه من قوله) قوله(آخرها لأن معه القتل والعزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة ) الفاطمة

ند الْعجزِ عنِ الْجوابِ فِي الْمحاسبةِ وحصولِ الْعِتابِ فِي أَي عِ ) ندامةً يوم الْقِيامةِ  (أَيِ الْإِمارةُ الْمقْرونةُ بِالْحِرصِ     ) علَى الْإِمارةِ وستكُونُ  (
الْمخصـوص بِالْمـدحِ والـذَّم      ) وبِئْستِ الْفَاطِمةُ (فَنِعمتِ الْمرضِعةُ   : وفِي نسخِ الْمصابِيحِ  ) فَنِعم الْمرضِعةُ (مقَابلَةِ الْحقُوقِ والْمطَالَبةِ    

     ظْهِرةُ، قَالَ الْمارالْإِم وها وفِيهِم ذُوفحا فِي                : منا هلْحِقْهي ا فَلَمكُهرت ازجأْنِيثِ والت اقإِلْح ازثًا جنؤا ممإِذَا كَانَ فَاعِلُه بِئْسو ملَفْظُ نِع
      تلًا بِاللُّغمنِي ععي ،تا فِي بِئْسقَهأَلْحو ،منِع         قَالَ الطِّيبِيلَى بِالثَّانِي، وائِدِ أَوالز اق؛ لِأَنَّ إِلْحكِسعي لَمنِ ويتارا فِي الْعِبنفَنتنِ وي :   ـا لَـممإِن

نَّ تأْنِيثَه غَير حقِيقِي؛ وأَلْحقَها بِبِئْس؛ نظَرا إِلَى كَـونِ الْإِمـارةِ            يلْحِقْها بِنِعم لِأَنَّ الْمرضِعةَ مستعارةٌ لِلْإِمارةِ؛ وهِي وإِنْ كَانت مؤنثَةً إِلَّا أَ           
راءِ؛ وأَتى بِالتـاءِ فِـي الْمرضِـعِ        داهِيةً دهياءَ، وفِيهِ أَنَّ ما ينالُه أَمِير مِن الْبأْساءِ والضراءِ؛ أَبلَغُ وأَشد مِما ينالُه مِن النعماءِ والس                : حِينئِذٍ

 اجتحاءِ فَلَا يسةِ لِلنالِبفَاتِ الْغالص مِن الْفَاطِمو ضِعرنِي الْمعالْفِطَامِ؛ ياعِ وضنِ فِي الْإِريتددجتنِ الْميالَتالْح نِكيوِيرِ تصلَى تلَالَةً عالْفَاطِمِ؛ دو
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وأولى بالمنع من الولاية من طلبها وهو ضعيف ليس أهلاً لها ولا يقدر على القيام بحقها، ولقد منعهـا                   
فَضرب بِيدِهِ علَـى    : يا رسولَ االلهِ، أَلَا تستعمِلُنِي؟ قَالَ     : قُلْت: فعن أَبِي ذَر، قَالَ   الرسول أبا ذر لضعفه     

قَالَ  م كِبِي، ثُما  «: نـذَهأَخ نةٌ، إِلَّا مامدنو يةِ خِزامالْقِي موا يهإِنةُ، وانا أَمهإِنو ،عِيفض كإِن ،ا ذَرا أَبي
 ٢٤٤»بِحقِّها، وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها

 
������������� 

                                                                                                                                             
: تيانِ تاءِ التأْنِيثِ الْفَارِقَةِ بين وصفَيِ الْمذَكَّرِ والْمؤنثِ؛ ولِذَا يقَالُ طَالِق وحائِض، وإِنما أَتى بِها هاهنا لِتذْكِيرِ التصوِيرِ، قَالَ الْقَاضِي  إِلَى إِ 

    ا بِالْمهقِطَاعانةِ وضِعرةَ بِالْمالْوِلَاي هباجِلَـةَ،               شالْع اللَّذَّاتو افِعنالْم كلَيع دِرا تهةً؛ فَإِنةُ الْوِلَايضِعرتِ الْممنِع ةِ؛ أَيلَ بِالْفَاطِمزتِ، أَوِ الْعو
لَيقِي عبتو افِعنالْماللَّذَائِذَ و كنع قْطَعا تهسِيئَةُ فَإِنةُ الْمتِ الْفَاطِمبِئْسو اترسا حهعبتبِلَذَّاتٍ ي لِماقِلِ أَنْ يغِي لِلْعبنةَ، فَلَا يامدالنةَ ورسالْح ك

ت فِيهِ إِشارةٌ لَطِيفَةٌ إِلَى أَنَّ      وقِيلَ جعلَ الْإِمارةَ فِي حلَاوةِ أَوائِلِها ومرارةِ أَواخِرِها، كَمرضِعةٍ تحسِن بِالْإِرضاعِ وتسِيءُ بِالْفِطَامِ، قُلْ             . اهـ
حلَاوةَ الْإِمارةِ ومرارةَ الْوِلَايةِ الْمشبهتينِ بِالرضاعِ والْفِطَامِ، إِنما هو بِالنسبةِ إِلَى أَطْفَالِ الطَّرِيقَةِ دونَ الرجالِ الْواصِلِين إِلَى مرتبةِ الْحقِيقَةِ                   

أَضغاثُ أَحلَامٍ وظِلٌّ زائِلٌ إِنَّ اللَّبِيب بِمِثْلِها لَا يخدع ولَكِن أَكْثَر أَهلِ الْجنةِ الْبلْه الْواقِفُونَ علَى الْبابِ ولِلْعِلِّيين أَرباب                   : ذَا قَالَ بعضهم  ولِ
 )٢٤٠٠ /٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْأَلْبابِ 

 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٤٤
هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية                 ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [

أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا              وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان              
 ]فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة
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السلطة التنفيذية والسـلطة التشـريعية،      : هي: تكاد السلطات في الدولة الإسلامية لا تخرج عن خمس        

 .والسلطة القضائية، والسلطة المالية وسلطة المراقبة والتقويم
 من جعل كـل     ويقوم الإمام باعتباره نائبا عن الأمة في مباشرة هذه السلطات في حدود ما أمر االله به               

أمور الحكم شورى بين المسلمين، وفي حدود ما أمر االله به الحاكم من استشارة أهل الـرأي في كـل                   
 .أمور الحكم، وسنتكلم فيما يأتي على هذه السلطات واحدة واحدة

 :٢٤٥السلْطَةُ التنفِيذِيةُ: أَولاً
اجبه القيام بكل الأعمـال التنفيذيـة       يقوم عليها رئيس الدولة وهو الإمام، ويختص ا وحده، فمن و          

شؤون الدولة في حدود الإسلام، ويدخل في هذا التعبير العام اختصاصات شـتى     لإقامة الإسلام وإدارة  
أهمها تعيين الموظفين وعزلهم وتوجيههم ومراقبة أعمالهم، وقيادة الجيش وإعلان الحرب وعقد الصـلح              

وتنفيذ الأحكام، وولاية الصلاة والحج وحمل الناس على مـا          والهدنة وإبرام المعاهدات، وإقامة الحدود      
صحيحة بما يسنه من لوائح ويصدره من أوامر، والعفو عما          اليصلح أمورهم ويوجههم وجهة الإسلام      

 .يجوز العفو عنه من الجرائم والعقوبات
لهـا،  والأصل في الإسلام أن الإمام هو رئيس الدولة ومصرف أمورها والمسـؤول الأول عـن أعما               

ومسؤولية الإمام ليست محدودة، وإنما هي مسؤولية تامة فهو الذي يضع سياسة الدولة ويشرف علـى                
 .تنفيذها وهو الذي يهيمن على كل أمور الدولة ومصائرها

وللإمام أن يستعين بالوزراء في القيام على شؤون الدولة وتوجيه أمورها، ولكنهم مسؤولون أمامه عن               
 تنفيذ سياسته واتباع أوامره، ومركزهم منه مركز النـواب عنـه يعينـهم              أعمالهم وليس لهم سوى   

ويقيلهم، وهم أفراد أو مجموعات، يستمدون سلطام منه وينوبون عنه فيما يباشرون من أعمـالهم،               
وكل منهم يعتبر رئيسا إداريا للوزارة التي يشرف عليها، وآراؤهم وسياستهم لا تقيد رئيس الدولة ما                

 .ليهم حتى ينفذوها فيتقيد بما تم تنفيذه منهالم يسكت ع
فإن التطورات التاريخية قد انتـهت بجعـل        ،وإذا كان هذا هو الأصل في سلطة الإمام وسلطة الوزراء         

 :وزارة تفويض ووزارة تنفيذ: الوزارة على ضربين
ا على اجتهاده،   فأما وزارة التفويض فهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءه             

ووزير التفويض له اختصاص عام إلا أن عليه أن يطالع الإمام بما أمضاه من تدبير وأنفذه مـن عمـل،         
                                                 

 )  ٥٧: ص(السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية : انظر  - ٢٤٥
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وللامام من جهته أن يتصفح أعمال      . لأنه مسؤول عن كل عمله وليس له أن يستبد بعمله على الإمام           
 .٢٤٦الوزير وتدبيره الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه

وأما وزارة التنفيذ فالنظر فيها مقصود على رأي الإمام وتدبيره، وما الوزير إلا وسيط بينه وبين الرعايا                 
والولاة يؤدي عنه ما أمر وينفذ ما ذكر ويمضي ما حكم ويعرض على الإمام مـا ورد مـن الرعايـا                     

الأمور وليس بِوالٍ علَيهـا     والولاة وما استجد من أحداث ليعمل فيها بما يؤمر به، فهو معين في تنفيذ               
 .٢٤٧ولا متقلد لها

 :ويفرقون بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ من أربعة وجوه
 .أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم وليس ذلك لوزير التنفيذ: أحدها
 . ذلك لوزير التنفيذأنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة والموظفين وليس: والثاني

 .أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ: والثالث
أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له ودفع ما يجـب                  : والرابع

 .عليه وليس ذلك لوزير التنفيذ
أو منفذين فهم مسؤولون أمام رئيس الدولة وله أن يقيلهم كلما خرجوا            وسواء كان الوزراء مفوضين     

 .على أوامره وتوجيهاته أو انحرفوا عن سياسته في إدارة شؤون الدولة
ورئيس الدولة بدوره مسؤول عن سياسته لأمور الدولة أمام أفراد الأمة بصفة عامة وأمام أهل الشورى                

 ٢٤٨.بصفة خاصة
 :٢٤٩تشرِيعِيةُالسلْطَةُ ال: ثَانِيا

الأصل في الشريعة الإسلامية أا جاءت للناس لتحكمهم في كل حالام، وليحكموهـا في شـؤون                
دنياهم وآخرم، ولكن الشريعة مع هذا لم تأت بنصوص تفصيلية تبين حكم كل الحـالات الجزئيـة                 

المبادئ العامة، فإذا تعرضت    بإيراد الأحكام الكلية و    والفرعية، وإنما اكتفت الشريعة في أغلب الأحوال      
لحكم فرعي فنصت عليه فإنما تنص عليه لأنه يعتبر حكْما كُلِّيا أو مبدأ عاما بالنسبة لما يدخل تحته من                   

 .فروع أخرى
                                                 

) ١٧٨: ص(والإسلام والدسـتور  ) ٥٠: ص(والأحكام السلطانية للماوردي ) ٢٩: ص(ى الفراء  الأحكام السلطانية لأبي يعل - ٢٤٦
/ ١(وبدائع السلك في طبـائع الملـك        ) ٢٠١: ص(والمنهج المسلوك في سياسة الملوك      ) ٧٣١: ص( جامعة المدينة    -والسياسة الشرعية   

 )٧٧: ص(وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ) ١٨١
) ١٧٨: ص(والإسلام والدسـتور    ) ٥٠: ص(والأحكام السلطانية للماوردي    ) ٢٩: ص( السلطانية لأبي يعلى الفراء       الأحكام  - ٢٤٧

/ ١(وبدائع السلك في طبـائع الملـك        ) ٢٠١: ص(والمنهج المسلوك في سياسة الملوك      ) ٧٣١: ص( جامعة المدينة    -والسياسة الشرعية   
 )٧٧: ص(وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ) ١٨١

 يشبه وزير التفويض رئيس مجلس الوزراء اليوم ، ووزير التنفيذ الوزراء الذين تحت سلطته :  قلت - ٢٤٨
 )٤٩: ص(السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية : انظر  - ٢٤٩
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والأحكام الكلية والمبادئ العامة التي نصت عليها الشريعة تعتبر بحق القواعد العامة للتشريع الإسلامي،              
 . معالم التشريع الإسلامي، والضوابط التي تحكم التشريع الإسلاميوالهيكل الذي يمثل

وقد تركت الشريعة لأولي الأمر والرأي في الأمة أن يتموا بناء التشريع علـى هـذه القواعـد، وأن                   
 .يستكملوا هذا الهيكل فيبينوا دقائقه وتفاصيله في حدود المبادئ والضوابط التي جاءت ا الشريعة

التزمتها الشريعة في التشريع هي الطريقة الوحيدة التي تتلاءهم مع شريعة كُتِب لها الدوام              والطريقة التي   
وجعل من صفاا السمو والكمال، فصفة الدوام تقتضي أن لا ينص على حالات مؤقتة تتغير أحكامها                

 .بتغير الظروف وتوالي الأيام
نسانية والاجتماعية التي تكفل حياة سعيدة      والسمو والكمال يقتضيان النص على المبادئ والنظريات الإ       
 .للجماعة، وتحقق العدل والمساواة والبر والتراحم بين أفرادها

وإذا كانت الشريعة قد أعطت أولي الأمر والرأي في الأمة حق التشريع فإا لم تعطهم هذا الحق مطلقًا                  
ريعات متفقًا مـع نصـوص      التش التشريع مقيد بأن يكون ما يصنعونه من      بمن كل قيد، فحق هؤلاء      

وتقييد حقهم في التشريع على هذا الوجه يجعـل حقهـم           . الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية    
 :مقصورا على نوعين من التشريع

 يقصد ا ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية، والتشريع على هذا الوجـه         :تشريعات تنفيذية ] أ[
ات التي يصدرها الوزراء اليوم كل في حدود اختصاصه لضمان تنفيذ القوانين           يعتبر بمثابة اللوائح والقرار   

 .الوضعية
 يقصد ا تنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها على أساس مبادئ الشريعة            :تشريعات تنظيمية ] ب[

 :العامة، وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة فلم تأت فيه بنصوص خاصة
هذا النوع من التشريعات أن يكون قبل كل شيء متفقًا مع مبادئ الشريعة العامة وروحها               ويشترط في   

 .التشريعية، وإلا كان باطلاً بطلانا مطلقًا، فليس لأحد أن ينفذه وليس لأحد أن يطيعه
ويمارس الإمام وحده السلطة التشريعية فيما يصدر من تشريعات تنفيذية، لأا تعتبر من أعمال التنفيذ               

 .الحقيقية وإن كانت في شكلها تشريعا
ويمارس الإمام بالاشتراك مع أهل الشورى السلطة التشريعية فيما عدا ذلـك في حـدود الشـورى                 

بياا، فإذا ما انتهت م الشورى إلى إقرار تشريع ما استقل الإمام بتنفيذه، لأنه هو                وبقيودها التي سبق  
 .القائم على سلطة التنفيذ

 :٢٥٠سلْطَةُ القَضائِيةُال: ثَالِثًا

                                                 
 )٥٣: ص(السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية : انظر  - ٢٥٠
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مهمة هذه السلطة هي توزيع العدالة بين الناس والحكم في المنازعات والخصومات والجرائم والمظـالم،               
واستيفاء الحقوق ممن مطل ا وإيصالها إلى مستحقيها والولاية علـى فاقـدي الأهليـة والسـفهاء                 

 .ير ذلك مِما يعرض على القضاءوالمفلسين، والنظر في الأوقاف وأموالها وغلاا إلى غ
والإسلام يوجب على القضاة أن لا يجعلوا لأحد عليهم سلطانا في قضائهم، وأن لا يتأثروا بغير الحـق                  

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَماناتِ إِلَى       {: والعدل، وأن يتجردوا عن الهوى وأن يسووا بين الناس جميعا         
يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِـي       {،  ]٥٨: النساء[} ذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ      أَهلِها وإِ 

ن يا أَيها الَّذِي  {،  ]٢٦: ص[} الأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولاَ تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ           
آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والأَقْربِين إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِـيرا                  

 ].١٣٥: النساء[} فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلاَ تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا
 الإسلامي قاطع في أن القضاة كانوا دائما مستقلين في عملهم لا سلطان لأحد علـيهم                وتاريخ القضاء 

 .في قضائهم إلا لما يقضي به الحق والعدل إلا االله، ولا يخضعون
 هـ اختصم إليه رجلان فقضي على أحـدهما         ٢٠٤سحق قاضي مصر سنة     إبراهيم بن   إمن ذلك أن    

 تنفيذ الحكم، فجلس القاضي في مترله حتى ركب إليه الوالي           فشفع إلى الوالي فأمره الوالي أن يتوقف في       
ووقـع بـين أم     . لا أعود إلى ذلك الس أبدا، ليس في الحكم شفاعة         : وسأله الرجوع إلى عمله، قال    

المهدي وبين أبي جعفر المنصور خصومة، فتحاكما إلى غوث بن سليمان قاضي مصر، فحكم لصالح أم                
 .المهدي ضد الخليفة

خير بن نعيم على أحد الجنود بالحبس فأخرجه الوالي من المحبس، فاعتزل خير بن نعيم وجلس                وقضي  
 .لا حتى يعود الجندي إلى المحبس: في بيته فلما طلب منه الوالي الرجوع لعمله قال

ولقد قضى شريح على عمر بن الخطاب في خلافته، وقضى ضد علي بـن أبي طالـب في خلافتـه،                    
 . وهو يعتقد أنه على حق، والأمثلة من هذا النوع كثيرة جداوكلاهما ترافع إليه

والإمام هو الذي يولي القضاة بصفته نائبا عن الأمة، وله الإشراف عليهم وعزلهم ذه الصفة ولا يعتبر                 
القضاة بمجرد تعيينهم نوابا عن الإمام، إنما يعتبرون نوابا عن الأمة، ولذلك لا يعزلون عن عملهم بموت                 

 .مام أو عزله،كما أن الإمام لا يملك عزلهم لغير سبب يوجب العزلالإ
وعلى هذا الأساس يعتبر القضاة سلطة مستقلة مصدرها الأمة، وإذا كان الإشراف على هذه السـلطة                

 .للإمام فإنما يشرف عليها بصفته نائبا عن الأمة
اشر رئيس الدولة القضاء، فقـد      ويلاحظ أن التقاليد الإسلامية جرت من أول عهد الإسلام على أن يب           

 يقضي بين الناس وكذلك كان الخلفاء الراشدون، وكـان المتفقهـون مـن     - � -كان رسول االله    
الخلفاء بعدهم يقضون، ثم انتهى الأمر إلى ترك القضاء للقضاة المختصين به، ولعل ذلك راجع إلى عدم                 

 .إلمام الخلفاء بالفقه أو عدم مرام على القضاء
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 :وشرعية القوانينالقضاة 
ويوجب الإسلام على القضاة أن يتصدوا لشرعية القوانين والنصوص، وأن لا يحكموا إلا بما أنزل االله،                

فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولاَ تتبِع أَهواءَهم        {: وبما هو تطبيق لمبادئ الإسلام العامة، وذلك قوله تعالى        
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولاَ تتبِـع أَهـواءَهم           {: وقوله]. ٤٨: المائدة[} ن الْحق عما جاءَك مِ  

كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراح٤٩: المائدة[} و.[ 
ومن {، ويعتبر من لم يحكم بما أنزل االله كافرا          ويحرم الإسلام على المسلمين أن يحكموا بغير ما أنزل االله         

كُمحي ونَ لَمالْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَن٤٤: المائدة[} بِم.[ 
وهكذا نزلت نصوص القرآن بوجوب تصدي القضاة لشرعية القوانين التي يطلب إليهم تطبيقها، فـإن            

وا نصوص الشريعة أو تطبيقًـا لمبادئهـا العامـة وروحهـا            كانت شرعية طبقوها وإلا أهملوها وطبق     
وبذلك سبق الإسلام القوانين الوضعية بحوالي ثلاثة عشر قرنا في تقرير نظرية شرعية القوانين        . التشريعية

 ٢٥١.أو ما نسميه اليوم في عرفنا القانوني بنظرية دستورية القوانين
 :السلْطَةُ المَالِيةُ: رابِعا

 الإسلام من يوم إنشاء الدولة الإسلامية سلطة مستقلة أخرى لم تكن معروفة من قبـل ولم             ولقد أوجد 
 يعين عمـالاً    - � -يعرفها العالم كله إلا في هذا القرن، تلك هي السلطة المالية، فقد كان الرسول               

أمر الصدقات يجمعوـا مـن      وعمالاً يستقلون بأمر الإدارة وعمالاً يستقلون ب      . يستقلون بأمر القضاء  
 .الأغنياء في كل منطقة ليردوها على فقراء المنطقة، فما بقي منها نقل إلى بيت المال

ولما فتح االله على المسلمين اتسع اختصاص القائمين على السلطة المالية فكان يشمل الصدقات والخراج               
لما جـاء في كتـاب االله        ر يوزع طبقًا  والجزية والفيء والغنيمة، وكان المال الذي يجمع من هذه المصاد         

، فما كان من نصيب أفراد معيين وطوائـف معينـة وزع      - � -وعلى ما جرت به سنة رسول االله        
عليهم، وما كان من حق الجميع أرسل إلى بيت المال ليوزع على الجميع وليأخذ كل منه بنصيب حتى                  

رأة ولكل كبير وصغير، بل إنه فـرض        لقد فرض عمر في بيت المال فروضا شهرية لكل رجل ولكل ام           
 .لكل طفل يولد بمجرد ولادته، وظلت هذه الفروض قائمة في بيت المال زمنا طويلاً

كَانَ عمـر   : فعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ، قَالَ      ولقد كان عمر بن الخطاب يحلف على أيمان ثلاث          
وااللهِ ما أَحد أَحق بِهذَا الْمالِ مِن أَحدٍ، وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحـدٍ،               : يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ، يقُولُ    

وااللهِ ما مِن الْمسلِمِين أَحد إِلَّا ولَه فِي هذَا الْمالِ نصِيب إِلَّا عبدا مملُوكًا، ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ                   
،فَالرجلُ وبلاؤه فِي الْإِسلامِ، والرجلُ وقَدمه فِي الْإِسلامِ، والرجلُ         - � -وقَسمِنا مِن رسولِ االلهِ     االلهِ،  

                                                 
 )١١٥: ص( الإسلام والدستور  : انظر- ٢٥١
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            عنلِ صببِج اعِيالر نأْتِيلَي ،ملَه قِيتب االلهِ لَئِنوو ،هتاجحلُ وجالرلامِ، وفِي الْإِس هاؤغَنذَا    وه مِن ظُّهاءَ ح
هكَانى معري وهالِ و٢٥٢".الْم 

وإذا كان عمر قد ميز بالسابقة والقدم في الإسلام، فميز المهاجرين على الأنصار وأصحاب بدر علـى                 
غيرهم وهكذا، إلا أنه رأى أخيرا أن يعدل عن هذا التمييز ويعود إلى ما كان يفعله أبـو بكـر مـن                      

 .عالتسوية بين الجمي
وكان أبو بكر وعلي يسويان بين الناس في قسمة المال العام، أما عثمان فكان على ما كان عليه عمـر                 

والتمييز، وكان أبو بكر يقسم بين الحر والعبد، أما عمر فمنع العبيد اجتهادا لأم لا ملك                 من المفاضلة 
 .مةِ والعبدِ أعطى الأَمةَ ولا فرق بين الأَ- � -لهم، على أن الثابت أن النبي 

يا رسولَ اللَّـهِ،   : قُلْت: فعن عامِرِ بنِ سعدٍ، عن أَبِيهِ قَالَ       - � -والتسوية أقرب إلى عمل رسول االله       
لَتك أُمـك،   ثَكِ«: الرجلُ يكُونُ حامِيةَ الْقَومِ ويدفَع عن أَصحابِهِ، أَيكُونُ نصِيبه مِثْلَ نصِيبِ غَيرِهِ؟ قَالَ            

فَائِكُمعونَ إِلَّا بِضرصنتقُونَ وزرلْ ته٢٥٣»و. 
وااللهِ، ما  :" �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   أما اعتبار المال مال االله ليس أحد أحق به من غيره            

هعأَض ا قَاسِما أَنمإِنو ،كُمعنلَا أَمو ،طِيكُمأُع تثُ أُمِري٢٥٤" ح  
          هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع مِنِينؤالْم قَال أَمِيرزِلَةِ        " ونال بِمذَا الْمه مِن اكُمإِيفْسِي ون لْتزي أَنإِن

لْيسـتعفِف ومـن كَـانَ فَقِـيرا فَلْيأْكُـلْ          ومن كَانَ غَنِيا فَ   {: والِي الْيتِيمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى قَال      
 ٢٥٥.واللَّهِ ما أَرى أَرضا يؤخذُ مِنها شاةٌ فِي كُل يومٍ إِلاَّ استسرع خرابها] ٦:النساء[} بِالْمعروفِ

                                                 
 حسن )  ٩٣٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢٩٢) (٣٨٩/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٥٢

،يدل على أن الإمام والأمراء والرعية يتساوون في        "واالله ما أحد أحق ذا المال من أحد وما أنا بأحق به من أحد               :"فقوله رضي االله عنه   
 .الولاة بالتفضيل في العطاءات على غيرهمالعطاء، ولا يخص 

 صحيح لغيره) ١٤٩٣)(٤٧١/ ١) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٢٤٩)(٣٦٧/ ٢(المعجم الأوسط  - ٢٥٣
تأويلُ الحديثِ أن الضعفاء أشد إخلاصاً في الدعاء، وأكثر خشوعاً في العبـادة لِخـلاء               : قال ابن بطال  : ٦/٨٩" الفتح"قال الحافظ في    

 .ن التعلق بزخرف الدنياقلوم ع
 وعلى غيره، وتركِ احتقار المسلم في كل حالة       �أراد  : وقال المهلبهفْي الزثم أورد الحافظ حـديث  . بذلك حض سعد على التواضع ون

سواء، فإن كـان     أن سهام المقاتلة     �فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة، فأعلمه        : وجمع بينه وبين حديث البخاري وقال     " المسند"
هو الرجل يحمي أصحابه، ويقال للجماعـة       : وحامية القوم .القوي يترجح بفضل شجاعته، فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه         

 )٨٧/ ٣(مسند أحمد ط الرسالة .حامية: أيضاً
 صحيح) ١٠٩٦: ص (٤و المفصل في فقه الجهاد ط)  ١٠٢٥٧) (١٨٠/ ١٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٥٤
٢٥٥ - فْسِهِ،                      وأْسِهِ بِناجِ ررفْرِقَةُ خدٍ تلِأَح وزجلاَ يهِ، وإِلَي فْعالد هِملَيع بجةِ ول الذِّمأَه ةَ مِنيادِل الْجِزالْع امالإِم إِذَا طَلَب لَى ذَلِكاءً عبِن

 .سِهِ فَلِلإِمامِ أَخذُها مِنه ثَانِيةً؛ لِأَنَّ حق الأَخذِ لَهوإِذَا أَدى شخص الْجِزيةَ إِلَى مستحِق الْفَيءِ بِنفْ
، الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤/ ١٨، الجامع لأحكام القرآن ١٤٥/ ٤صحيح مرسل، والاختيار ) ٤٦:ص( الخراج لأبي يوسف 

 .٢٨، الأحكام السلطانية للفراء ص ١٦



 ١٧٣

 مفَاتِيح مالِكُم معِـي    أَلاَ إِنَّ «: وعن الرسول أخذ عمر مقالته، وعنه قال علي بن أبي طالب ما أثر عنه              
كُمونا دمهدِر هذَ مِنلِي أَنْ آخ سلَي هإِن٢٥٦»أَلاَ و. 

والإمام بصفته نائبا عن الأمة كلها هو المشرف على القائمين على السلطة المالية، يـوليهم ويعـزلهم                 
ينهم كما هو شأن القضاة، فما      ويراقبهم بصفته هذه، ولكنهم يعتبرون نوابا عن الأمة لا عنه بمجرد تعي           

يعزلون بموت الإمام ولا يجوز له عزل أحدهم إلا بسبب يوجبه، ومِما يؤثر في هذا الباب أن خـازن                   
إنك خازن،  : بيت المال في عهد عثمان اعترض على صرف أموال لم ير جواز صرفها، فقال له عثمان               

 .فرد عليه بأنه خازن بيت مال المسلمين لا خازنه الخاص
أَخبر عبد اللَّهِ بن الْأَرقَمِ عبد الرحمنِ بن عوفٍ، بِما قَالَ لَـه عثْمـانُ،               : فعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ قَالَ    

ن كَـانَ يخـزنُ     لَئِن كَانَ الْمالُ لَك إِنَّ فِي عبِيدِك لَم       «: فَخرج عبد الرحمنِ فَدخلَ علَى عثْمانَ فَقَالَ      
          مهأَمِينو لِمِينسازِنُ الْماللَّهِ خ دبا عمفَإِن لِمِينسالُ لِلْمإِنْ كَانَ الْمو ،دِ      » لَكبقَالَ لِعا وبضغم جرخ ثُم ،

أَيهـا  : س الْعصر نادى عبد اللَّهِ بن الْـأَرقَمِ       اردد إِلَى الناسِ مفَاتِيحهم، فَلَما صلَّى النا      : اللَّهِ بنِ الْأَرقَمِ  
    الِكُمتِ ميب احذَا مِفْته ،استِهِ     . النيإِلَى ب فرصانرِ، وبةِ الْمِنانمبِر لَّقَهعـدِ       . وبـانُ إِلَـى عثْملَ عسفَأَر

       كَلِّمأَنْ ي أَلُهسفٍ يونِ عنِ بمحالٍ،             الرقَمِ بِمنِ الْأَردِ اللَّهِ ببلِع رأَمو ،احلَ الْمِفْتقْبقَمِ أَنْ يالْأَر ناللَّهِ ب دبع
تاح فَأَبى عبد الرحمنِ بن عوفٍ أَنْ يكَلِّمه، وأَبِي عبد اللَّهِ بن الْأَرقَمِ أَنْ يقْبلَ ذَلِك الْمالَ، فَمكَثَ الْمِفْ                 

معلَّقًا بِرمانةِ الْمِنبرِ حتى صلَّى عثْمانُ الْعِشاءَ، فَأَمر زيد بن ثَابِتٍ أَنْ يجلِس عِند الْمِفْتاحِ ويرقُبـه أَلَّـا                   
 ٢٥٧"ب بِهِ زيد إِلَى بيتِهِ يصِلَ إِلَيهِ أَحد، فَلَما كَانَ اللَّيلُ وتفَرق الناس إِلَى بيوتِهِم انقَلَ

فالقائمون على السلطة المالية مستقلون في عملهم ليس لأحد عليهم سلطان إلا ما جـاء بـه القـرآن     
والسنة، فهو رائدهم يتبعونه ويلتزمونه، وعلى هذا جرى العمل حتى انحرف الحكام بالإسـلام عـن                

 .طريقه وحرفوا أحكامه
نسب معلومة المقادير في الأموال العادية، ويمكن زيادـا في الأمـوال            والأموال التي تحصل محدودة ال    

الاستثنائية بموافقة أهل الشورى إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة، وليس للقائمين على السلطة الماليـة أو           
للإمام وهو المشرف عليهم أن يتصرفوا بأي حال في هذه الأموال إلا في الوجوه التي حددها الإسلام،                 

م أن يأخذوا منها لأنفسهم أكثر من مرتبام التي تحدد لهم في حدود حاجام المختلفـة وفي                 وليس له 
                                                 

  لم أجده ذا اللفظ - ٢٥٦
 فَقَالَ عبادةُ   �جلَس عبادةُ بن الصامِتِ وأَبو الدرداءِ والْحارِثُ بن معاوِيةَ فَذَكَروا حدِيثَ النبِي             : قْدامِ بنِ معدِي كَرِب أَنه قَالَ     عنِ الْمِ 

  هنع اللَّه ضِير :    بِيالن لَّى بِهِمقْسِ    �صالْم عِيرٍ مِنا فَقَالَ             إِلَى بنلَيلَ عأَقْب هِ ثُميلَتمأُن نيةً بربلَ واونت لَّما سمِ فَلَم :»    ،ائِمِكُمغَن ذِهِ مِنإِنَّ ه
مِخيطَ وأَقَلَّ مِن تِلْك وأَكْثَر ولَا تغلُوا؛ فَإِنَّ الْغلُولَ وإِنه لَيس لِي فِيها إِلَّا نصِيبِي معكُم إِلَّا الْخمس والْخمس مردود فِيكُم، فَأَدوا الْخيطَ والْ

 ـ         ن أَبـوابِ  عار ونار علَى أَهلِهِ فِي الدنيا والْآخِرةِ وجاهِدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الْقَرِيب مِنهم والْبعِيد؛ فَإِنَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى باب مِ
مالْغو مالْه الَى بِهِ مِنعت ي اللَّهجنةِ ينضعيف) ١٨٦٦)(٤٣٢/ ٣(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم » الْج 

 وهو حديث منكر ضعيف جدا ) ١٢٠)(٢٨٦: ص( الطبقة الرابعة - متمم الصحابة -الطبقات الكبرى  - ٢٥٧



 ١٧٤

من كَانَ لَنـا    «: ،يقُولُ- � -سمِعت النبِي   : فعنِ الْمستورِدِ بنِ شدادٍ، قَالَ     � حدود قول الرسول  
ه خادِم فَلْيكْتسِب خادِما، فَإِنْ لَم يكُن لَه مسـكَن فَلْيكْتسِـب            عامِلًا فَلْيكْتسِب زوجةً، فَإِنْ لَم يكُن لَ      

منِ اتخذَ غَير ذَلِـك فَهـو غَـالٌّ أَو          «:  قَالَ - � -أُخبِرت أَنَّ النبِي    : قَالَ أَبو بكْرٍ  : ،قَالَ»مسكَنا
ارِق٢٥٨»س. 

    ديرنِ بدِ اللَّهِ ببع نوع      بِينِ النأَبِيهِ، ع نا       «:  قَالَ - � -ةَ، عقًا، فَمرِز اهقْنزلٍ فَرملَى عع اهلْنمعتنِ اسم
 ٢٥٩»أَخذَ بعد ذَلِك فَهو غُلُولٌ

اه مِنكُم علَـى    منِ استعملْن «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    : وعن عدِي بنِ عمِيرةَ الْكِندِي، قَالَ     
فَقَام إِلَيهِ رجلٌ أَسود مِن الْأَنصارِ      : ،قَالَ»عملٍ، فَكَتمنا مِخيطًا، فَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ          

كَـذَا  : سمِعتك تقُولُ : قَالَ» وما لَك؟ «: الَيا رسولَ االلهِ، اقْبلْ عني عملَك، قَ      : كَأَني أَنظُر إِلَيهِ، فَقَالَ   
وأَنا أَقُولُه الْآنَ، منِ استعملْناه مِنكُم علَى عملٍ، فَلْيجِئْ بِقَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ، فَما أُوتِـي مِنـه                «: وكَذَا، قَالَ 

 ٢٦٠»أَخذَ، وما نهِي عنه انتهى
لَما استخلِف أَبـو    : حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ، أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، قَالَت         :  قَالَ وعنِ ابنِ شِهابٍ،  
لِمِين، لَقَد علِم قَومِي أَنَّ حِرفَتِي لَم تكُن تعجِز عن مئُونةِ أَهلِي، وشغِلْت بِأَمرِ المُس             «: بكْرٍ الصديق، قَالَ  

     ٢٦١»فَسيأْكُلُ آلُ أَبِي بكْرٍ مِن هذَا المَالِ، ويحترِف لِلْمسلِمِين فِيهِ
 :سلْطَةُ المُراقَبةِ والتقْوِيمِ: خامِسا

هذه هي سلطة الأمة جمعاء في مراقبة الحكام وتقويمهم، وينوب عن الأمة في القيام ا أهل الشـورى                  
 .اءوالعلماء والفقه

                                                 
 صحيح) ٤١٠: ص(هذب في فقه السياسة الشرعية والم) ٢٩٤٥) (١٣٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٥٨
 صحيح) ٢٩٤٣) (١٣٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٥٩

جـزاءُ  ): بعد ذَلِكفَما أَخذَ(أَي مِقْدارا معينا ):رِزقًا(أَي فَأَعطَيناه ):فَرزقْناه(أَي مِن أَعمالِ الْوِلَايةِ والْإِمارةِ ):علَى عملٍ(أَي جعلْناه عامِلًا  
   طِ، ورا(الشم (     لُهقَوو ،ذُوفحم ائِدالْعولَةٌ، وصوم) ٌغُلُول وـوفَةً،           ) فَهصوكُونَ مأَنْ ت وزجيطِ، ورى الشنعنِهِ ممضجِيءَ بِالْفَاءِ لِت هربخ

 )٢٤٣٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "يمةِ وفَى مالِ الْفَيءِالْخِيانةُ فِي الْغنِ: والْغلُولُ بِضمتينِ
 ]هو الإبرة) مخيطا(ش ) [١٨٣٣ (- ٣٠) ١٤٦٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٦٠

  كُممِن اهلْنمعتنِ اسم (    امِلًاع اهلْنعج أَي)  انملٍ فَكَتملَى عع (    انلَيفَى عأَخ أَي)طًايمِخ (ةً       بِكَسرإِب اءِ أَيكُونِ الْخسرِ الْمِيمِ و) قَها فَوفَم ( أَي
    رِ، قَالَ الطِّيبِيرِ أَوِ الْكِبغفِي الص قَهكُونُ فَوئًا ييلِهِ : فَشالْفَاءُ فِي قَو " قَها فَوكُونَ " فَملُ أَنْ يمتحي قَها فَومالِي، وولَى التقِيبِ ععبِهِ لِلت ادرالْم

وذُكِر هذَا الْحدِيثُ فِي بابِ الزكَاةِ اسـتِطْرادا لِلْحـدِيثِ   ] ٢٦:البقرة[} بعوضةً فَما فَوقَها {- تعالَى -الْأَعلَى أَوِ الْأَدنى كَما فِي قَولِهِ   
) يوم الْقِيامةِ(أَي بِما غَلَّ ) يأْتِي بِهِ(بِضم الْمعجمةِ أَي خِيانةً فِي الْغنِيمةِ ) غُلُولًا(لْكِتمانُ أَي ذَلِك ا) كَانَ(السابِقِ فِي ذِكْرِ الْعملِ والْخِيانةِ 

/ ٤(ح مشـكاة المصـابيح      مرقاة المفاتيح شـر   ] ١٦١:آل عمران [} ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ       {- تعالَى   -تفْضِيحا لَه، قَالَ    
١٢٧١( 

 )٤١٠: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢٠٧٠) (٥٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٦١
يتاجر لهم به حتى يعـود      ) يحترف للمسلمين فيه  . (من بيت مال المسلمين   ) من هذا المال  . (عملي الذي كنت أكتسب منه    ) حرفتي(ش  [

 ]عليهم من ربحه بقدر ما أكل وأكثر



 ١٧٥

 :وهذه السلطة مقررة للأمة من وجهين
أن الأمة يجب عليها مراقبة الحكام وتقويمهم بما أوجب االله على الأمة من الأمـر بـالمعروف                 : أحدهما

مِنـونَ  كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤ          {: والنهي عن المنكر  
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ   {،  ]١١٠: آل عمران [} بِاللَّهِ

 ].١٠٤: آل عمران[} الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
فعن حذَيفَةَ  عن المنكر يؤدي إلى الفساد       أن ترك الأمر بالمعروف والنهي       - � -ولقد بين لنا الرسول     
     بِينِ النانِ، عمنِ اليقَالَ - � -ب  :»     كَـرِ أَوـنِ المُننَّ عـوهنلَتوفِ ورنَّ بِالمَعرأْمدِهِ لَتفْسِي بِيالَّذِي نو

   ٢٦٢»نه فَلَا يستجاب لَكُملَيوشِكَن اللَّه أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنه ثُم تدعو
إِنَّ الرجلَ مِن بنِي إِسرائِيلَ كَـانَ إِذَا رأَى         :" - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ     

           م هعنمدِ يالْغ ا، فَإِذَا كَانَ مِنزِيرعت هنع اههبِ نلَى الذَّنع اهأَخ          لِيطَـهخو كُـونَ أَكِيلَـهأَنْ ي هأَى مِنا ر
  رِيكَهشنِ          -وتفَقَا فِي الْمات ثُم هرِيبشونَ واردِيثِ هفِي حو -         قُلُـوب برض مهمِن ذَلِك أَى اللَّها رفَلَم 

       داود هِمبِيانِ نلَى لِسع مهنلَعضٍ وعلَى بع ضِهِمعونَ،          بـدتعوا يكَانا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَـرِ ولَتأْخـذُنَّ     «: - � -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     

ى الْحق أَطْرا أَو لَيضرِبن اللَّه بِقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ أَو لَيلْعنـنكُم             علَى يديِ الْمسِيءِ ولَتأْطُرنه علَ    
مهنا لَع٢٦٣»كَم 

وأوجب على كل قادر على تغيير المنكر أن يغيره ما استطاع لذلك سبيلاً، وجعل أدنى درجات التغيير                 
أَولُ من  : فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ     اعليه ويمقتهم عليه  عند العاجز أن يكره المنكر بقلبه، وأن يبغض ف        

قَد ترِك ما   : الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ، فَقَالَ   : فَقَام إِلَيهِ رجلٌ، فَقَالَ   . بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ      
مـن رأَى   «:  يقُـولُ  - � -أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ          : هنالِك، فَقَالَ أَبو سعِيدٍ   

 ٢٦٤.»مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ
                                                 

 حسن)٨٦٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢١٦٩) (٤٦٨/ ٤(لترمذي ت شاكر سنن ا - ٢٦٢
أَي :  نرِعسلِي)        هنعدلَت دِهِ، ثُمعِن ا مِنذَابع كُملَيثَ ععبأَنْ ي اللَّه (أَي :  هأَلُنسلَت)  لَكُم ابجتسلَا يى):ونعالْمو :  داللَّهِ إِنَّ أَحو  اقِـعنِ ويرالْأَم 

        كُمنفْعِهِ عفِي د اءِ لَهعةِ الدابتِجاس مدع ثُم ،كُمبر ذَابِ مِنالُ الْعزا إِنإِمو ،كُممِن يهالنو را الْأَممرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح  "إِم
)٣٢١١/ ٨( 

والمهذب في  )  ٥٨٨/ ٨(جامع البيان ط هجر     = وتفسير الطبري   ) ٦٦٦١) (١١٨١/ ٤ ( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل       - ٢٦٣
 - كله من زياداتي-حسن )٨٦٢: ص(فقه السياسة الشرعية 

 )١٦٤٩: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٤٩ (- ٧٨) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٦٤
   وِيوقَالَ الن-   اللَّه هحِملِمٍ - رسحِ مرفِي ش لَهدِهِ :" قَوبِي هريغةِ، " فَلْيالْأُم اعمإِجةُ ونالسو ابوبِهِ الْكِتجلَى وع قطَابت قَدابٍ، وإِيج رأَم وه

    افِضِ، ووالر ضعإِلَّا ب فِي ذَلِك الِفخي لَمو ،نيالد ةِ الَّتِي هِيصِيحالن ا مِنضأَي هِيوبِخِلَافِهِم دتعالِي. لَا يعو الْمنِ أَبيمرالْح املَـا  : قَالَ إِم
                 عب بتفَلَا ع ،اطَبخثِلِ الْمتمي لَمو لَهفَعهِ ولَيع بجو نزِلَةِ، فَمتعقْلِ خِلَافًا لِلْمعِ لَا بِالْعربِالش هوبجوو ،رِثُ بِخِلَافِهِمكْتـهِ     نلَيع ذَلِـك د

لِكَونِهِ أَدى ما علَيهِ، وما علَيهِ أَنْ يقْبلَ مِنه وهو فَرض كِفَايةٍ، ومن تمكَّن مِنه وتركَه بِلَا عذْرٍ أَثِم، وقَد يتعين كَما إِذَا كَانَ فِي موضِعٍ لَا                           



 ١٧٦

لأمة هي مصدر سلطان الحكام باعتبارهم نوابا عنها، وبما يلزم االله الحكام من الرجـوع               أن ا : وثانيهما
: آل عمـران [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ{: إلى الأمة واستشارا في كل أمور الحكم والتزام ما يراه ممثلوها     

١٥٩[ ،}مهنيى بورش مهرأَمو {]٣٨: الشورى.[ 
مصدر سلطان الحكام، وكان الحكام نوابا عنها، فللأمـة أن تراقبـهم في كـل        وإذا كانت الأمة هي     

 .أعمالهم، وأن تردهم إلى الصواب كلما أخطأوا، وتقومهم كلما اعوجوا
وسلطة الأمة في مراقبة الحكام وتقويمهم ليست محل جدل، فالنصوص التي جاءت ا قاطعة في دلالتها                

وا أول من عمل ا وطبقها، وما عطل هذه النصوص وأنكر            كان - � -وصراحتها، وخلفاء الرسول    
سلطان الأمة إلا الذين فسقوا عن أمر االله، واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، نصبوا من أنفسهم جبـابرة                 
على هذه الأمة يسلبوا حقوقها، وينكرون سلطاا، ويستعملون عليها وما فعلوا ذلك وما جـرأهم               

 . إقامة أمر را، واوا في الدفاع عن حقوقها والتمسك بسلطااعليه إلا سكوت الأمة عن
 فكان أول ما تفوه به هو اعترافه بسلطان الأمة عليه           - � -ولقد ولى أبو بكر الحكم بعد رسول االله         

 رضِـي   عنِ الْحسنِ، أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق     فخطب أول خطبة له بعد المبايعة       . وحقها في تقويم إعوجاجه   
إِنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقْـوى، وأَحمـق الْحمـقِ         :" االلهُ عنه خطَب الناس فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ         

           عِن إِنَّ الْقَوِيةُ، أَلَا وانالْخِي الْكَذِبةُ، واندِي الْأَمعِن قدإِنَّ الصأَلَا و ،ورالْفُج     هذَ مِنى آختح عِيفدِي ض
                رِكُميبِأَخ تلَسو كُملَيع لِّيتو ي قَدإِنأَلَا و ،قالْح ذَ لَهى آختح دِي قَوِيعِن عِيفالضو ،ققَـالَ  " الْح

نسالْح :ن ضِمهي مِنؤالْم لَكِنافَعٍ، ودم رغَي مهريااللهِ خو وهه٢٦٥فْس.. 

                                                                                                                                             
ولَا يسقُطُ عنِ الْمكَلَّفِ لِظَنهِ أَنْ لَا : قَالُوا. ا يتمكَّن مِن إِزالَتِهِ إِلَّا هو، وكَمن يرى زوجته أَو ولَده أَو غُلَامه علَى منكَرٍيعلَم بِهِ إِلَّا هو، أَو لَ

        مِنِينؤالْم فَعنى تفَإِنَّ الذِّكْر ،لُههِ فِعلَيع جِبلْ يب ،فِيدكُونَ كَامِلَ              ياهِي أَنْ يالنطُ فِي الْآمِرِ ورتشلَا يو ،بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عمو ،
انِ أَنْ يأْمر نفْسه وينهاها ويأْمر غَيره وينهـاه،  الْحالِ ممتثِلًا ما يأْمر بِهِ مجتنِبا ما ينهى عنه، بلْ يجِب علَيهِ مطْلَقًا، لِأَنَّ الْواجِب علَيهِ شيئَ       

 ـ   : فَإِذَا أَخلَّ بِأَحدِهِما كَيف يباح لَه الْإِخلَالُ بِالْآخرِ؟ قَالُوا         إِنَّ ولَا يختص ذَلِك بِأَصحابِ الْوِلَاياتِ، بلْ هو ثَابِت علَى آحادِ الْمسلِمِين، فَ
                    هإِن اغُلِ بِهِ، ثُمشلَى التع بِيخِهِموكِ ترتو ماهإِي لِمِينسقْرِيرِ الْمت عكَرِ، مننِ الْمع مهنوهنيوفِ ورعلَاةَ بِالْمونَ الْورأْموا يكَان الِحالص لَفالس

ما بِما يأْمر بِهِ وينهى عنه، وذَلِك يختلِف بِاختِلَافِ الشيءِ فَإِنْ كَانَ مِن الْواجِباتِ الظَّاهِرةِ أَوِ الْمحرمـاتِ           إِنما يأْمر وينهى من كَانَ عالِ     
        سا، فَكُلُّ الْموِهحنرِ ومالْخا ونالزكَاةِ والزامِ ويالصلَاةِ وةِ كَالصورهشالْم           لَّقعتا يمالِ، والْأَقْوالِ وقَائِقِ الْأَفْعد إِنْ كَانَ مِنا، وبِه الِمع لِمِين

                  عما أَجونَ مكِرنا يماءُ إِنلَمالْع اءِ، ثُملَملِلْع لَى ذَلِكع هكَارلٌ فِيهِ، لِأَنَّ إِنخدم امولِلْع كُني ادِ لَمتِهفِيهِ فَلَا      بِالِاج لَفتخا الْمأَمةُ، وهِ الْأَئِملَيع
إِنكَار فِيهِ، لِأَنَّ علَى أَحدِ الْمذْهبينِ كُلَّ مجتهِدٍ نصِيب، وينبغِي لِلْآمِرِ والناهِي أَنْ يرفُق لِيكُونَ أَقْرب إِلَى تحصِيلِ الْمطْلُوبِ، فَقَد قَـالَ                      

إِنَّ هـذَا  : قَالَ الْقَاضِي عِياض رحِمه اللَّـه . من وعظَ أَخاه سِرا فَقَد نصحه وزانه، ومن وعظَه علَانِيةً فَقَد فَضحه وشانه    : م الشافِعِي الْإِما
واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا      {: قَالَ تعالَى . ذَا فَسد عم الْعِقَاب الصالِح والظَّالِم     الْباب باب عظِيم فِي الدينِ بِهِ قِوام الْأَمرِ ومِلَاكُه، فَإِ         

 )٣٢٠٨/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ).رواه مسلِم] (٢٥:الأنفال[} مِنكُم خاصةً
 حسن لغيره) ١٣٠٠٩) (٥٧٥/ ٦(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٨٥٠: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٦٥



 ١٧٧

أيها الناس من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقومه، فقام له رجل           : وولى عمر الحكم فكان يقول في خطبة      
الحمد الله الذي جعل في هذه الأمة من        : واالله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا، فقال عمر        : وقال

 .٢٦٦ يقوم اعوجاج عمر بسيفه
   اهِيمرإِب نعو-  نِي ابعفٍ       يونِ عنِ بمحدِ الربع انُ :  قَالَ -نثْمابِ اللَّهِ      : قَالَ عفِي كِت متدجإِنْ و-  زع 

 .٢٦٧. أَنْ تضعوا رِجلِي فِي الْقَيدِ فَضعوها-وجلَّ 
حدٍ فِيهِ حـق إِلا مـن        إِنَّ هذَا أَمركُم لَيس لأَ     - عن ملإٍ وإِذْنٍ   -يا أيها الناس  : وكان أول ما قاله علي    

 .٢٦٨.أَمرتم، وقَدِ افْترقْنا بِالأَمسِ علَى أَمرٍ، فَإِنْ شِئْتم قَعدت لَكُم، وإِلا فَلا أَجِد علَى أَحدٍ
بل كان عليه صلحاء الأمة في العصور الأولى فما كانوا يتأخرون في الدفاع عن حقوق الأمة وسلطاا                 

 .هم الفرصةكلما واتت
أتقول : اتق االله، فقال أحد الحاضرين    : كان بين عمر بن الخطاب ورجل كلام في شيء فقال له الرجل           

دعه يقلها فلا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينـا إن لم              : ذلك لأمير المؤمنين، فرد عليه عمر بقوله      
 .٢٦٩ .نقبلها منكم
 بيتعث إلى عمر رضي االله عنه بحل      :"وعن العل فقسمها فأصاب كل رجل منا ثوب ثم صـعد المنـبر            ب

فقال ".لا نسمع :"،فقال سلمان رضي االله عنه    "أيها الناس ألا تستمعون؟     :"وعليه حلة والحلة ثوبان فقال    
لا تعجل يا أبا عبد     :"،فقال"إنك قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك حلة      :"،قال"ولِم يا أبا عبد االله؟      :"عمر

: ،قـال "لبيك يا أمير المـؤمنين    :"،فقال"يا عبد االله بن عمر    :  فلم يجبه أحد، فقال    االله، ثم نادى عبد االله    
 .  ٢٧٠"الآن فقل نسمع:"فقال سلمان".اللهم نعم:"قال" الثوب الذي اتزرت به هو ثوبك؟ 

 أَبو مسلِمٍ الْخولَانِي علَـى  دخلَ: وعن أَبِي عبدِ االلهِ الْحرسي، وكَانَ مِن حرسِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ قَالَ      
: فَقَالَ الناس الْأَمِير يا أَبا مسـلِمٍ ثُـم قَـالَ          » السلَام علَيك أَيها الْأَجِير   «: معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ وقَالَ    

»   ا الْأَجِيرهأَي كلَيع لَامالس « اسفَ : فَقَالَ الن ةُ الْأَمِيراوِيعو         : قَالَ مقُولُ قَالَ أَبا يبِم لَمأَع ولِمٍ هسا موا أَبعد

                                                 
: ص( جامعة المدينـة  -والسياسة الشرعية ) ٥١٢/ ١(والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ) ١٤٨: ص(الخلافة   - ٢٦٦

 )١٤٢/ ١( عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين) ٣٣: ص(والسياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية ) ٤٠٢
 صحيح)٥٢٤)(٢٣٢/ ١) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٨٠٨)(٤٩٦/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٢٦٧
وسيرة أمير المؤمنين علي    ) ١٥ص   / ٣ج   (-وتاريخ الرسل والملوك    ) ٩٧: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية         - ٢٦٨

وسيرة أمير المؤمنين علـي بـن أبي        ) ٢٩٩ص   / ١ج   (-وسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        ) ٢٩٦ص   / ١ج   (-بن أبي طالب    
وتاريخ ابن خلدون   ) ٥٥٦/ ٢(والكامل في التاريخ    ) ٥٢: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة       ) ٣٥٧ص   / ١ج   (-طالب  

 )٤٣٥/ ٤(لطبري تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ ا= وتاريخ الطبري ) ٦٠٣/ ٢(
 )١٤١: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية  و)٤٣٥: ص( جامعة المدينة -السياسة الشرعية  - ٢٦٩
ومحض الصواب  ) ،بترقيم الشاملة آليا  ٢٣:ص( موقع الوراق    -والمعارف لابن قتيبة    ) ٤٨٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢٧٠

 )٥٧٩/ ٢(ر بن الخطاب في فضائل أمير المؤمنين عم



 ١٧٨

إِنما مثَلُك مثَلُ رجلٍ استأْجر أَجِيرا فَولَّاه ماشِيته وجعلَ لَه الْأَجر علَى أَنْ يحسِن الرعِيةَ ويوفِّر                «: مسلِمٍ
 أَلْبا وهاززج              هرأَج طَاهفَاءُ أَعجالْع نمستةُ وغِيرالص قلْحى تتا حهاززج فَّروا وهتعِير نسأَح وا فَإِنْ ههان

             جعتفَاءُ وجالْع لَكهى تتا حهاعأَضا وهتعِير سِنحي لَم وإِنْ هةً وادلِهِ زِيقِب مِن هادزو    لَـمةُ ومِينالس ف
          رطِهِ الْأَجعي لَمو هاقَبرِ فَعالْأَج احِبهِ صلَيع ا غَضِبهانأَلْبا وهاززج فِّروةُ » ياوِيعـاءَ االلهُ     : فَقَالَ مـا شم

 ٢٧١" كَانَ
كِ بنِ مروانَ وهو جالِس علَـى سـرِيرٍ         دخلَ عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ علَى عبدِ الْملِ       : وعن الْأَصمعِي قال  

                  لَّمهِ، فَسإِلَي بِهِ قَام رصا بهِ فِي خِلَافَتِهِ، فَلَمجقْتِ حكَّةَ فِي وبِم ذَلِكطْنٍ، وكُلِّ ب مِن افرهِ الْأَشالَيوحو
      يب دقَعرِيرِ، ولَى السع هعم هلَسأَجهِ ولَيع   قَالَ لَههِ، ويدي دٍ  : نمحا ما أَب؟ فَقَـالَ  ! يكتاجح :    ـا أَمِـيري

مِنِينؤالْم !           ـاجِرِينهلَـادِ الْمـقِ االلهَ فِـي أَواتةِ، واربِالْعِم هداهعولِهِ؛ فَتسمِ ررحمِ االلهِ ورقِ االلهَ فِي حات
   ج بِهِم كارِ؛ فَإِنصالْأَنو            فَقَّدتو ،لِمِينسلِلْم نحِص مهورِ؛ فَإِنلِ الثُّغقِ االلهَ فِي أَهاتو ،لِسجذَا الْمه تلَس

                  لِـقغلَـا تو مهنفُلْ عغ؛ فَلَا تابِكلَى بع نقِ االلهَ فِيماتو ،مهنوحدك المسؤول ع ك؛ فَإِنلِمِينسالْم ورأُم
  مهوندكابب . لُ: فَقَالَ لَهلِكِ، فَقَالَ       . أَفْعالْم دبهِ علَيع ض؛ فَقَبقَامو ضهن دٍ  : ثُممحا ما أَبي !  أَلْتا سمإِن

 عبـد   فَقَـالَ . ثُم خـرج  . ما لي إِلَى مخلُوقٍ حاجةٌ    : حوائِج غَيرِك وقَد قَضيناها؛ فَما حاجتك؟ فَقَالَ      
 ٢٧٢.هذَا وأَبِيك الشرف، هذَا وأَبِيك السؤدد: الْملِكِ

وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك        :"وقال أبو يوسف رحمه االله لهارون الرشيد رحمه االله          
 سـهولة  فإنك إن لا تفعل تتوعر عليـك    . االله، ورعاية ما استرعاك، وأن لا تنظر فِي ذلك إلا إليه وله           

الهدى، وتعمى فِي عينك وتتعفى رسومه ويضيق عليك رحبه، وتنكر منه ما تعرف، وتعرف منه مـا                 
تنكر، فخاصم نفسك خصومة من يريد الفلَج لها لا عليها، فإن الراعي المضيع يضمن ما هلك علَـى                  

إذا ترك ذلك أضـاعه     يديه مما لو شاء رده عن أماكن الهلكة بإذن االله، وأورده أماكن الحياة والنجاة، ف              
وإن تشاغل بغيره كانت الهلكة عليه أسرع وبه أضر، وإذا أصلح كان أسعد من هنالك بذلك، ووفاه                 

فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفي را حقها منك ويضيعك بما أضعت أجـرك،             .االله أضعاف ما وفى له    
 االله أمره، وعليك ما ضيعت      وإنما لك من عملك ما عملت فيمن ولاك       .وإنما يدعم البنيان قبل أن ينهدم     

ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم فليس يغفـل        .منه، فلا تنس القيام بأمر من ولاك االله أمره فلست تنسى          

                                                 
والإمامة العظمى عند أهل ) ١١: ص(والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ) ٨٦: ص(حسن السلوك الحافظ دولة الملوك       - ٢٧١

وحليـة الأوليـاء    ) ١٤: ص( ت علي نايف الشحود      ١ط-والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية       ) ١٢٢: ص(السنة والجماعة   
 حسن) ١٢٥/ ٢(صفياء وطبقات الأ

والدولة الأمويـة عوامـل الازدهـار      ) ٣٩٧/ ١(وبدائع السلك في طبائع الملك       ) ٣٠٥)(١٨٥ / ٢ (-االسة وجواهر العلم     - ٢٧٢
 زيادة مني   -فيه انقطاع   )  ، بترقيم الشاملة آليا   ١٠٢/ ٣(وعمر بن عبد العزيز معالم الإصلاح والتجديد        ) ٧٠٨/ ١(وتداعيات الايار   

- 



 ١٧٩

ولا يضيع حظك، من الدنيا فِي هذه الأيام والليالي، من كثرة تحريك لسانك فِي نفسك بـذكر                 .عنك
 ٢٧٣..."�نبي الرحمة وإمام الهدى االله تسبيحاً وليلاً وتحميداً، والصلاة علَى رسوله 

أَيها الرجلُ  : فَلَما سلَّمت علَيهِ بِالْإِمرةِ قَالَ لِي     ، أُدخِلْت علَى الْمهدِي بِمِنى     : وعن سفْيانَ الثَّورِي، قَالَ   
قَد ملِئَتِ الْأَرض ظُلْمـا     : فَقُلْت، ع إِلَينا حاجتك    فَارفَ، فَالْحمد لِلَّهِ الَّذِي جاءَ بِك      ، طَلَبناك فَأَعجزتنا   

أَرأَيت إِنْ لَم أَسـتطِيع     : فَطَأْطَأَ رأْسه ثُم رفَعه وقَالَ    : فَاتقِ االلهَ ولْيكُن مِنك فِي ذَلِك عِبرةٌ قَالَ       ، وجورا  
 ؟ قُلْتهفْعر : كرغَيلِّيهِ وخقَالَ   : قَالَ ، ت ثُم هأْسقَالَ   : فَطَأْطَأَ ر كتاجا حنإِلَي فَعار :قُلْت :  اجِرِينهاءُ الْمنأَب

لَ أَبو  فَطَأْطَأَ رأْسه فَقَا  : قَالَ، فَاتقِ االلهَ وأَوصِلْ إِلَيهِم حقُوقَهم      ، والْأَنصارِ ومن تبِعهم بِالْإِحسانِ بِالْبابِ      
: قَـالَ : وما أَرفَع؟ حدثَنِي إِسماعِيلُ بن أَبِي خالِدٍ      : فَقُلْت، ارفَع إِلَينا حاجتك    ، أَيها الرجلُ   : عبدِ االلهِ 

 وأَرى هنا أُمـورا لَـا       ،«بضعةَ عشر دِينارا    : كَم أَنفَقْت؟ قَالَ  : " حج عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ لِخازِنِهِ     
 .٢٧٤»تطِيقُها الْجِبالُ

فهؤلاء لم يواجهوا الخلفاء هذه المواجهة إلا بما للأمة من سلطان مراقبة الحكام وتقويم اعوجاجهم، وما                
قبل منهم الخلفاء هذا التحدي وما استجابوا لهم إلا لعلمهم أن للأمة سلطانا، وأن عليهم أن يطـأطئوا                  

 . السلطانرؤوسهم لهذا
 :واجِبات الإِمامِ وحقُوقِهِ

إذا اختار أهل الشورى إماما وبايعوه، ثبتت له الإمامة بالبيعة، وثبوت الإمامة له يلزمه واجبات يسأل                
عن أدائها، ويجعل عليه مسؤوليات لا حصر لها، ولكنه في الوقت نفسه يرتب له حقوقًا علـى الأمـة                   

 .جباته ولم يقصر في القيام على مسؤولياتهتظل قائمة ما قام الإمام بوا
 :٢٧٥واجِبات الإِمامِ

تنحصر واجبات الإمام على كثرا في واجبين أحدهما إقامة الإسلام، والآخر إدارة شؤون الدولـة في                
 .حدود الإسلام

وإذا قلنا أن من واجب الإمام إدارة الدولة في حدود الإسلام، فمعنى ذلك أن مـن واجبـه أن يـدير             
المسلمين، ويلزم الحكـام أن   شؤون الدولة في حدود الشورى، لأن الإسلام يجعل الشورى فريضة على    

يستشيروا المحكومين في كل أمور الحكم ويأخذوا برأيهم أو برأي أكثريتهم إن لم يجمعـوا علـى رأي         
 .واحد

                                                 
 - زيادة مني-) ٥: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٢٧٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٩: ص(ومما رواه الأساطين في عدم ايء إلى السلاطين ) ٤٤/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٧٤
اجبـات الإمـام   و) ٣٥٧: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية   ) ٢٦٦: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية         - ٢٧٥

 -والسياسة الشرعية ) ٤٣/ ١(والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ) ٤: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة   
 )٣٧٣: ص(وغياث الأمم في التياث الظلم ) ٥١٢: ص(جامعة المدينة 
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 :٢٧٦وقد حاول بعض الفقهاء أن يعدد واجبات الإمام فحصرها في عشرة أشياء
 حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة أي إقامة الدين على وجهه الصـحيح                 :أحدهما

 .بتعبيرنا العصري
 .تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم، أي إقامة العدل بين الناس وتنفيذ الأحكام: الثاني

نتشروا في الأسفار آمـنين، أي      حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وي         : الثالث
 .نشر الأمن في الداخل

أي . إقامة الحدود لتصان محارم االله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واسـتهلاك             : الرابع
 .تنفيذ عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاص

ينتـهكون ـا محرمـا    تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء بغرة          : الخامس
 .أي حماية الأمن الخارجي بالعدة والاستعداد الدائمين. لمسلم أو معاهد ويسفكون فيها دما

 .جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة: السادس
 .جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف: السابع
قدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير ودفعه في وقت لا تقديم فيـه                   ت: الثامن

 .ولا تأخير
 .استكفاء الأمناء وتقليد العظماء فيما يفوضه إليهم من الأعمال:  التاسع
 .أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة: العاشر

بات الإمام كما حددها بعض الفقهاء وهي تدخل جميعا تحت واجبين اثنين همـا إقامـة                هذه هي واج  
 .الدين وإدارة شؤون الدولة في حدوده

 :مسؤولِيةُ الإِمامِ فِي أَداءِ واجِباتِهِ
والإمام في أدائه لواجباته مسؤول عن أخطائه وإهماله وتقصيره وسوء استعماله للسلطة الممنوحة لـه،               

  عما يتعمده من خروج على حدود سلطاته وما يرتكبه من جور أوفضلاً
عسف أو ظلم، وهو في هذا كله خاضع للنصوص العامة، لأن الإسلام لا يفرق بين فرد وفرد، ولا بين                   

 .حاكم ومحكوم بل الكل سواء يسري على هذا ما يسري على ذاك دون تمييز
عن عبدِ اللَّهِ رضِـي اللَّـه   ما جاء آخر من أفراد الأمة ويؤكد مسؤولية الإمام وعدم تمييزه عن أي فرد  

هنولَ اللَّهِ    : عساعٍ            «:  قَالَ - � -أَنَّ رـاسِ رلَـى النالَّذِي ع تِهِ، فَالأَمِيرعِير نئُولٌ عساعٍ فَمر كُلُّكُم
هِ وهو مسئُولٌ عنهم، والمَرأَةُ راعِيةٌ علَى بيـتِ بعلِهـا           وهو مسئُولٌ عنهم، والرجلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِ       

                                                 
 .١٥ص : للماوردي" الأحكام السلطانية " ، و١١ص : للفراء" الأحكام السلطانية "  - ٢٧٦



 ١٨١

                  كُلُّكُـماعٍ ور أَلاَ فَكُلُّكُـم ،هنئُولٌ عسم وهدِهِ ويالِ سلَى ماعٍ عر دبالعو ،مهنئُولَةٌ عسم هِيلَدِهِ ووو
     ٢٧٧»مسئُولٌ عن رعِيتِهِ

لَا يسترعِي اللَّه تبارك وتعالَى عبدا رعِيةً، قَلَّت أَو كَثُرت، إِلَّا سأَلَه            «:  قَالَ �بنِ عمر، أَنَّ النبِي     وعنِ ا 
            الَى أَمعتو كارباللَّهِ ت رأَم فِيهِم ةِ، أَقَامامالْقِي موا يهنالَى ععتو كاربت ـلِ       اللَّهأَه نع أَلَهسى يت؟ حهاعأَض 

 ٢٧٨»بيتِهِ خاصةً
: عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ، قَالَ معقِلٌ               : وعنِ الْحسنِ، قَالَ  

، لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً ما حدثْتك، إِني سمِعت رسولَ           � االلهِ   إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ     
ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ االلهُ رعِيةً، يموت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ، إِلَّا حرم االلهُ علَيـهِ    «:  يقُولُ �االلهِ  

  ٢٧٩»الْجنةَ
منِ استرعِي رعِيةً، ثُم لَـم يحطْهـا        «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : لِ بنِ يسارٍ قَالَ   وعن معقِ 

 ٢٨٠»بِنصحِهِ لَم يرح رِيح الْجنةِ، وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ مِائَةِ عامٍ
إِنـي محـدثُك    :  بن زِيادٍ عاد معقِلَ بن يسارٍ فِي مرضِهِ، فَقَالَ لَه معقِلٌ           وعن أَبِي الْملِيحِ أَنَّ عبيد االلهِ      

ما مِن أَمِـيرٍ يلِـي أَمـر        «:  يقُولُ �بِحدِيثٍ لَولَا أَني فِي الْموتِ لَم أُحدثْك بِهِ، سمِعت رسولَ االلهِ            
جلَا ي ثُم ،لِمِينسةَالْمنالْج مهعلْ مخدي إِلَّا لَم ،حصنيو ،ملَه د٢٨١»ه. 

 تؤكد أن مسؤولية الإمام أكثر من مسؤولية أي فرد عادي وذلـك             - � -ن أحاديث الرسول    إبل  
 -أَنعمنا بِك أَبا فُلَانٍ     ما  : دخلْت علَى معاوِيةَ فَقَالَ   : فعن أبي مريم الْأَزدِي، أَخبره قَالَ     ظاهر مِما سبق    

     برا الْعقُولُهةٌ تكَلِم هِيو- ولَ اللَّهِ        :  فَقُلْتسر تمِعبِهِ، س كبِرأُخ هتمِعدِيثًا سقُولُ - � -حي  :» نم
هِم، وخلَّتِهِم وفَقْرِهِم، احتجب اللَّه عنه      ولَّاه اللَّه عز وجلَّ شيئًا مِن أَمرِ الْمسلِمِين فَاحتجب دونَ حاجتِ          

 .٢٨٢"فَجعلَ رجلًا علَى حوائِجِ الناسِ: قَالَ» دونَ حاجتِهِ وخلَّتِهِ، وفَقْرِهِ

                                                 
) ١٨٢٩ (- ٢٠) ١٤٥٩/ ٣(وصحيح مسلم   ) ٢٥٥٤) (١٥٠/ ٣(وصحيح البخاري   ) ٢٤٠٩) (١٢٠/ ٣(صحيح البخاري    - ٢٧٧

 )٧٤٣: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية 
 صحيح لغيره ) ٤٦٣٧)(٢٦٠/ ٨(مسند أحمد مخرجا  - ٢٧٨
 )١٩٦٠: ص (٤د طوالمفصل في فقه الجها) ١٤٢ (- ٢٢٧) ١٢٥/ ١(صحيح مسلم  - ٢٧٩

يعني يفوض إليه رعاية رعيـة  ) يسترعيه االله رعية(أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية    ) عاد عبيد االله  (ش  [
 ]وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم

 صحيح) ٧٧٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ١٣٠٢) (٣٣٠/ ٢(مسند الروياني  - ٢٨٠
 )١٢٣٢: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ١٤٢) (١٢٦/ ١(صحيح مسلم  - ٢٨١
 صحيح) ١٠٧٧: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية  ) ٢٩٤٨)(٥٦٩/ ٤(سنن أبي داود ت الأرنؤوط  - ٢٨٢

؛بِفَتحِ خاءٍ معجمةٍ فَلَامٍ مشددةٍ؛ أَي وعـرضِ شِـكَايتِهِم علَيـهِ            )وخلَّتِهِم(عِند احتِياجِهِم إِلَيهِ    أَيِ امتنع مِن الْخروجِ، أَو مِن الْإِمضاءِ        
)فَقْرِهِمو(           أْنِهِمالَاةٍ بِشبم مدعو ا بِهِمتِقَارنِي احعهِ؛ ييلَد ائِلَتِهِمسمو تِهِمكَنسمو ؛أَي ")»      ِفَقْـرِهلَّتِهِ وختِهِ واجونَ حد اللَّه بجتاح«( ؛أَي

                 اهوارم هديؤيةِ، وورِيراتِهِ الضاجح ةٍ مِناجبِيلًا إِلَى حس جِدةِ، فَلَا يوِيينةِ، أَوِ الدينِيورِ الدالْأُم غِيهِ مِنتبا يمع هعنمو هدعأَبانِيرنِ :  الطَّبنِ ابع



 ١٨٢

ءٍ مِن أُمـورِ هـذِهِ      ما مِن أَحدٍ يكُونُ علَى شي     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أُم معقِلٍ، عن أَبِيها، قَالَ      
 ٢٨٣»الْأُمةِ قَلَّت أَم كَثُرت فَلَا يعدِلُ فِيهِم إِلَّا كَبه اللَّه فِي النارِ

 يـداه   ما مِن أَمِيرِ عشرةٍ إِلَّا يؤتى بِهِ يوم الْقِيامةِ، مغلُولَةٌ         «:  قَالَ - � -وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ نبِي اللَّهِ       
قَهبأَو أَو قالْح قِهِ، أَطْلَقَهن٢٨٤»إِلَى ع  . 

ما مِن أَمِيرِ عشرةٍ إِلَّا يؤتى بِهِ يوم الْقِيامةِ مغلُولًا لَا           :"  قَالَ - � - أَنَّ رسولَ االلهِ     ،وعن سعدِ بنِ عبادةَ     
 ٢٨٥.. "يفُكُّه إِلَّا الْعدلُ 

وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ، أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه، استعملَ بِشر بن عاصِـمٍ علَـى                  وعن أَبِي   
بلَـى،  : ما خلَّفَك أَما لَنا علَيك سمع وطَاعةٌ؟، قَـالَ        : صدقَاتِ هوازِنَ فَتخلَّف بِشر فَلَقِيه عمر فَقَالَ      

من ولِي شيئًا مِن أَمرِ الْمسلِمِين أُتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ، حتى يوقَف            «:  يقُولُ �كِن سمِعت رسولَ االلهِ     ولَ
 ـ                  ى فِيـهِ سـوفَه ربِهِ الْجِس قرخسِيئًا انإِنْ كَانَ مو ،زاوجا تسِنحفَإِنْ كَانَ م ،منهرِ جلَى جِسع عِينب

 »خرِيفًا
مـا  : مالِي أَراك كَئِيبا حزِينا؟ قَـالَ     : فَخرج عمر رضِي االلهُ عنه، كَئِيبا حزِينا فَلَقِيه أَبو ذَر فَقَالَ          :  قَالَ

من «:  يقُولُ �رسولَ االلهِ   سمِعت  : يمنعنِي أَنْ أَكُونَ كَئِيبا حزِينا، وقَد سمِعت بِشر بن عاصِمٍ يقُولُ          
ولِي شيئًا مِن أَمرِ الْمسلِمِين أُتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ، حتى يوقَف علَى جِسرِ جهنم، فَـإِنْ كَـانَ محسِـنا                    

وما سـمِعته مِـن     : ، قَالَ أَبو ذَر   » اتجاوز، وإِنْ كَانَ مسِيئًا انخرق بِهِ الْجِسر فَهوى فِيهِ سبعِين خرِيفً          
من ولِي أَحدا مِن الناسِ أُتِي      «:  يقُولُ �أَشهد أَني سمِعت رسولَ االلهِ      : لَا، قَالَ : ؟ قَالَ �رسولِ االلهِ   

                                                                                                                                             
الْمراد بِاحتِجـابِ   : قَالَ الْقَاضِي " » من ولِي شيئًا مِن أُمورِ الْمسلِمِين لَم ينظُرِ اللَّه فِي حاجتِهِ حتى ينظُر فِي حوائِجِهِم              «" عمر مرفُوعا   

جِ والْمهِماتِ أَنْ يدخلُوا علَيهِ فَيعرِضوها لَه؛ ويعسر علَيهِم إِنهاؤها، واحتِجاب اللَّهِ تعالَى؛ أَنْ لَا يجِيـب                 الْوالِي؛ أَنْ يمنع أَرباب الْحوائِ    
  ةَ ماجالْفَقْرِ أَنَّ الْحلَّةِ والْخةِ واجالْح نيب قالْفَرو الَهأَم بيخيو هتوعـلْ  دصحي لَم ثُ لَويةِ، بِحوررالض دلُغْ حبي إِنْ لَمانُ وسبِهِ الْإِن متها ي

                    لَم ثُ لَويارِ، بِحطِرالِاض دلُغْ حبي ا لَممبر لَكِنلَلِ، والْخ وذٌ مِنأْخم ا كَانَ كَذَلِكلَّةُ مالْخو ،هرلَّ بِهِ أَمتلَاخ    الْفَقْرو ،شيعالت عنتلَام دوجي
هو الْإِضطِرار إِلَى ما لَا يمكِن التعيش دونه، مأْخوذٌ مِن الْفَقَارِ كَأَنه كَسر فَقَاره، ولِذَلِك فُسر الْفَقِير بِالَّذِي لَا شيءَ لَه أَصلًا، واسـتعاذَ                        

 ـ  - � -هِ  رسولُ اللَّ  يعنِي منِ احتجب دونَ    : والْأَظْهر أَنها أَلْفَاظٌ متقَارِبةٌ؛ وإِنما ذَكَرها لِلتأْكِيدِ والْمبالَغةِ، وقَالَ الْمظْهِر         .  مِن الْفَقْرِ اه
ولَعلَّ هذَا الْوجه أَعنِي التقْيِيد بِيومِ الْقِيامةِ أَرجـح؛ لِـأَنَّ           : علَ بِالْمسلِمِين، قَالَ الطِّيبِي   حاجةِ الناسِ وخلَّتِهِم فَعلَ اللَّه بِهِ يوم الْقِيامةِ ما فَ         

زِهِم بِمطَالِبِهِم ونجاحِ حوائِجِهِم بِالْكُلِّيةِ ولَيس إِلَّا حاجتِهِ وخلَّتِهِ وفَقْرِهِ، فِي شأْنِ الْملُوكِ والسلَاطِينِ، يؤذِنُ بِسد بابِ فَو  : الترقِّي فِي قَولِهِ  
 تغلِيظًا علَيهِم وتشدِيدا، ولَمـا كَـانَ جـزاءُ        ] ١٥:المطففين[} كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ     {: فِي الْعقْبى ونحوِهِ قَولُه تعالَى    

        ـنـاطَ عالْإِقْنو مهـنع ابتِجالْاحو دعالْب اءُ الْقَاسِطِينزنِ؛ كَانَ جمحمِينِ الري نورٍ عن مِن ابِرنلَى موا عكُونةِ أَنْ يامالْقِي موي قْسِطِينالْم
مرقـاة  " ؛أَي علَى تبلِيغِها، أَو علَى قَضائِها )فَجعلَ معاوِيةُ رجلًا علَى حوائِجِ الناسِ( يكُونُ  مباغِيهِم، ويؤيده الْحدِيثُ الَّذِي يلِيهِ؛ أَفْقَر ما      

 )٢٤٢٣/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 صحيح لغيره ) ٧٠١٤)(١٠٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٨٣
: ص(والمهذب في فقه السياسة الشـرعية       ) ٩٥٧٣) (٣٥١/ ١٥( أحمد ط الرسالة     ومسند) ٢٥٥٧) (١٦٣٥/ ٣(سنن الدارمي    - ٢٨٤

 صحيح) ٢٦٠
 صحيح لغيره) ٢٦٠: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ١٨١٨) (٣٥٧/ ٣(شعب الإيمان  - ٢٨٥



 ١٨٣

          حفَإِنْ كَانَ م ،منهرِ جلَى جِسع وقَفى يتةِ، حامالْقِي موبِـهِ         بِهِ ي قـرخسِيئًا انإِنْ كَانَ مو ،زاوجا تسِن
كِلَاهما قَد  : فَأَي الْحدِيثَينِ أَوجع لِقَلْبِك؟ قَالَ    » الْجِسر، فَهوى فِيهِ سبعِين خرِيفًا، وهِي سوداءُ مظْلِمةٌ       

       قَالَ أَبا، وا فِيها بِمذُهأْخي نقَلْبِي فَم عجأَو ا لَا          «: و ذَرا إِنضِ، أَمبِالْأَر هدخ قأَلْصو ،فَهااللهُ أَن لَتس نم
 ٢٨٦»نعلَم إِلَّا خيرا، وعسى إِنْ ولَّيتها من لَا يعدِلُ فِيها أَنْ لَا تنجو مِن إِثْمِها
لَو ماتت شـاةٌ علَـى شـطِّ        «: وعمر بن الخطاب الذي أوجع قلبه هذا الحديث هو الذي كان يقول           

 .٢٨٧»الْفُراتِ ضائِعةً لَظَننت أَنَّ االلهَ تعالَى سائِلِي عنها يوم الْقِيامةِ
يـا  : "رأيت عمر بن الخطّاب رضي االله عنه على قتب يعدو، فقلت          : "وعن علي رضي االله عنه قال       

لقد أذللت الخلفـاء بعـدك،      : "فقلت" بل الصدقة أطلبه  بعير ند من إ   : "أمير المؤمنين أين تذهب؟ قال    
يا أبا الحسن لا تلمني فوالذي بعث محمداً بالنبوة لو أن عناقاً أخذت بشاطيء الفرات لأخذ ا                 : "فقال

 .٢٨٨ ".عمر يوم القيامة
عمر بن الخطاب الذي أوجع قلبه هذا الحديث هو الذي كان يهنأ بنفسه إبل الصدقة، وهو الذي كان                  

ص من نفسه ويقتص من عمالِهِ، وهو الذي عزل أحد عمالِهِ لأنه لاَ يقَبلُ ولَده، وهو الذي عـزل                   يقت
أحد قواده لأنه أنزل جنديا في الماء يرتاد مخاضة ليجوز منها الجيش فمات الجندي من البرد ولم يتـرك                   

 .عمر القائد حتى ألزمه الدية
الحديث هو الذي لاَنَ قلبه في االله حتى لهو ألين من الزبد، واشتد             عمر بن الخطاب الذي أوجع قلبه هذا        
إِنَّ اللَّـه جعـلَ     :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرة، قَالَ   قلبه في االله حتى لهو أشد من الحجر،         

 ٢٨٩" الْحق علَى لِسانِ عمر وقَلْبِهِ
إِنَّ اللَّه جعلَ الْحق علَى لِسانِ عمر وقَلْبِـهِ، وهـو           «: �الَ رسولُ اللَّهِ    قَ: وعن أَيوب بنِ موسى قَالَ    

 ٢٩٠»الْفَاروق، فَرق اللَّه بِهِ بين الْحق والْباطِلِ
      بِير، أَنَّ النمنِ عنِ ابقَالَ- � -وع،":     مانِ علَى لِسع قلَ الْحعج قَلْبِهِإِنَّ اللَّهو ر."رمع نقَالَ ابـا  : وم

 رما قَالَ عوٍ مِمحلَى نآنُ علَ الْقُرزطَّابِ إِلَّا نالْخ نب رمقَالَ عقَطُّ فَقَالُوا فِيهِ، و راسِ أَملَ بِالنز٢٩١"ن 
اللَّهم أَعِني علَيهِما، فَإِنَّ كُلَّ     «: لَى ركْبتيهِ، وقَالَ  كَانَ عمر إِذَا أَتاه الْخصمانِ برك ع      : " وعن عروةَ قَالَ  

 .٢٩٢»واحِدٍ مِنهما يرِيدنِي عن دِينِي
                                                 

 ضعيف ) ١٢١٩)(٣٩/ ٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٦
 فيه انقطاع) ٣٩٢: ص(ب في فقه السياسة الشرعية والمهذ) ٥٣/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٨٧
ومحـض  ) ، بترقيم الشاملة آليـا    ٣/ ٥( محمد حسن عبد الغفار      -وفضائل الصحابة   ) ١٥٥/ ١(أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       - ٢٨٨

 .١٦١مناقب ص : وابن الجوزي) ٦٢١/ ٢(الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 )صحيح )(٦٨٨٩)(٢٠٢/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ان ذيب صحيح ابن حب - ٢٨٩
 - زيادة-صحيح لغيره ) ٦٦٢/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٩٠
 - زيادة-) صحيح لغيره )(٦٨٩٥)(٢٠٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٩١



 ١٨٤

                  ات هأَن هلَغامِ، فَبلَى الشمٍ عغَن نب اضلَ عِيمعتاس هنع اللَّه ضِير رمةَ، أَنَّ عينِ أُمهِلَالِ ب نا،  وعاممذَ حخ
: " واتخذَ نوابا، فَكَتب إِلَيهِ أَنْ يقْدم علَيهِ، فَقَدِم، فَحجبه ثَلَاثًا، ثُم أَذِنَ لَه، ودعا بِجبةِ صـوفٍ فَقَـالَ    

: ا، فَنعق بِها، فَلَما جاوز هنيهةً قَـالَ       انعق بِه : الْبس هذِهِ، وأَعطَاه كِنف الراعِي، وثَلَاثَمِائَةِ شاةٍ، وقَالَ       
اصنع بِها كَذَا وكَذَا، اذْهب، فَذَهب حتى إِذَا تباعد نـاداه يـا             : أَقْبِلْ، فَأَقْبلَ يسعى حتى أَتاه، فَقَالَ     

        فِي ج فَهرى عتح هددرلْ يزي أَقْبِلْ فَلَم اضتِهِ، قَالَ عِيب :         ـا لِـذَلِكهدركَذَا، فَأَوكَذَا و موي لَيا عهرِدأَو
: انزِع علَيها، فَاستقَى حتى ملَأَ الْحوض فَسقَاها، ثُم قَالَ        : الْيومِ، فَخرج عمر رضِي اللَّه عنه إِلَيهِ، فَقَالَ       

فَاندس إِلَى امـرأَةِ    : يوم كَذَا فَأَورِدها ، فَلَم يزلْ يعملُ بِهِ حتى مضى شهرانِ، قَالَ           انعق بِها فَإِذَا كَانَ     
خـلَ  سلِي أَمِير الْمؤمِنِين فِيم وجد علَي؟ فَلَمـا د        : عمر رضِي اللَّه عنها وكَانَ بينه وبينها قَرابةٌ، فَقَالَ        

 ا قَالَتهلَياضٍ؟ قَالَ       : علَى عِيع تدجو فِيم مِنِينؤالْم ا أَمِيرـى         : يتمـذَا، وهتِ وأَن فِيمةَ اللَّهِ، وودا عي
: فَأَرسلَ إِلَيها عِيـاض : الَكُنتِ تدخلِين بينِي وبين الْمسلِمِين؟ إِنما أَنتِ لُعبةٌ يلْعب بِكِ، ثُم تتركِين، قَ       

  تِ؟ فَقَالَتعنا صم :             لْتخفَـد قَّتشان ضأَنَّ الْأَر تينمى تتنِي حخبوالَ يازم ،رِفْكأَع ي لَمأَن تدِدو
سلْه فِيم وجـد علَـي؟      : فَقَالَ، لَّه عنه   ثُم اندس إِلَى عثْمانَ رضِي ال     ، فَمكَثَ ما شاءَ اللَّه     : فِيها، قَالَ 

شيخ مِـن شـيوخِ     : إِنه مر إِلَيك عِياض فَقَالَ    : يا أَمِير الْمؤمِنِين فِيم وجدت علَى عِياضٍ؟ فَقَالَ       : فَقَالَ
هِيهِ، اتخذْت نوابا، واتخذْت حماما،     : ثُم دعاه، فَقَالَ  ، فَتركَه بعد ذَلِك شهرينِ أَو ثَلَاثَةً       : قُريشٍ، قَالَ 
 .٢٩٣»ارجِع إِلَى عملِك«: لَا، قَالَ: أَتعود؟ قَالَ

 عظِيمينِ فَصنِعا لَـه     لَما قَدِم عتبةُ أَذْرِبِيجانَ أُتِي بِالْخبِيصِ فَأَمر بِسِفْطَينِ       : وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي قَالَ    
                   هدجفَو ،ذَاقَه رملَى عع ا قَدِمفَلَم ،هنع اللَّه ضِير رما إِلَى عبِهِم حرعِيرٍ فَسلَى بمِلَ عح بِيصِ ثُمالْخ مِن

فَلَا حاجةَ لَنا فِيهِ، فَأَطْبقَهما     : لَا قَالَ : ؟ قَالَ كُلُّ الْمسلِمِين يشبع مِن هذَا فِي رحلِهِ      : " شيئًا حلْوا، فَقَالَ  
أَما بعد فَلَيس مِن كَد أَبِيك ولَا مِن كَد أُمك فَأَشبِعِ الْمسلِمِين مِما تشبع              : وردهما علَيهِ، ثُم كَتب إِلَيهِ    
اكُمإِيقَالَ و لِكحفِي ر هةِ مِندِيعبِالْم كُملَيعا وهعِيمناجِمِ والْأَع زِي٢٩٤" و. 

إِنَّ عمر رضِي االلهُ عنه بلَغه أَنَّ امرأَةً بغِيةً يدخلُ علَيها الرجالُ، فَبعثَ إِلَيها رسـولًا،    : وعن الْحسنِ قال  
أَمِير الْمؤمِنِين، فَفَزِعت فَزعةً وقَعتِ الْفَزعةُ فِي رحِمِها؛ فَتحرك ولَـدها،           أَجِيبِي  : فَأَتاها الرسولُ فَقَالَ  

              هِملَيع فَقَص اجِرِينهلَ إِلَى الْمسفَأَر ،بِذَلِك رمى عا، فَأَتنِينا جغُلَام فَأَلْقَت اضخا الْمذَهفَأَخ تجرفَخ
ما نرى علَيك شيئًا يا أَمِير الْمؤمِنِين، إِنما أَنت معلِّم ومـؤدب، وفِـي       : ما ترونَ؟ فَقَالُوا  : قَالَأَمرها، فَ 

بوك فِـي   إِنْ كَانوا قَـار   : " أَقُولُ: فَما تقُولُ أَنت يا أَبا الْحسنِ؟ قَالَ      : الْقَومِ علِي، وعلِي ساكِت، قَالَ    

                                                                                                                                             
 وسنده واه جدا) ٢٨٩/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر )٤٦٥/ ٢(محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  - ٢٩٢
 فيه انقطاع) ٨١٧/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٩٣
 صحيح ) ٦٣٩)(١٠٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٢٩٤



 ١٨٥

         مِنِينؤالْم ا أَمِيرةَ ييالد كلَيى عأَرطَأُوا، وأَخ فَقَد أْيِهِمر دهذَا جإِنْ كَانَ هوا، وأَثِم ى فَقَدوقَـالَ " الْه :
 مِكلَى قَوا عهفَاقْسِم باذْه ،قْتد٢٩٥"ص. 

ده من جور فجار به على الناس، فـإذا قتـل           والقاعدة في الشريعة أن الإمام يقتص منه في كل ما تعم          
إنسانا قتل به وإذا قطع إنسانا قطع به سواء باشر الفعل كأن ضربه بسيف أو تسبب فيه كأن حكـم                    

 .عليه ظلما بالقتل أو القطع
ولكن الإمام لا يسأل جنائيا إذا أدى عمله طبقًا للحدود المرسومة للعمل، أما إذا تعدى هذه الحـدود                  

 جنائيا عن عمله إذا كان يعلم أن لا حق له فيه، أما إذا حسنت نيته فأتى العمـل وهـو                     فهو مسؤول 
 .يعتقد أن من واجبه إتيانه فلا مسؤولية عليه من الناحية الجنائية

وكما يسأل الإمام عن عمده يسأل عن خطأه، لكنهم اختلفوا في ضمان الخطـأ فـرأى الـبعض أن                   
مان وجب بخطئه فمسؤوليته عنه كمسـؤولية أي مخطـئ، ورأى           الضمان على الإمام وعاقلته لأنه ض     

البعض أن ضمان الخطأ في بيت المال لأن خطأ الإمام يكثر فلو وجب الضمان في ماله ومـال عاقلتـه           
 .٢٩٦م فضلاً عن أن الحاكم يعمل للجماعة وليس لنفسه لأجحف

 :٢٩٧حقُوق الإِمامِ
 .ا حق له على الناس، والثاني حق له في مال المسلمينوللإمام حقان في مقابل قيامه بواجباته، أحدهم

 :حق الإِمامِ علَى الناسِ
وحق الإمام على الناس هو حق السمع والطاعة، ولكن هذا الحق ليس حقًا مطلقًا وإنما هو مقيد بقوله                  

أُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه        يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ و        {: تعالى
]. ٥٩: النسـاء [} إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تـأْوِيلاً             

أن ما يتنازع فيه يرد إلى أمر االله ورسوله، فمن          فالطاعة واجبة لأولي الأمر في حدود ما أنزل االله بدليل           
أمر منهم بما يتفق مع ما أنزل االله فطاعته واجبة ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمـع لـه ولا                  

 .طاعة
قَالَ رسولُ االلهِ   : فعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ     حدود طاعة الناس لأولي الأمر       - � -وقد بين الرسول    

 ٢٩٨»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ«: - � -
                                                 

 فيه انقطاع ) ١١٦٧٣)(٢٠٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٥
 ٦، الأم ج  ٢٢٨ ص ٢، المهذب ج  ٣٣٥،  ٣٣٤ ص ١٠المغني ج و) ٥٥٩/ ١(التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي        - ٢٩٦
 .١٧١، ١٧٠ص
) ٣٠٣/ ٢٥( وزارة الأوقـاف الكويتيـة   -والموسوعة الفقهية الكويتيـة   ) ٣٩٢: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية       : انظر   - ٢٩٧

 )٥٦٧: ص( جامعة المدينة -والسياسة الشرعية ) ١٢٤: ص(والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة 
عن النواس  والمهذب في فقه السياسـة        ) ٢٤٥٥) (٤٤/ ١٠(وشرح السنة للبغوي    ) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني     - ٢٩٨

 صحيح) ٥٢٦: ص(الشرعية 



 ١٨٦

ادخلُوها، فَأَراد  :  بعثَ جيشا، وأَمر علَيهِم رجلًا، فَأَوقَد نارا، وقَالَ        - � -وعن علِي، أَنَّ رسولَ االلهِ       
،فَقَـالَ لِلَّـذِين    - � -رنا مِنها، فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ االلهِ       إِنا قَد فَر  : ناس أَنْ يدخلُوها، وقَالَ الْآخرونَ    

: ،وقَالَ لِلْآخرِين قَولًا حسنا، وقَـالَ     »لَو دخلْتموها لَم تزالُوا فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ       «: أَرادوا أَنْ يدخلُوها  
»ةِ االلهِ، إِنصِيعةَ فِي موفِلَا طَاعرعةُ فِي الْما الطَّاع٢٩٩»م 
السمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسلِمِ فِيما أَحب وكَرِه،        «: ،قَالَ�وعن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبي          

 ٣٠٠.»اعةَما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ، فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَ
        بِيودٍ، أَنَّ النعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نةَ،        «:  قَالَ - � -وعـنطْفِئُـونَ السالٌ يدِي، رِجعب كُمورلِي أُميس

تهم، كَيـف أَفْعـلُ؟   يا رسولَ اللَّهِ إِنْ أَدركْ  : فَقُلْت» ويعملُونَ بِالْبِدعةِ، ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقِيتِها     
 ٣٠١»  تسأَلُنِي يا ابن أُم عبدٍ كَيف تفْعلُ؟ لَا طَاعةَ، لِمن عصى اللَّه«: قَالَ

                                                                                                                                             
ما أَمر بِهِ الْولاةُ مِن ذَلِك غَيرهم يسعهم أَنْ         : اختلَف الناس فِيما يأْمر بِهِ الْولاةُ مِن الْعقُوباتِ، قَالَ أَبو حنِيفَةَ، وأَبو يوسف            :" قال البغوي 

هِمإِلَي هتوِلاي تا كَانفِيم ،لُوهفْعي. 
لٌ سِواه علَى أَنَّ علَى الْمأْمورِ ذَلِـك،  لَا يسع الْمأْمور أَنْ يفْعلَه حتى يكُونَ الَّذِي يأْمره عدلا، وحتى يشهد عد        : وقَالَ محمد بن الْحسنِ   

اهثَلاثَةٌ سِو هعم دهشى يتا حنفِي الزو. 
     بِيعالشو نسالْح مهاءِ، مِنالْفُقَه ةٍ مِناقِ، قَالَ لِعِدلَى الْعِرةَ كَانَ عريبه نب رمأَنَّ ع كِيحو :الْم ـلُ  إِنَّ أَمِيرمورٍ أَعفِي أُم إِلَي بكْتي مِنيِنؤ

    بِيعانِ؟ قَالَ الشيرا تا فَمبِه :    لَى آمِرِكةُ ععبالتو ،ورأْمم تنِ .أَنسقُولُ؟ قَالَ  : فَقَالَ لِلْحا تذَا، قَالَ   : مقَالَ ه قُلْ، قَالَ : قَد :    ،رما عي قِ اللَّهات
ملَكٍ قَد أَتاك، فَاستنزلَك عن سرِيرِكِ هذَا، فَأَخرجك مِن سعةِ قَصرِك إِلَى ضِيقِ قَبرِك، فَإِياك أَنْ تعرِض لِلَّهِ بِالْمعاصِي، فَإِنه لَـا                      فَكَأَنك بِ 

إِنَّ الرجلَ كَـانَ    : ه مر علَى أَبِي بكْرٍ وهو يتغيظُ علَى رجلٍ مِن أَصحابِهِ، وقِيلَ           وروِي عن أَبِي برزةَ أَن    .طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ    
وفِـي  . لأَضرِب عنقَه : لُ عنه؟ قُلْت  فَلِم تسأَ : يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ، من هذَا الَّذِي تتغيظُ علَيهِ؟ قَالَ         : قُلْت: يسب أَبا بكْرٍ، فَقَالَ أَبو برزةَ     
فَهذَا يؤيد  .- � -ما كَانَ ذَلِك لأَحدٍ بعد رسولِ اللَّهِ        : فَقَالَ. نعم: لَو قُلْت لَك ذَلِك أَكُنت تفْعلُه؟ قَالَ      : رِوايةٍ قَالَ أَبو بكْرٍ لأَبِي برزةَ     

،فَإِنه لَا يأْمر إِلا بِحق، ولا يحكُم إِلا        - � - أَحدا لَا يجب طَاعته فِي قَتلِ مسلِمٍ إِلا بعد أَنْ يعلَم أَنه حق إِلا رسولَ اللَّهِ                  ما قُلْنا، وهو أَنَّ   
 )٤٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي .- � -سب أَحدٍ إِلا فِي سب رسولِ اللَّهِ بِعدلٍ، وقَد يتأَولُ هذَا أَيضا علَى أَنه لَا يجِب الْقَتلَ فِي 

 ١٩٣٣ - ٧١٤٥)٦٩٩: ص(والأحاديث التي اتفق عليها البخـاري ومسـلم         )  ٥٢٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢٩٩
 )٧١٤٥) (٦٣/ ٩(وصحيح البخاري ) ١٨٤٠ (- ٣٩) ١٤٦٩/ ٣(وصحيح مسلم 

 )٧١٤٤) (٦٣/ ٩(وصحيح البخاري ) ١٩١٠: ص (٤فقه الجهاد طالمفصل في  - ٣٠٠
: أَجمع الْعلَماءُ علَى وجوبِ طَاعةِ أُولِي الأَمرِ مِن الأُمراءِ والْحكَّامِ، وقَد نقَل النووِي عنِ الْقَاضِي عِياضٍ وغَيرِهِ هذَا الإِجماع، قَال تعالَى                   

وقَد ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ والْمفَسرِين إِلَى أَنَّ الْمقْصـود بِـأُولِي   } ذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسول وأُولِي الأَمرِ مِنكُم    يا أَيها الَّ  {
وأَولَى الأَقْـوال  :  بِأَنَّ الْمقْصود بِأُولِي الأَمرِ فِي الآْيةِ هم الْعلَماءُ، قَال الطَّبرِيالأُمراءُ وأَهل السلْطَةِ والْحكْمِ، وهناك قَولٌ: الأَمرِ فِي الآْيةِ  

مةِ والْولاَةِ فِيما كَانَ طَاعةً لِلَّهِ هم الأُمراءُ والْولاَةُ، لِصِحةِ الأَخبارِ عن رسول اللَّهِ صفر بِالأَمرِ بِطَاعةِ الأَئِ      : فِي ذَلِك بِالصوابِ قَول من قَال     
 )٣٢٣/ ٢٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية "ولِلْمسلِمِين مصلَحةً 

 صحيح) ٢٨٦٥) (٩٥٦/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ٥٢٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٠١
 فهو في حيز الذّم والإنكار، وما كـان         - � -لال، فما كان في خلاف ما أمر اللّه به ورسوله           بدعة هدى، وبدعة ض   : البدعة بِدعتان 

واقعا تحت عموم ما ندب اللّه إليه وحض عليه اللّه أو رسوله فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجُود والسخاء                          
 .، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع بهوفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة



 ١٨٧

وهكذا قطع القرآن والسنة في أن طاعة أولي الأمر لا تجب إلا في طاعة االله، وأن ليس لأحد أن يطيـع                     
 .فيما يخالف كتاب االله وسنة رسوله

 :لإِمامِ فِي مالِ المُسلِمِينحق ا
عرفنا أن الإمام نائب عن الأمة، والنيابة لا تقتضي بطبيعتها أن يأخذ النائب أجرا على عمله، ولكن لما                  
كان تفرغ الإمام للنيابة يمنعه من تحصيل عيشه فقد رؤي أن يفرض للإمام من بيت مال المسلمين مـا                   

فضلاً عما يصيبه كفرد من الأموال العامة التي تقسم بين الجميع           يقوم بعيشه وعيش أهله الذين يعولهم       
 .كنصيبه في الفيء وحقه في العطاء

 وهو رئيس الدولة يختص نفسه بشيء من الأموال العامة مقابـل تفرغـه              - � -ولم يكن الرسول    
من هذا الفيء   لشؤون الدولة، وكان يكتفي بما أفاء االله عليه من أموال بني النضير، بل كان لا يستبقي                 

الباقي فينفقه في سبيل االله وعلى ذوي الحاجة وما عرض له محتاج إلا آثـره    لنفسه وأهله إلا القليل، أما    
 .على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، بل كان ينفق ما في يده وهو وأهله في حاجة إليه

 وهو التجارة الـتي كـان       ولما ولي أبو بكر مكث ستة أشهر يدير شؤون الدولة ويقوم بعمله الخاص            
يزاولها قبل أن يكون خليفة، ثم رأى أن أمور الناس لا تصلح مع التجارة، وأنه ما يصلحهم إلا التفرغ                   
لهم والنظر في شأم، فَحدثَ المُسلِمِين وحدثُوه في ذلك، ورأوا أن يتفرغ لشؤون الدولة، فقال لهم لا                 

 كل سنة ستة آلاف درهم وهو ما يقوم بحاجته وحاجـة عيالـه              بد لعيالي مِما يصلحهم، ففرضوا في     
انظروا كم أنفقت منذ وليـت مـن   : مقابل تفرغه لشؤون الدولة، ولكن لما حضرته الوفاة، قال لأهله   

بيت المال فاقضوه عني، فوجدوه ثمانية آلاف درهم، فأمر بأن يعطي بيت المال أرضا يملكها مقابل مـا                  
 ٣٠٢.أخذ من المال

لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَصبح غَادِيا إِلَى السوقِ وعلَى رقَبتِهِ أَثْواب يتجِر بِها             : اءَ بنِ السائِبِ قَالَ   عن عطَ 
         احِ فَقَالا لَهرالْج نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رمع هفَلَقِي :    سلِيفَةَ را خي رِيدت نولِ اللَّهِ؟ قَالَأَي : ـوقالس .

انطَلِق حتى نفْرِض لَك    : فَمِن أَين أُطْعِم عِيالِي؟ قَالا لَه     : تصنع ماذَا وقَد ولِّيت أَمر الْمسلِمِين؟ قَالَ      : قَالا
إِلَـي  : فَقَـالَ عمـر  . فِي الرأْسِ والْبطْنِفَانطَلَق معهما فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطْر شاةٍ وماكسوه     . شيئًا

فَلَقَد كَانَ يأْتِي علَي الشهر ما يختصِـم إِلَـي فِيـهِ            : قَالَ عمر . وإِلَي الْفَيءُ : وقَالَ أَبو عبيدةَ  . الْقَضاءُ
 ٣٠٣.اثْنانِ

                                                 
 )١٣٠: ص(وسراج الملوك ) ١٤٧: ص(حسن السلوك الحافظ دولة الملوك  - ٣٠٢
 - زيادة-صحيح مرسل ) ١٣٧/ ٣(والطبقات الكبرى ط العلمية ) ٧٩٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٠٣
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افْرِضوا لِخلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ مـا      : و بكْرٍ قَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     لَما ولِي أَب  : وعن حميدِ بنِ هِلالٍ قَالَ    
برداه إِذَا أَخلَقَهما وضعهما وأَخذَ مِثْلَهما وظَهره إِذَا سافَر ونفَقَته علَى أَهلِـهِ كَمـا               . نعم: قَالُوا. يغنِيهِ

 ٣٠٤.رضِيت: قَالَ أَبو بكْرٍ.  أَنْ يستخلَفكَانَ ينفِق قَبلَ
لَما استخلِف أَبـو    : حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ، أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، قَالَت         : وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   

لَم تكُن تعجِز عن مئُونةِ أَهلِي، وشغِلْت بِأَمرِ المُسلِمِين،         لَقَد علِم قَومِي أَنَّ حِرفَتِي      «: بكْرٍ الصديق، قَالَ  
 ٣٠٥»فَسيأْكُلُ آلُ أَبِي بكْرٍ مِن هذَا المَالِ، ويحترِف لِلْمسلِمِين فِيهِ

هو يعالِج ما يعالِج الْميت، ونفَسه      جاءَت عائِشةُ إِلَى أَبِي بكْرٍ و     : وعن أَبِي بكْرِ بنِ حفْصِ بنِ عمر قَالَ       
تيذَا الْبه ثَّلْتمرِهِ، فَتدفِي ص: 

 إِذَا حشرجت يوما وضاق بِها الصدر... لَعمرك ما يغنِي الثَّراءُ عنِ الْفَتى 
وجاءَت سكْرةُ الْموتِ بِـالْحق     {ذَلِك يا أُم الْمؤمِنِين، ولَكِن      لَيس كَ : " فَنظَر إِلَيها كَالْغضبانِ ثُم قَالَ    

    حِيدت همِن تا كُنم يـهِ             ] ١٩: ق[} ذَلِكدئًا، فَريش هفْسِي مِنإِنَّ فِي نائِطًا، وكِ حلْتحن تكُن ي قَدإِن ،
  اثِ، قَالَتإِلَى الْمِير : دفَر ،معفَقَالَ ن هتا،            : دمهلَا دِرا واردِين مأْكُلْ لَهن لَم لِمِينسالْم را أَملِينذُ ونا ما إِنأَم

ن ولَكِنا قَد أَكَلْنا مِن جرِيشِ طَعامهم فِي بطُونِنا، ولَبِسنا مِن خشِنِ ثِيابِهِم علَى ظُهورِنا، ولَيس عِندنا مِ                
                 تذِهِ الْقَطِيفَةِ، فَإِذَا مه درجو ،اضِحالن عِيرذَا الْبهو ،شِيبالْح دبذَا الْعإِلَّا ه لَا كَثِيرقَلِيلٌ و لِمِينسءِ الْمفَي

          رمولُ عساءَ الرا جفَلَم ،لْتفَفَع نهئِي مِنرابو رمإِلَى ع ثِي بِهِنعسِيلُ فِي       فَابت هوعمد لَتعى جتكَى حب 
رحِم اللَّه أَبا بكْرٍ، لَقَد أَتعب من بعده، رحِم اللَّه أَبا بكْرٍ، لَقَد أَتعب من بعـده، يـا      «: الْأَرضِ ويقُولُ 
 نهفَعار فٍ     » غُلَاموع ننِ بمحالر دبا         «: ، فَقَالَ ععِيربا، وشِيبا حدبكْرٍ عالَ أَبِي بعِي لُبسانَ اللَّهِ، تحبس

لَا : تردهن علَى عِيالِهِ، فَقَالَ   : ، قَالَ » فَما تأْمر؟ «: ، قَالَ » ناضِحا، وجرد قَطِيفَةٍ ثَمن خمسةِ الدراهِمِ؟     
   قا بِالْحدمحثَ معالَّذِي بو                دعِن نهكْرٍ مِنو بأَب جرلَا خا، ودتِي أَبذَا فِي وِلَايكُونُ هلَا ي ،لَفا حكَم أَو ،

 ذَلِك مِن بأَقْر توالِهِ، الْملَى عِيا عأَن نهدأَرتِ وو٣٠٦"الْم. 
قابل يرده عند وفاته، وهـذا   فهذا أبو بكر يعمل للمسلمين ستة أشهر بلا مقابل، وسنة وأربعة أشهر بم            

عمر يرفض أن يمنح عيال أبي بكر عبدا وقطعة قطيفة أمر أبو بكر بردها لبيت المال، ولو كان غير أبي                    
بكر من حكام هذا الزمان لأتخم نفسه ثروة في ولايته، ولو كان غير عمر من حكام هذا الزمان لمـنح                    

 .عيال سلفه معاشا أو أقطعهم إقطاعا

                                                 
 - زيادة-صحيح مرسل ) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية و) ٧٩٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٠٤
  )٢٠٧٠)(٥٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٠٥
يتاجر لهم به حتى يعود     ) يحترف للمسلمين فيه  . (من بيت مال المسلمين   ) من هذا المال  . (عملي الذي كنت أكتسب منه    ) حرفتي(ش   [  

 ]عليهم من ربحه بقدر ما أكل وأكثر
 فيه انقطاع) ١٩٦/ ٣( دار صادر الطبقات الكبرى ط - ٣٠٦
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ر أمر المسلمين بعد أبي بكر فيمكث زمانا لا يأكل من مال المسلمين شيئًا حتى دخلت عليه                 ثم يلي عم  
مكَثَ عمر زمانا لَا يأْكُلُ مِـن الْمـالِ         : " وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ،قَالَ      في ذلك خصاصة،    

      اصصخ هِ فِي ذَلِكلَيع لَتخى دتئًا، حيولِ اللَّهِ       شسابِ رحلَ إِلَى أَصسأَرفَقَالَ  �ةٌ، و ،مهارشتفَاس ، :
وقَـالَ  : كُلْ وأَطْعِم، قَالَ  : قَد شغلْت نفْسِي فِي هذَا الْأَمرِ، فَما يصلُح لِي مِنه؟ فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ             " 

      رِو بمنِ عدِ بيز نب عِيدس ذَلِك   لِيقَالَ لِعلٍ، وفَي؟ قَالَ: نِ نفِي ذَلِك تقُولُ أَنا تاءٌ، قَـالَ : مشعاءٌ وغَد :
 بِذَلِك رمذَ ع٣٠٧"فَأَخ 

ك طَوق  واللَّهِ لَأُطَوقَنكُم مِن ذَلِ   : "  فَقَالَ �أَنَّ عمر استشار أَصحاب النبِي      : " وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
لِيالِ؟، فَقَالَ عذَا الْمه لِي مِن لُحصا يةِ، مامماءٌ، قَالَ: الْحشعاءٌ وغَد : قْتد٣٠٨"ص 

 كَانَ عمر يقُوت نفْسه وأَهلَه ويكْتسِي الْحلَّةَ فِي الصيفِ ، ولَربما خرِق الْـإِزار             : " وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
حتى يرقِّعه، فَما يبدلَ مكَانه حتى يأْتِي الْإِبانُ، وما مِن عامٍ يكْثُر فِيهِ الْمالُ إِلَّا كُسوته فِيما أَرى أَدنـى           

 ٣٠٩»مسلِمِين، وهذَا يبلِّغنِيإِنما أَكْتسِي مِن مالِ الْ«: مِن الْعامِ الْماضِي، فَكَلَّمته فِي ذَلِك حفْصةُ فَقَالَ
كَانَ عمر بن الْخطَّابِ يستنفِق كُلَّ يومٍ دِرهمينِ لَه ولِعِيالِهِ، وإِنه أَنفَـق             «: وعن محمدِ بنِ إِبراهِيم قَالَ    

 ٣١٠»فِي حجتِهِ ثَمانِين ومِائَةَ دِرهمٍ
 ٣١١»قَد أَسرفْنا فِي هذَا الْمالِ«: أَنفَق عمر ثَمانِين ومِائَةَ دِرهمٍ، فَقَالَ: "  قَالَوعنِ ابنِ الزبيرِ

  ةَ، قَالَتائِشع نكْرٍ قَالَ    : وعو بأَب لِفختا اسـةِ           : " لَمنؤم نع زجعت كُنت فَتِي لَممِي أَنَّ حِرقَو لِمع قَد
د شغِلْت بِأُمورِ الْمسلِمِين، فَسيأْكُلُ آلُ أَبِي بكْرٍ مِن هذَا الْمالِ، وسأَحترِف لِلْمسلِمِين فِـي               أَهلِي، وقَ 

 ٣١٢"فَلَما استخلِف عمر، أَكَلَ هو وأَهلُه مِن الْمالِ واحترف هو فِي مالِ نفْسِهِ : مالِهِم، قَالَت عائِشةُ
هذِهِ سرِيةُ أَمِـيرِ الْمـؤمِنِين      : فَقَالَ الْقَوم ، كُنا جلُوسا، فَمرت بِنا جارِيةٌ      : فعنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ، قَالَ    

  تفَتفَالْت ،الِ اللَّهِ         : فَقَالَتم ا مِنهإِن ،حِلُّ لَها لَا تها: قَالَ، إِنفَقُلْن : اذَا يرِي       مالِ اللَّهِ؟ فَلَا أَدم مِن حِلُّ لَه
ما قُلْنا بأْسا يا أَمِير الْمؤمِنِين، مـرت        : قُلْنا: ماذَا قُلْتم؟ قَالَ  : فَقَالَ، كَم لَبِثْنا حتى جاءَ الرسولُ فَدعانا       

   مةٌ، فَقَالَ الْقَوارِيا جةُ أَمِيرِ    : بِنرِيذِهِ سه   تفَتفَالْت ،مِنِينؤالْم ،قَالَتالِ اللَّهِ،        : وم ا مِنهإِن ،حِلُّ لَها لَا تهإِن
حلَّتانٍ، حلَّةُ الْقَيظِ،   : أَنا أُحدثُكُم ما استحِلَّ مِن مالِ اللَّهِ      : " ماذَا يحِلُّ لَه مِن مالِ اللَّهِ؟ قَالَ      : قُلْنا: قَالَ

                                                 
والمهذب في فقه السياسة )  ٥٧٦: ص( جامعة المدينة -والسياسة الشرعية ) ١٣٨: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  - ٣٠٧

ومحض الصواب في فضائل    ) ٣٠٧/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر      ) ٢٣٣/ ٣(والطبقات الكبرى ط العلمية     ) ٧٩٩: ص(الشرعية  
 من طريق الواقدي) ٤٨٧/ ٢(أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 فيه الواقدي) ٣٠٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٠٨
 فيه الواقدي) ٣٠٨/ ٣(  الطبقات الكبرى ط دار صادر - ٣٠٩
 فيه الواقدي) ٣٠٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣١٠
 يفيه الواقد) ٣٠٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣١١
 صحيح ) ٩٨٣)(٥٩٧/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣١٢



 ١٩٠

ةُ الشتاءِ، وما أَحج علَيهِ مِن الظُّهورِ وأَعتمِر، وقُوتِي وقُوت أَهلِي كَقُوتِ رجلٍ مِن قُريشٍ، لَـيس                 وحلَّ
             مهابا أَصنِي مصِيبي ،دعب لِمِينسالْم لٌ مِنجا رأَن ثُم ،لَا بِأَفْقَرِهِمو ماهقَا ، بِأَغْن اهأُرلَو :دعـا   : با أَنمإِن

 لِمِينسالْم لٌ مِنج٣١٣" ر 
إِني أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَةِ مالِ الْيتِيمِ، من كَانَ غَنِيا           «: قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    : عن أَبِي وائِلٍ قَالَ   

ا فَلْيكَانَ فَقِير نمو ،فِفعتسوفِفَلْيرع٣١٤»أْكُلْ بِالْم 
أَنَّ الدنيا حلْوةٌ خضِرةٌ، فَمن أَخذَها بِحقِّها كَانَ مهنأً أَنْ يبارك لَه            : كَتب إِلَينا عمر  :" وعن شقِيقٍ، قَالَ  

: وسمِعتهم بعد ذَلِك يذْكُرونَ أَنه قَـالَ      : فِيها، وأَنَّ من أَخذَها بِغيرِ حقِّها كَانَ كَالْآكِلِ لَا يشبع، قَالَ          
 ٣١٥"إِني أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَةِ مالِ الْيتِيمِ؛ منِ استغنى فَلْيستعفِف، ومنِ افْتقَر فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ 

إِني أَنزلْت نفْسِي مِن مالِ اللَّهِ عز وجلَّ بِمنزِلَـةِ ولِـي            «:  الْخطَّابِ قَالَ لِي عمر بن   : وعنِ الْيرفَا قَالَ  
الْيتِيمِ، إِنِ احتجت أَخذَت مِنه، فَإِذَا أَيسرت رددته، وإِنِ استغنيت استعفَفْت، وإِني ولِيت مِـن أَمـرِ                 

 رأَم لِمِينسالْم               ـاكِينسةَ مرشي عنع ا، فَأَطْعِمضِهأُم مِينٍ فَلَمي نع لَفْتنِي حتمِعس تا، فَإِذَا أَنظِيما ع
اعنِ صيكِينكُلِّ مِس نيب رب عةَ آصسم٣١٦»خ 

الِ الْيتِيمِ، فَإِنِ اسـتغنيت عفَفْـت عنـه، وإِنِ          إِني أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَةِ م      «: وعن عمر أَنه قَالَ   
 ٣١٧»افْتقَرت أَكَلْت بِالْمعروفِ

} ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِـالْمعروفِ         {:  وكان ينظر في هذا إلى قوله تعالى      
 ].٦: النساء[

يا أَمِير الْمؤمِنِين حـق     : فَقَالَت، فَجاءَت  ، أُتِي عمر بِمالٍ، فَسمِعت بِذَلِك حفْصةُ       : وعن الْحسنِ قال  
 ـ       : أَقْرِبائِك فِي ذَا الْمالِ، فَقَد وصى اللَّه بِالْأَقْربِين، فَقَالَ         ـا هالِي، فَأَمائِي فِي مأَقْرِب قا حمةُ، إِنينا بذَا ي

                                                 
 )٢٧٥/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر  ) ٩٨٩)(٦٠١/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣١٣

  صحيح
 صحيح) ٧٠١/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣١٤
 صحيح) ٧٠١/ ٢(وتاريخ المدينة لابن شبة ) ٨٦٦) (٣٧٨:ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ٣١٥
والسـنن  ) ٧٨٨) (١٥٣٨/ ٤( مخرجـا  -والتفسير من سنن سعيد بن منصـور        ) ٩٤٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٣١٦

 صحيح) ١١٠٠١) (٧/ ٦(الكبرى للبيهقي 
ر، أدرك  ،حاجب عمر، كان من موالي عم     -يرفَأ  :  فتح التحتانية، وسكون الراء، بعدها فاء مشبعة، بغير همز، وقد مز فيقال            -هو يرفَا   

 � -الجاهلية، ولا تعرف له صحبة، وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكر، وله ذكر في قصة منازعة العباس وعلي في صدقه رسولُ اللَّهِ                         
 رقـم  ١٣٧٧/ ٣" (صحيحه"في أول كتاب فرض الخمس، ومسلم في  ) ٣٠٩٤ رقم   ١٩٧/ ٦" (صحيحه" التي أخرجها البخاري في      -

" فتح البـاري  "،و)٩٣٩٤ رقم   ٦٩٧ - ٦٩٦/ ٦" (الإصابة"انظر  . أن عمر أتاه حاجبه يرفَأ    : حكم الفيء، وفيها  في الجهاد، باب    ) ٤٩
)٢٠٥/ ٦.( 

 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣١٧



 ١٩١

 تجر ذَيلَها   - واللَّهِ   -فَقَامت  : قَالَ الْحسن " فَفَيءُ الْمسلِمِين، غَششتِ أَباكِ ونصحتِ أَقْرِباءَكِ، قُومِي        
"٣١٨. 

الْجارِيـةُ؟ فَقَـالَ   من هذِهِ : أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رأَى جارِيةً تطِيش هزالًا، فَقَالَ عمر: " وعنِ الْحسنِ 
: ما بلَغَ بِهـا مـا أَرى؟ قَـالَ   : ابنتِي، قَالَ: وأَي بناتِي هذِهِ؟، قَالَ  : هذِهِ إِحدى بناتِك، قَالَ   : عبد اللَّهِ 

 ٣١٩» علَى ولَدِك أَيها الرجلُإِني واللَّهِ ما أَغُرك مِن ولَدِك، فَأَوسِع«: عملُك، لَا تنفِق علَيها، فَقَالَ
بينما عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه ذَات يومٍ يمشِي مع أَصحابِهِ إِذَا صبِيةٌ فِـي                : قَالَ، وعنِ الْحسنِ   

      رما فَقَالَ عفِهعض ا مِنهِهجا لِوهحطْروقِ يالس :»  ه رِفعي نذِهِ؟م «     رمع ناللَّهِ ب دبع ـا  : فَقَالَ لَهمأَو
فَما بلَغَ بِها ما أَرى     «: قَالَ. ابنةُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر    : قَالَ» أَي بناتِي؟ «: قَالَ. تعرِفُها؟ هذِهِ إِحدى بناتِكِ   

يمنعك أَنْ تطْلُب لِبناتِك ما     ، إِمساكِي ما عِندِي عنها     «: لَقَا. إِمساكُك ما عِندك  : قَالَ» مِن الضيعةِ؟ 
وبيـنكُم  ، وشبعك أَو عجزك شـيءٌ  ، واللَّهِ ما لَك عِندِي إِلَّا سهمك مع الْمسلِمِين      » يطْلُب الْأَقْوام؟ 

 ٣٢٠" كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ 
 ن نقَالَ    وع نِيزالْي يمنِ سةَ باشِر :            طُـبخي وهةِ وابِيالْج موي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع تمِعس
اسالن " :         ا لَهقَاسِمالِ وذَا الْما لِهازِنلَنِي خعقَالَ، " إِنَّ االلهَ ج ا: " ثُمأَنو ،هقْسِملِ االلهُ يـلِ   ببِأَه ـادِئب 
  بِيالن�    فِهِمرأَش ثُم ، ."    بِياجِ النولِأَز ضفَفَر�    نهـنااللهُ ع ضِـيـةَ رونميمةَ وفِيصةَ ورِييوإِلَّا ج  ،

لَ بينهن عمر رضِي االلهُ عنه ثُم       فَعد،  كَانَ يعدِلُ بيننا     �إِنَّ رسولَ االلهِ    : وقَالَت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها    
ثُـم  ، إِني بادِئ بِي وبِأَصحابِي الْمهاجِرِين الْأَولِين، فَإِنا أُخرِجنا مِن دِيارِنا ظُلْمـا وعـدوانا               : " قَالَ

  فِهِمرةَ آلَافٍ     ". أَشسمخ مهرٍ مِندابِ بحلِأَص ضـةَ آلَـافٍ،     فَفَرعبـارِ أَرصالْأَن ا مِنردب هِدش نلِمو ،
من أَسرع فِي الْهِجرةِ أَسرع بِهِ الْعطَاءُ، ومن أَبطَأَ فِي          : " وفَرض لِمن شهِد الْحديبِيةَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، وقَالَ      

 .٣٢١"ومن رجلٌ إِلَّا مناخ راحِلَتِهِ فَلَا يلُ، الْهِجرةِ أَبطَأَ بِهِ الْعطَاءُ 

                                                 
لأحمد بن  والزهد   ) ٨٢٥)(٥١٧/ ٢(والأموال لابن زنجويه    ) ٤٦٨/ ٢(محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب           - ٣١٨

 فيه انقطاع) ٧٠٢/ ٢(وتاريخ المدينة لابن شبة  ) ٦٠٤)(٩٦: ص(حنبل 
 فيه انقطاع) ٢٧٧/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر ) ٤٩٠/ ٢(محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  - ٣١٩
 فيه انقطاع ) ٢١٧)(٧٤: ص(وإصلاح المال ) ٤٩١/ ٢(محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  - ٣٢٠
 )٤٦٠/ ٥) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ١٢٩٩٥)(٥٦٨/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٢١

) ٢٣١٩)(١٥٦/ ٢(و سنن سعيد بـن منصـور        ) ٣٣٥٦٧)(٤٨٤/ ١٧(دار القبلة   - ومصنف ابن أبي شيبة      -١٦٠٠٠) ١٥٩٠٥(
 صحيح لغيره 
إذا صار ذا عذر، أو علـى بنـاء         : على بناء الفاعل، من أعذر    ": ما أعذرت : "هقول.من عزله : أعتذر من خالد، أي   : قوله: قال السندي 

": حسـدت "، بالخطاب، وكذا    "قطعت: "قوله.هو خالد، كان سيفاً مسلولاً على الكفرة      ": سيفاً: "قوله.من أعذره إذا عذره   : المفعول
رأيتني أني كـذلك    : ، أي "مغضب: "قوله.ف الأمير يريد أن بينك وبين خالد رحم قطعتها لأجل الحسد على أنه تصرف في المال كتصر              

 .مغضب علي من جهته: قياساً على نفسك، أو المراد



 ١٩٢

يا أَمِير الْمؤمِنِين، وقَـالَ أَبـو       :  قَالَ يزِيد  -قَالَت حفْصةُ بِنت عمر لِأَبِيها      : وعن مصعبِ بنِ سعدٍ قَالَ    
لَيك الْأَرض، وأَكْثَر مِن الْخيرِ، فَلَو طَعِمت طَعامـا          إِنه قَد أَوسع اللَّه الرزق، وفَتح ع       -يا أَبتِ   : أُسامةَ

سأُخاصِمكِ إِلَى نفْسِكِ، أَما تـذْكُرِين مـا   : " أَلْين مِن طَعامِكِ، ولَبِست لِباسا أَلْين مِن لِباسِك، فَقَالَ  
إِني قَد قُلْت   : فَما زالَ يذَكِّرها حتى أَبكَاها، ثُم قَالَ      : ؟ قَالَ  يلْقَى مِن شِدةَ الْعيشِ    �كَانَ رسولُ اللَّهِ    

               خِيا الرمهشيا عمهعلِّي أَلْقَى مدِيدِ لَعا الششِهِميا فِي عمهارِكَنلَأُش تطَعتاللَّهِ لَئِنِ اسي وقَالَ ". لَكِ إِن
 ٣٢٢»يعنِي رسولَ اللَّهِ وأَبا بكْرٍ«: يزِيد بن هارونَ

وعن الْحسنِ،أِنَّ عمر بن الْخطَّابِ أَبى إِلَّا شِدةً وحصرا علَى نفْسِهِ، فَجاءَ اللَّه بِالسعةِ، فَجاءَ الْمسلِمونَ                
نفْسِهِ وحصرا، وقَد بسطَ اللَّه فِي الرزقِ، فَلْيبسـطْ         أَبى عمر إِلَّا شِدةً علَى      : فَدخلُوا علَى حفْصةَ فَقَالُوا   

فِي هذَا الْفَيءِ فِيما شاءَ مِنه، وهو فِي حلٍّ مِن جماعةِ الْمسلِمِين، فَكَأَنها قَاربتهم فِي هـواهم، فَلَمـا                   
     ا عهلَيلَ عخا ددِهعِن فُوا مِنرصان       رما عفَقَالَ لَه ،مبِالَّذِي قَالَ الْقَو هتربفَأَخ رم :     ،ـرمع تةُ بِنفْصا حي

 ٣٢٣"نصحتِ قَومكِ وغَششتِ أَباكِ، إِنما حق أَهلِي فِي نفْسِي ومالِي، فَأَما فِي دِينِي وأَمانتِي فَلَا 
 اهِيمرإِب نوع :»   رمـدِ               أَنَّ عبثَ إِلَـى ععامِ فَبا إِلَى الشعِير زهجلِيفَةٌ وخ وهو جِرتطَّابِ كَانَ يالْخ نب

قُلْ لَه يأْخذُها مِن بيتِ الْمـالِ، ثُـم       : الرحمنِ بنِ عوفٍ ،يستقْرِضه أَربعةَ آلَافِ دِرهمٍ، فَقَالَ لِلرسولِ        
لِيأْخذَها مِن  : أَنت الْقَائِلُ :  فَلَما جاءَه الرسولُ فَأَخبره بِما قَالَ شق ذَلِك علَيهِ، فَلَقِيه عمر فَقَالَ            لِيردها،

             أُوخو ،ا لَهوهعد ،مِنِينؤالْم ا أَمِيرذَهأَخ مجِيءَ قُلْتلَ أَنْ تقَب تالِ، فَإِنْ متِ الْميةِ، لَا،     بامالْقِي موا يذُ بِه
 ٣٢٤"مِن مِيراثِي " ولَكِن أَردت أَنْ آخذَها مِن رجلٍ حرِيصٍ شحِيحٍ، فَإِنْ مت أَخذَها 

ولم يكن أبو بكر وعمر فيما فَعلاَ مبتدعين وحاشاهما أن يفعلا، وإنما كانا فيما فَعلاَ متبعين لرسول االله                  
 بسنته، وبما جاء من عند ربه، ذلك أن الإسـلام جعـل الاسـتخلاف في الأرض                  وعاملين - � -

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ         { :قال تعالى .والاستخلاف في الحكم أمانة   
وقـد أمـر االله     ] ٧٢: الأحـزاب [} إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا   يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها وحملَها الْإِنسانُ      

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَماناتِ إِلَى       {المسلمين بأداء الأمانات إلى أهلها، وليس ثمة أمانة كالحقوق،          
حـرم علـيهم خيانـة      وحرم عليهم خيانة االله ورسوله بعصيان أمر االله، كما          ]. ٥٨: النساء[} أَهلِها

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَمانـاتِكُم           {أمانام في الحكم والعدل وغير ذلك       
كذلك حرم االله على المسلم أن يغل، والغلول هو الأثـرة علـى             . ٣٢٥]٢٧: الأنفال[} وأَنتم تعلَمونَ   

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٧٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٢٢
 صحيح لغيره) ٢٧٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٢٣
 فيه انقطاع) ٢٧٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٢٤
 تعالَى المُؤمِنِين فِي هذِهِ الآيةِ بِأَنْ لاَ يخونوا االلهَ بِارتِكَابِ الذُّنوبِ، وأَنْ يخونوا رسولَه بِتركِ سننِهِ، وارتِكَابِ معصِيتِهِ، وأنْ يأْمر االلهُ - ٣٢٥

          ادااللهُ العِب نمالتِي ائْت الِهِممفِي أَع اتِهِمانوا أَمونخالاَ يلَيهع :            ـمهعلِـهِ مامعاسِ فِي تالن وحانِ نسةَ الإِنانلُ أَممشت هِيو ،ائِضنِي الفَرعي :



 ١٩٣

وما كَانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامـةِ          {الخيانة   قسمة بالعدل، أو  الناس، أو عدم ال   
 ]. ١٦١: آل عمران[} ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لاَ يظْلَمونَ

: الشـورى [}  لأَعـدِلَ بيـنكُم    وأُمِـرت { على العدل بين الناس      - � -ولقد قامت رسالة محمد     
لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسـوةٌ        {وجعل االله من سيرة رسوله في الناس أسوة حسنة لهم           . ٣٢٦]١٥

وما يعدل بين الناس ولايكون لهم أسوة حسنة من يؤثر نفسه عليهم، أو يمز              ]. ٢١: الأحزاب[} حسنةٌ
 .بعضهم على بعض

م أمانة وكان على الحاكم أن يؤدي أمانته فلا يخون الناس ولا يؤثر نفسه بشيء دوم،                وإذا كان الحك  
 فسيسـير بمثلـها في      - � -وكان عليه أن يعدل بينهم في كل شيء، وأن يتأسى بسيرة رسول االله              

 ـ                   ا، الناس، إذا كان هذا من واجب الحكام فما فعل أبوبكر وعمر إلا أما أَديا ما أوجبـه االله عليهم
 .وتأَسيا بسيرة رسول االله وتابعا فعله

كَانت أَمـوالُ  : عن عمر رضِي اللَّه عنه، قَالَوعملُ الرسولِ وقَولُه في الأموال العامة معروف مشهور،       
فَكَانت «لِمونَ علَيهِ بِخيلٍ، ولاَ رِكَابٍ،       ،مِما لَم يوجِفِ المُس    �بنِي النضِيرِ مِما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ        

 خاصةً، وكَانَ ينفِق علَى أَهلِهِ نفَقَةَ سنتِهِ، ثُم يجعلُ ما بقِي فِي السلاَحِ والكُراعِ عـدةً                 �لِرسول االله   
 ٣٢٧»فِي سبِيلِ اللَّهِ

 كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِي يومِهِ، فَـأَعطَى الْآهِـلَ            - � -للَّهِ  أَنَّ رسولَ ا  «وعن عوفِ بنِ مالِكٍ،     
فَدعِينا وكُنت أُدعى قَبلَ عمارٍ، فَدعِيت فَأَعطَانِي حظَّينِ، وكَانَ لِي أَهلٌ           » حظَّينِ، وأَعطَى الْعزب حظا   

نب ارمدِي ععب عِيد اثُماحِدا وظح طَى لَهاسِرٍ، فَأَع٣٢٨" ي. 

                                                                                                                                             
       رانِ السمكِتقِ، ودالصو ةِ بِالحَقادهاءِ الشأَدانِ، وزالمِيالِ وفِ    . إلخ. . كَالمِكْي عِيضبلاَ تةُ واحِدةُ وانـونَ      فَالأَممِنا المُؤهونَ أَيلَمعت متأَنا، ويه

 )، بترقيم الشاملة آليا١١٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .مساوِىء الخِيانةِ، وسوءَ عاقِبتِها
 منها شخصا دون   وأمرني ربي أن أَعدل بينكم في فصل القضايا والخصومات، وفي تبليغ الشرائع والأحكام، فلا أَخص بشىء               : أَي - ٣٢٦

 )٧٤١/ ٩( مجمع البحوث -التفسير الوسيط .فلا آمركم بما لا أعمله، ولا أخالفكم إلى ما أاكم عنه. لأسوى بيني وبينكم: آخر، وقيل
 )١٧٥٧ (- ٤٨) ١٣٧٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٩٠٤) (٣٨/ ٤(وصحيح البخاري ) ٢٣٧٦: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٢٧

) ركاب. (من الإيجاف وهو الإسراع في السير     ) يوجف. ( وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال          من الفيء ) أفاء(ش  [
استعدادا للجهاد والعدة كل ما     ) عدة في سبيل االله   . (الخيل) الكراع. (اختص ا ولم يشاركه فيها أحد     ) خاصة. (الإبل التي يسار عليها   

 ]يعد لحوادث الدهر من سلاح وغيره
 صحيح) ٢٩٥٣) (١٣٧/ ٣(وسنن أبي داود ) ٩٤١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٢٨

الْهاءِ بِالْمد وكَسرِ   ):فَأَعطَى الْآهِلَ (بعد ما فَضلَ عن نفَقَتِهِ وضرورِياتِهِ       : أَي)  كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِي يومِهِ       - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    (
 ـ          : قَالَ الطِّيبِي . الْمتأَهلَ الَّذِي لَه زوجةٌ   : أَيِ والظَّاهِر أَنَّ فِي معناه من     . اسم فَاعِلٍ مِن أَهِلَ يأْهِلُ بِكَسرِ الْهاءِ وضمها أُهولًا إِذَا تزوج اه

       هفَقَتهِ نلَيع جِبي نمِم دأَح ظَّ(لَهنِحي (نِ  : أَييصِيبن) بزطَى الْأَعأَعو (ِأَي :  ةَ لَهجوالَّذِي لَا ز) كَانَ لِينِ، وظَّيطَانِي حفَأَع عِيتا، فَدظح
 )٢٦٣٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " أَهلٌ، ثُم دعِي بعدِي عمار بن ياسِرٍ فَأُعطِي حظا واحِدا



 ١٩٤

وااللهِ، ما أُعطِيكُم، ولَا أَمنعكُم، وإِنما أَنا قَاسِم أَضعه حيثُ          :" �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ت٣٢٩"أُمِر 

 .على الوجه الذي أراه االله �ول  ويحتج ذا الحديث في أن الفيء مالٌ عام جعلت قسمته للرس
: ، إِذْ أَتته وفْد هوازِنَ، فَقَالُوا     �كُنا عِند رسولِ االلهِ     : وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ         

يخفَى علَيك، فَامنن علَينا، مـن االلهُ علَيـك،   يا محمد، إِنا أَصلٌ وعشِيرةٌ، وقَد نزلَ بِنا مِن الْبلَاءِ ما لَا       
خيرتنا بين أَحسابِنا وأَموالِنا، بلْ نختار      : ، قَالُوا »اختاروا مِن أَموالِكُم، أَو مِن نِسائِكُم وأَبنائِكُم      «: فَقَالَ

أَما ما كَانَ لِي ولِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فَهو لَكُـم، وإِذَا صـلَّيت             : " � االلهِ   نِساءَنا وأَبناءَنا، وقَالَ رسولُ   
، فَلَمـا   "إِنا نستعِين بِرسولِ االلهِ علَى الْمؤمِنِين أَوِ الْمسلِمِين فِي نِسائِنا وأَبنائِنـا             : الظُّهر فَقُوموا فَقُولُوا  

، »فَما كَانَ لِي ولِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فَهو لَكُـم        «: �لظُّهر قَاموا، فَقَالُوا ذَاك، فَقَالَ رسولُ االلهِ        صلَّوا ا 
، �ما كَانَ لَنا فَهو لِرسـولِ االلهِ        : ، وقَالَتِ الْأَنصار  �ما كَانَ لَنا فَهو لِرسولِ االلهِ       : فَقَالَ الْمهاجِرونَ 

أَما أَنا وبنو فَزارةَ فَلَـا، وقَـالَ        : أَما أَنا وبنو تمِيمٍ فَلَا، وقَالَ عيينةُ بن حِصنٍ        : وقَالَ الْأَقْرع بن حابِسٍ   
، ما كَانَ لَنا فَهو لِرسولِ االلهِ       كَذَبت: أَما أَنا وبنو سلَيمٍ فَلَا، فَقَامت بنو سلَيمٍ فَقَالُوا        : الْعباس بن مِرداسٍ  

يا أَيها الناس، ردوا علَيهِم نِساءَهم وأَبناءَهم، فَمن تمسك مِن هذَا الْفَـيءِ             «: �، قَالَ رسولُ االلهِ     �
اقْسِم علَينـا   : ، وركِب راحِلَته، وركِب الناس    »بِشيءٍ فَلَه سِت فَرائِض مِن أَولِ شيءٍ يفْتحه االلهُ علَينا         

يا أَيها الناس، ردوا علَي رِدائِي، فَوااللهِ لَو أَنَّ لَكُم          «: فَيأَنا، فَأَلْجؤوه إِلَى شجرةٍ، فَخطِفَت رِداءَه، فَقَالَ      
     ع هتما قَسمعةَ نامرِ تِهجا        مِثْلَ شلَا كَذُوبا، وانبلَا جخِيلًا، ونِي بلْقَوت لَم ثُم ،كُمذَ     »لَيا، فَأَخعِيرى بأَت ثُم ،

ها، إِنه لَيس لِي مِن الْفَيءِ شيءٌ، ولَـا هـذِهِ إِلَّـا الْخمـس،               «: مِن سنامِهِ وبرةً بين أُصبعيهِ، ثُم قَالَ      
سمالْخو  فِيكُم وددررٍ، فَقَالَ       » معش ةٍ مِنلٌ بِكُبجهِ رإِلَي ـا  : ، فَقَامبِه لِحذِهِ لِأُصه ذْتولَ االلهِ، أَخسا ري

هِ؟، فَلَـا   أَو بلَغت هـذِ   : ، فَقَالَ »أَما ما كَانَ لِي، ولِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فَهو لَك        «: برذَعةَ بعِيرٍ لِي، فَقَالَ   
يا أَيها الناس، ردوا الْخِياطَ والْمِخيطَ؛ فَإِنَّ الْغلُولَ يكُونُ علَـى أَهلِـهِ   «: أَرب لِي فِيها، ونبذَها، وقَالَ  
 .٣٣٠»عارا وشنارا ونارا يوم الْقِيامةِ

لْت علَى علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حسن يوم الْأَضحى فَقَرب إِلَينـا      دخ: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ زريرٍ، أَنه قَالَ      
 ةً فَقُلْتزِيرفَقَالَ              : خ ،ريالْخ أَكْثَر قَد فَإِنَّ اللَّه زنِي الْوعطَّ يذَا الْبا هنإِلَي تبقَر لَو اللَّه كلَحأَص :   ـنا ابي

لَا يحِلُّ لِلْخلِيفَةِ مِن مالِ اللَّهِ، إِلَّا قَصعتانِ، قَصعةٌ يأْكُلُها هو           «:  يقُولُ �ني سمِعت رسولَ اللَّهِ     زريرٍ إِ 
 ..٣٣١» وأَهلُه، وقَصعةٌ يضعها بين يديِ الناسِ

                                                 
 صحيح) ١٠٢٥٧) (١٨٠/ ١٦(ومسند أحمد ط الرسالة ) ١٠٩٦: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٢٩
 صحيح ) ٦٤٨٢)(١٧٧/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٣٠
/ ٢(وفضائل الصحابة لأحمد بـن حنبـل        ) ٣٦٢(والصحيحة  ) ٥٨٨( وبرقم) ٣١٤: ص(المهذب في فضائل الخلفاء الراشدين       - ٣٣١

 حسن ) ١٢٤١)(٧٢٤



 ١٩٥

 وما زاد عن ذلـك فهـو خيانـة          فالإمام ليس له من مال الدولة إلا ما يسد حاجته وما يصلح عياله            
وقد يكون أحد الأئمة كثير العيال فيحتاج إلى أكثر مِما يحتاجه غيره، ولكـن هـذا وذاك لا           . وغلول

في العام   فقد كان أبو بكر يأخذ ستة آلاف درهم       . مِما يسد حاجته وحاجة عياله    أكثر  يصح أن يأخذ    
عامة في عهد عمر وازديـاد الفـيء أضـعافًا          وكان عمر يأخذ كل يوم درهمين على كثرة الأموال ال         

 .مضاعفة
على هذا الهدى سار الأئمة المهديون وبه تمسكوا، فهذا علي بن أبي طالب يموت وهو خليفة المسلمين                 

ولقد . فما يترك صفراء ولا بيضاء كما قال ابنه الحسن إلا ثمانية مائة أو سبعمائة درهم أرصدها لخادمه                
إزارا غليظًا اشتراه بخمسة دراهم، وكانت حمائل سيفه من الليف، وعرض           كان علي وهو خليفة يلبس      

رأَيت علِيا وهو يبِيع سيفًا لَه فِـي  : ، عن أَبِيهِ، قَالَفمرعن علِي بنِ الْأَفسيفه للبيع ليشتري لنفسه إزارا،      
؟ فَوالَّذِي فَلَق الْحبةَ لَطَالَما كَشفْت بِهِ الْكَرب عن وجهِ          من يشترِي مِني هذَا السيف    «: السوقِ، ويقُولُ 

 .٣٣٢»، ولَو كَانَ عِندِي ثَمن إِزارٍ ما بِعته�رسولِ االلهِ 
شترِي مِني هذَا؟ لَـو     من ي : خرج بِسيفٍ يبِيعه فَقَالَ   " رأَيت علِي بن أَبِي طَالِبٍ      : وعن أَبِي رجاءٍ، قَالَ   

       هأَبِع ارٍ لَمإِز ندِي ثَمكَانَ عِن "طَاءِ         : فَقُلْتإِلَى الْع سِئُكأُنو كا أَبِيعأَن مِنِينؤالْم ا أَمِيري"    جـرـا خَلَم
 ٣٣٣"عطَاؤه أَعطَانِي

 كان يربط الحجر على بطنه مـن  وما كان المال بعيدا عن علي بن أبي طالب لو حرص على المال، فقد       
، ويعرض سيفه للبيع ليشتري به إزارا، في حين أن الإيراد اليومي للأموال التي تصـدق ـا             ٣٣٤الجوع

 .وأوقفها صدقة جارية على الفقراء أربعة آلاف دينار
                                                                                                                                             

 لحم يقطع ثم يطبخ بماء كثير وملح فإذا نضج يذر عليه الدقيق ويعصد به: زير الخ
  لغيرهصحيح) ٨٣/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٣٢
 صحيح ) ٩٢٥)(٥٤٩/ ١(وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ) ٨٤/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٣٣
 فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ أَبا طَلْحةَ أَبصر رسـولَ    وكان فيه جوع شديد في البداية ،       � عصب الحجارة على البطون في عهد النبي         - ٣٣٤
ي رأَيته عصب بطْنه  طَعاما فَإِن�فَخرج إِلَى أَهلِهِ فَقَالَ يا أُم سلَيمٍ لَو صنعتِ لِرسولِ اللَّهِ ،  وهو عاصِب بطْنه مِن الْجوعِ بِحجرٍ        �اللَّهِ  

فَقَام ثَمانونَ رجلًا   » قُوموا«: فَقَالَ لِأَهلِ الصفَّةِ   ، �مِن الْجوعِ بِحجرٍ فَصنعت لَه شيئًا قَد ذَكَره الصلْت فَانطَلَقْت فَدعوت رسولَ اللَّهِ              
بِالْبركَةِ  ، �فَجاءَ بِالْخبزةِ فَدعا علَيها رسولُ اللَّهِ       » ادع بِها «:  إِنما هِي خبزةُ شعِيرٍ صنعتها لَك فَقَالَ       يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ أَبو طَلْحةَ  ، 

 ) ١٠٤٩)(١٥٦٢/ ٤(الشريعة للآجري   "وا وأَهدينا   وأَكَلَ أَهلُ الْبيتِ حتى شبِع    ، وجماعةُ أَصحابِهِ حتى شبِعوا      ، �فَأَكَلَ رسولُ اللَّهِ    
 صحيح

 - الْخندق وأَصحابه قَد شدوا الْحِجارةَ علَى بطُونِهِم مِن الْجوعِ، فَلَما رأَى ذَلِك النبِي      - � -احتفَر رسولُ االلهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
فَانطَلَقُوا إِلَى الرجلِ فَإِذَا فِي الْخندقِ      » أَما لَا فَتقَدم فَدلَّنا علَيهِ    «: نعم، قَالَ : قَالَ رجلٌ » لْتم علَى رجلٍ يطْعِمنا أَكَلَةً؟    هلْ دلِ «:  قَالَ - �

بِأَبِي وأُمي ولَه معـزةٌ ومعهـا       :  قَد أَتانا، فَجاءَ الرجلُ يسعى، فَقَالَ      - � -يعالِج نصِيبه مِنه، فَأَرسلَتِ امرأَته أَنْ جئْ فَإِنَّ رسولَ االلهِ           
      بِيا، فَقَالَ النهإِلَي ثَبها، فَويدا  «: - � -جاءِنرو مِن يدالْج «        تنجـا فَعةٍ لَهأَةُ إِلَى طَحِينرتِ الْمدموع ،يدالْج حفَذَب    تـزبخهـا و

        بِيها إِلَى النتبا، فَقَرهتعقَص تدفَثَر ركَتِ الْقِدرفَأَد- � -     بِيالن عضابِهِ، فَوحأَصا، فَقَالَ   - � - وفِيه هعبإِص  ::»    ارِكب ممِ االلهِ اللهبِس
م يأْكُلُوا مِنها إِلَّا ثُلُثَها وبقِي ثُلُثَاها، فَسرح أُولَئِك الْعشرةَ الَّذِين كَانوا معه أَنِ اذْهبوا وسرحوا                فَأَكَلُوا مِنها حتى صدروا ولَ    » فِيها اطْعموا 



 ١٩٦

 كما فعل مـن   (وما كان المال بعيدا عن علي لو رضى أن يمد يده للأموال العامة ويأخذ منها حاجته                 
أَلاَ وإِنه لَيس لِي أَمر دونكُم،      «: ولكنه حرم نفسه ذلك يوم بويع للخلافة حيث قال        ) سبقه من الخلفاء  

: نعم،قـال : قَالُوا» أَلاَ إِنَّ مفَاتِيح مالِكُم معِي، أَلاَ وإِنه لَيس لِي أَنْ آخذَ مِنه دِرهما دونكُم، أَرضِيتم؟              
»ماللَّهده٣٣٥» اش. 

 وكما حرم على نفسه أن يأخذ شيئًا من المال العام فإنه حرم على نفسه أن يبقى على شيء من مالـه                     
الخاص، فقد كانت يده تمتلئ بماله الخاص فينفقه كله في سبيل االله، وعلى الفقراء، ولاَ يبقِي لنفسه إلا                  

 .٣٣٦ما دون الكفاف
سلمين فلم يرتزق من بيت مال المسلمين شيئًا ولم يرزأه حـتى            وجاء عمر بن عبد العزيز خليفة على الم       

مات، بل لقد رد عمر كل ما كان يملكه قبل أن يكون خليفة إلى بيت مال المسلمين ولم يترك لنفسـه              
إلا عينا بالسويداء كان استنبطها بعطائه، فكان يأتيه من غلتها كل سنة مائة وخمسون دينارا أو أقل أو                  

ثر طعامه العدس، ولم يكن له إلا ثوب واحد، وبلغ من ورعه أنه كان يطفئ شمعة بيت                 أكثر وكان أك  
المال إذا ما انتهى من عمل الدولة ويجلس في سراجه الخاص ورفض أن يتوضأ أو يغتسل بماء سـاخن                   
على حجر مطبخ بيت المال إلا بعد أن دفع ثمن الحطب كله، بالرغم من أن صاحب المطبخ أخـبره أن                    

 .سخن على حجر ولو ترك لخمد حتى يصير رماداالماء 
لَما توفِّي سلَيمانُ بن عبدِ الْملِكِ، وصالِح بن عبدِ الرحمنِ يومئِذٍ           : فعنِ الْمثَنى بنِ سعِيدٍ الضبعِي، قَالَ     

        زِيزِ إِلَى صدِ الْعبع نب رمع باقِ، فَكَتلَى الْعِرـوتِ    «الِحٍ أَنِ   عيالِ الَّتِي فِـي بونِيفِ الْأَمصبِت إِلَي باكْت
  لَكالِ الَّتِي قِبواسِطَ       . » الْأَمئِذٍ بِوموا يأَنالِحٍ، وابِ إِلَى صالْكِت ابواءَ جفَج الِحلَ صفَفَع :»  تظَـري نإِن

      تبالِ الَّتِي كَتونِيفِ الْأَمصا            فِي ترِيهتشلَا ي رمإِنَّ الْخةَ آلَافٍ، وعبرِ أَرمورِ الْخشع ا مِنفِيه تدجا فَوبِه
، فَطَلَـب  » مسلِم ولَا يبِيعها، فَاطْلُب صاحِب تِلْك الْأَربعةِ آلَافٍ فَارددها إِلَيهِ، فَهو أَولَى بِما كَانَ فِيها  

                                                                                                                                             
م قَام ودعا لِربةِ الْبيتِ وسمت علَيها وعلَى أَهلِ بيتِها، ثُـم     إِلَينا بِعِدتِكُم فَذَهبوا وجاءَ أُولَئِك الْعشرةُ مكَانهم فَأَكَلُوا مِنها حتى شبِعوا، ثُ           

دعونِي فَأَكُونُ «:  لِأَصحابِهِ - � -اذْهبوا بِنا إِلَى سلْمانَ فَإِذَا صخرةٌ بين يديهِ قَد ضعف عنها، فَقَالَ نبِي االلهِ               : تمشوا إِلَى الْخندقِ فَقَالَ   
ثُم ضرب بِأُخرى فَوقَعـت     » االلهُ أَكْبر قُصور الرومِ ورب الْكَعبةِ     «: فَضربها فَوقَعت فِلْقَةٌ ثُلُثُها فَقَالَ    » بِسمِ االلهِ «: فَقَالَ» أَولَ من ضربها  

نحن نخندِق علَى أَنفُسِـنا وهـو يعِـدنا قُصـور فَـارِسٍ             : فَقَالَ عِندها الْمنافِقُونَ  » س ورب الْكَعبةِ  االلهُ أَكْبر قُصور فَارِ   «: فِلْقَةٌ فَقَالَ 
 حسن  ) ١٢٠٥٢) (٣٧٦/ ١١(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٨٠٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية "والرومِ

  هذا الحديث قد مر ولم أجده - ٣٣٥
ما ورد في بعض الأخبار سابقاً يناقض هذا الاستنتاج ، وعلي رضي االله مثله مثل من سبقه من الخلفاء الراشدين رضي االله                    :  قلت   - ٣٣٦

عنهم أجمعين ، وقد غلا فيه الشيعة الرافضة كثيراً وكذبوا عليه ، ولعل المؤلف رحمه االله قد تأثر بمن سبقه ولاسيما العقاد الذي ملأ كتابه             
 .رية علي بالخرافات والتحليلات التي لا أصل لها وعمدته أحاديث مختلقة من قبل الرافضة عبق



 ١٩٧

 تلُ حجالِ        الرتِ الْميب ةَ آلَافٍ مِنعبهِ أَرإِلَي فَعفَد اءَهلٌ . ى ججإِلَى اللَّـهِ   : فَقَالَ ر وبأَت .    عـمأَس لَـم
 ٣٣٧.بِهذَا

                لِكدِ الْمبتِ عةَ بِنأَتِهِ فَاطِمرزِيزِ قَالَ لِامدِ الْعبع نب رمائِبِ، أَنَّ عنِ الساتِ با    -وعن الْفُرهـدكَانَ عِنو 
         مِثْلُه ري ا بِهِ لَموها أَبلَه رأَم رهوأْذَنِي لِي فِي            : -جا تإِمالِ، وتِ الْميإِلَى ب كلِيي حدرا أَنْ تارِي، إِمتاخ

لَا بلْ أَختارك يا أَمِـير الْمـؤمِنِين        : لَتفِراقِكِ، فَإِني أَكْره أَنْ أَكُونَ أَنا وأَنتِ وهو فِي بيتٍ واحِدٍ، قَا           
فَأَمر بِهِ فَحمِلَ حتى وضِع فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين، فَلَما هلَـك            : علَيهِ، وعلَى أَضعافِهِ لَو كَانَ لِي، قَالَ      

فَإِني لَا أَشاؤه، طِبت عنه نفْسا فِي       : دونه علَيكِ، قَالَت  إِنْ شِئْت ير  : عمر واستخلِف يزِيد قَالَ لِفَاطِمةَ    
 ٣٣٨حياةِ عمر، وأَرجِع فِيهِ بعد موتِهِ؟ لَا وااللهِ أَبدا، فَلَما رأَى ذَلِك قَسمه بين أَهلِهِ وولَدِهِ

     ب رمأَنَّ ع انِيتِيخالس وبأَي نالِ         وعووتِ الْأَميفِي ب ظَالِمم دزِيزِ ردِ الْعبع ـتِ       ، نيا كَانَ فِـي بم دفَر
فَإِذَا هـو   ، إِني نظَرت   : ثُم عقَّب بِكِتابٍ آخر   ، وأَمر أَنْ يزكَّى لَما غَاب عن أَهلِهِ مِن السنِين          ، الْمالِ  

 ٣٣٩"إِلَّا لِسنةٍ واحِدةٍ ضِمار لَا يزكَّى 
فَرددناها حتى  ، كَتب إِلَينا عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِالْعِراقِ فِي رد الْمظَالِمِ إِلَى أَهلِها             : وعن أَبِي الزنادِ  قَالَ    

وكَانَ عمـر   : قَالَ أَبو الزنادِ  " مر الْمالَ مِن الشامِ     وحتى حملَ إِلَينا ع   ، أَنفَدنا ما فِي بيتِ مالِ الْعِراقِ       
كَانَ يكْتفِي بِأَيسرِ ذَلِك إِذَا عرف وجها مِن مظْلَمةِ الرجـلِ        . يرد الْمظَالِم إِلَى أَهلِها بِغيرِ الْبينةِ الْقَاطِعةِ      

 ٣٤٠"فْه تحقِيق الْبينةِ لِما كَانَ يعرِف مِن غَشمِ الْولَاةِ ولَم يكَلِّ، ردها علَيهِ 
، كَتب إِلَي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنِ استبرِئِ الدواوِين          : وعن أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ قَالَ         

    هاررٍ جوإِلَى كُلِّ ج ظُرلِمٍ       فَانسم قح لِي مِنقَب نةِ         ،   مظْلِمالْم لُ تِلْكهِ؛ فَإِنْ كَانَ أَهلَيع هددٍ فَراهعم أَو
 ثَتِهِمرإِلَى و هفَعوا فَاداتم ٣٤١"قَد 
: ثُم قَالَ ، زِيزِ حمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ      إِنَّ آخِر خطْبةٍ خطَبها عمر بن عبدِ الْع       : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ واقِدٍ قَالَ     

   اسا النهأَي ،       فِي بِلَادِكُم كُمي أُذَكِّرفَإِن قُوا بِبِلَادِكُمالْح ،       كُملَيع لْتمعتي قَدِ اسإِندِي أَلَا وعِن اكُمسأَنو
     هلَكِنو كُمارخِي مالًا لَا أَقُولُ هرِج       مهمِن رش وه نمِم ريخ م ،        لَيع ةٍ فَلَا إِذَنَ لَهظْلَمبِم امِلُهع هظَلَم نفَم

 واللَّهِ لَولَا أَنْ أُنعِش   ، ثُم بخِلْت بِهِ علَيكُم إِني إِذًا لَضنِين        ، واللَّهِ لَئِن منعت هذَا الْمالَ نفْسِي وأَهِلِّي        ، 
 ٣٤٢"سنةً أَو أَسِير بِحق ما أَحببت أَنْ أَعِيش فُواقًا 

                                                 
 صحيح ) ٢٠٤)(١٨١/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣٣٧
 صحيح) ٢٨٣/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٣٨
 فيه الواقدي) ٣٤٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٣٩
 فيه الواقدي) ٣٤٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٤٠
 فيه الواقدي) ٣٤٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٤١
 صحيح) ٣٤٤/ ٥(والطبقات الكبرى ط دار صادر ) ٣٤٣/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٤٢



 ١٩٨

كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ  إِلَى عبدِ الْحمِيدِ بنِ عبـدِ الـرحمنِ، وهـو                : وعن رجلٍ مِن الْأَنصارِ قَالَ    
إِني قَد أَخرجت لِلناسِ أُعطِياتِهِم، وقَد      : فَكَتب إِلَيهِ عبد الْحمِيدِ   » أَخرِج لِلناسِ أُعطِياتِهِم  «أَنْ  : بِالْعِراقِ

، » انظُر كُلَّ منِ ادانَ فِي غَيرِ سفَهٍ ولَا سرفٍ فَاقْضِ عنـه           «أَنِ  : بقِي فِي بيتِ الْمالِ مالٌ، فَكَتب إِلَيهِ      
  هِ، إِنإِلَي بهِ           فَكَتإِلَي بالٌ، فَكَتم لِمِينسالِ الْمتِ ميفِي ب قِيبو ،مهنع تيقَض كُلَّ بِكْرٍ   «أَنِ  : ي قَد ظُران

   هنع دِقأَصو هجوفَز هجوزاءَ أَنْ تالٌ فَشم لَه سهِ» لَيإِلَي بفَكَت ، :  تـدجو ـنكُلَّ م تجوز ي قَدإِن ،
انظُر من كَانت علَيهِ جِزيـةٌ      «أَنِ  : وقَد بقِي فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين مالٌ، فَكَتب إِلَيهِ بعد مخرجِ هذَا           

قَـالَ  : قَـالَ » لِعامينِفَضعف عن أَرضِهِ فَأَسلِفْه ما يقْوى بِهِ علَى عملِ أَرضِهِ، فَإِنا لَا نرِيدهم لِعامٍ ولَا                
هوحن ذَا أَوه رِيم٣٤٣"الْع 

شهِدت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عدِي بنِ أَرطَـاةَ، قُـرِئ علَينـا               : وعن جِسرٍ أَبِي جعفَرٍ قَالَ    
 أَمر أَنْ تؤخذَ الْجِزيةُ مِمن رغِب عنِ الْإِسلَامِ واختار الْكُفْر عِتِيا            أَما بعد، فَإِنَّ اللَّه سبحانه إِنما     : بِالْبصرةِ

                  ضِ، فَإِنَّ فِـي ذَلِـكةِ الْأَرارعِم نيبو مهنيلِّ بخا ولَهمح أَطَاق نلَى مةَ عيعِ الْجِزا، فَضبِينا مانرسخو
لْمسلِمِين وقُوةً علَى عدوهِم، وانظُر مِن قِبلِك مِن أَهلِ الذِّمةِ قَد كَبِرت سِنه، وضعفَت              صلَاحا لِمعاشِ ا  

 ـ                   ن قُوته، وولَّت عنه الْمكَاسِب، فَأَجرِ علَيهِ مِن بيتِ مالِ الْمسلِمِين ما يصـلِحه، فَلَـو أَنَّ رجلًـا مِ
الْمسلِمِين كَانَ لَه مملُوك كَبِرت سِنه وضعفَت قُوته وولَّت عنه الْمكَاسِب كَانَ مِن الْحـق علَيـهِ أَنْ                  

              مِنِينؤالْم نِي أَنَّ أَمِيرلَغب هأَن ذَلِكو ،قعِت أَو توا ممهنيب قفَرى يتح هقُوتةِ      يلِ الذِّمأَه خٍ مِنيبِش رم رمع
ما أَنصفْناك، أَنْ كُنا أَخذْنا مِنك الْجِزيةَ فِي شبِيبتِك ثُم ضيعناك فِي            «: يسأَلُ علَى أَبوابِ الناسِ، فَقَالَ    

،رِكقَالَ» كِب :ا يالِ متِ الْميب هِ مِنلَيى عرأَج ثُم هلِح٣٤٤"ص 
  يوم أُحدٍ فِي الْقِتالِ، وأَنا ابن أَربع عشرةَ سـنةً، فَلَـم              �عرضنِي رسولُ االلهِ    :" وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   

           افِعنِي، قَالَ نازةً، فَأَجنةَ سرشع سمخ نا ابأَنقِ، ودنالْخ مونِي يضرعنِي، وجِزنِ    فَ: يب رملَى عع تقَدِم
إِنَّ هذَا لَحد بين الصغِيرِ والْكَبِيرِ، فَكَتب       «: عبدِ الْعزِيزِ وهو يومئِذٍ خلِيفَةٌ، فَحدثْته هذَا الْحدِيثَ، فَقَالَ        
ةً، ونةَ سرشع سمخ نكَانَ اب نوا لِمفْرِضالِهِ أَنْ يمالِإِلَى عفِي الْعِي لُوهعفَاج ونَ ذَلِككَانَ د ن٣٤٥»م 

                                                 
 - كلها زيادات مني-فيه جهالة  ) ٦٢٥)(٣١٩: ص(والأموال للقاسم بن سلام  ) ٩٣٦)(٥٦٥/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣٤٣
 صحيح ) ١١٩)(٥٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٤٤
/ ٣،والمدونة ٢٢١،٢٢٢/ ٣ وما بعدها، وابن عابدين     ١٩٣/ ٥فتح القدير   : وانظر) ١٨٦٨ (- ٩١) ١٤٩٠/ ٣(صحيح مسلم    - ٣٤٥
،وكشاف ٣٤٧/ ٨،والمغني  ٢٠٩،٢١٠/ ١٠ وروضة الطالبين    ٥٢/ ٨،واية المحتاج   ٢٣٠/ ٢ والمهذب   ١٧٥/ ٢ وحاشية الدسوقي    ٥

 ) ١٥٥٣: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط.٦٢/ ٣القناع 
أي أن يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا يفرقون بين المقاتلة            ) أن يفرضوا (المراد جعله رجلا حكم الرجال المقاتلين       ) فأجازني(ش  [

 ]وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه



 ١٩٩

لَـا أَعلَمـن    :" أُهدِي إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ تفَّاح وفَاكِهةٌ، فَردها وقَالَ         : وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ قَالَ    
:  يقْبلُ الْهدِيةَ، قَالَ   - � -أَلَم يكُن رسولُ االلهِ     : شيءٍ، قِيلَ لَه  أَنكُم قَد بعثْتم الَى أَحدٍ مِن أَهلِ عملِي بِ        

 ٣٤٦"بلَى، ولَكِنها لَنا ولِمن بعدنا رِشوةٌ 
اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحاً، فطلب له فلم يوجد، فركب وركبنـا             : وعن فرات بن مسلم، قال    

فشـمها ثم  [ بأطباقٍ فيها تفاح؛ فوقف على طبقٍ منها، فتناول تفاحـةً         معه، فتلقاه غلمانٌ من الديارنة    
: قـال . ادخلوا ديركم، لا أعلم أنكم بعثتم إلى أحدٍ من أصحابي بشـيء           : في الطبق، ثم قال   ] أعادها

يا أمير المؤمنين، اشتهيت التفاح فطلب لك فلم يوجد، ثم أهدي لك            : فحركت بغلتي، فلحقته، فقلت   
 - � -إا لرسول االله    :  وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ قال      - � -رسول االله   ] كنفرددته، ألم ي  [

 ٣٤٧.  وأبي بكرٍ وعمر هديةٌ، وللعمال بعدهم رشوةٌ
ونخرج مِما سبق بأن الإمام إذا كان له مال يقوم بحاجته وحاجة عياله فليس له أن يأخذ مـن مـال                     

 كان ماله لا يكفي حاجته أخذ من بيت المال ما ينقصه            المسلمين إلا بمقدار ما يأخذ أي فرد آخر، فإذا        
وإن لم يكن له مال أصلاً أخذ من بيت المال ما يقوم بحاجته وحاجة عياله كرجل من أوسـط النـاس    

 .ليس بأغناهم ولا أفقرهم
 

�������������� 

                                                 
 صحيح) ٢٩٤/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ١٨٢٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٤٦
 - كلها زيادات مني-صحيح ) ١٨٠) (١٠٣:ص(وتاريخ الرقة ) ١٨٢٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٤٧
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وله حقوقًا للأفراد على الجماعة لم تعرفها القوانين الوضعية إلا بعد أن أتى ـا               قرر الإسلام من يوم نز    

الإسلام بثلاثة عشر قرنا تقريبا، وهذه الحقوق يقصد منها رفع مستوى الأفراد وتمكينهم من المشاركة               
 ـ              راد، في العمل لخير الجماعة وإسعادهم، والاحتفاظ للفرد بكرامته الإنسانية، وتنميـة مواهـب الأف

 .ومساعدم على استغلال قواهم العقلية والجسمانية
 .وأهم الحقوق التي قررها الإسلام للأفراد هي المساواة، والحرية

 :المُساواةُ
يا أَيها الناس   {: المسلمين فرضا في قوله تعالى     يقرر الإسلام أن المساواة بين البشر جميعا ويفرضها على        

   اكُملَقْنا خإِن               قَـاكُماللَّـهِ أَت ـدعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْـرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و مِن {
 ].١٣: الحجرات[
:" ، فَقَالَ  فِي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ خطْبةَ الْوداعِ      - � -خطَبنا رسولُ االلهِ    : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     و 

يا أَيها الناس، إِنَّ ربكُم واحِد، وإِنَّ أَباكُم واحِد، أَلَا لَا فَضلَ لِعربِي علَى عجمِي، ولَا لِعجمِـي علَـى          
نَّ أَكْرمكُم عِند االلهِ أَتقَاكُم، أَلَا هلْ       عربِي، ولَا لِأَحمر علَى أَسود، ولَا أَسود علَى أَحمر، إِلَّا بِالتقْوى، إِ           

 ٣٤٩"فَلْيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب :" بلَى يا رسولَ االلهِ، قَالَ: ،قَالُوا"بلَّغت؟ 
 الْجاهِلِيـةِ وفَخرهـا     إِنَّ اللَّه قَد أَذْهب عنكُم عبيةَ     «:  قَالَ - � - وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

                  ما همامٍ إِنبِأَقْو مهرالٌ فَخرِج نعدابٍ، لَيرت مِن مآدو ،مو آدنب متأَن ،قِيش فَاجِر أَو قِيت مِنؤاءِ، مبِالْآب
 .٣٥٠»ن الْجِعلَانِ الَّتِي تدفَع بِأَنفِها النتنفَحم مِن فَحمِ جهنم، أَو لَيكُونن أَهونَ عِند اللَّهِ مِ

             بِيسٍ، أَنَّ النطَاونِ، وسنِ أَبِي الْحنِ بسالْحاحٍ، وبنِ أَبِي رطَاءِ بع نوع�       ،ـتيحِ الْبالْفَـت مولَ يخد 
الْحمد لِلَّهِ  «:  حولَ الْكَعبةِ، فَأَخذَ بِعِضادتيِ الْبابِ، فَقَالَ      فَصلَّى فِيهِ ركْعتينِ ثُم خرج، وقَد لُبِطَ بِالناسِ       

نقُـولُ  : ؟ قَـالُوا » الَّذِي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الْأَحزاب وحده، ماذَا تقُولُونَ وماذَا تظُنونَ       
    كَرِيم ا، أَخريخ ظُننا وريقَالَ       خ جِحفَأَس ترقَد قَدأَخٍ كَرِيمٍ، و نابا قَـالَ أَخِـي       : " ، وي أَقُولُ كَمفَإِن

فوسي :}         احِمِينالر محأَر وهو لَكُم اللَّه فِرغي موالْي كُملَيع ثْرِيبا     ] ٩٢: يوسف[} لَا تأَلَا إِنَّ كُلَّ رِب ،
 أَو دمٍ أَو مالٍ فَهو تحت قَدمي هاتينِ إِلَّا سِدانةَ الْكَعبةِ، وسِقَايةَ الْحاج، فَـإِني قَـد                  كَانَ فِي الْجاهِلِيةِ  

                                                 
 )٣٧: ص(السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية : انظر  - ٣٤٨
 حسن لغيره) ٤٧٧٤) (١٣٢/ ٧(وشعب الإيمان ) ١٧٧١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٤٩
 صحيح) ٣٠) (٧١:ص(والجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير ) ١٧٧٠: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٥٠
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 الْجاهِلِيـةِ   أَمضيتهما لِأَهلِهِما علَى ما كَانتا علَيهِ، أَلَا إِنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى قَد أَذْهب عنكُم نخـوةَ               
وتكَبرها بِآبائِها، كُلُّكُم لِآدم، وآدم مِن ترابٍ، وأَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم، أَلَا وفِـي قَتِيـلِ الْعصـا                  

فِي بطُونِها أَولَادها، أَلَا إِنَّ اللَّه قَد حرم        والسوطِ الْخطَأ شِبهِ الْعمدِ الديةُ مغلَّظَةٌ مِائَةُ ناقَةٍ، مِنها أَربعونَ           
مكَّةَ يوم خلَق السمواتِ والْأَرض، فَهِي حرام بِحرامِ اللَّهِ سبحانه، لَم تحِلَّ لِأَحدٍ كَانَ قَبلِي، ولَا تحِـلُّ   

      اعحِلَّ لِي إِلَّا ست لَمدِي، وعدٍ بارٍ    لِأَحهن قَالَ -" ةً مِن  :   بِيا النهرقْصدِهِ   �يلَا     «- بِيا، وهديص فَّرنلَا ي
فَقَالَ لَه الْعباس رضِي اللَّه عنه وكَـانَ        » تعضد عِضاها، ولَا تحِلُّ لُقَطَتها إِلَّا لِمنشِدٍ، ولَا يختلَى خلَاها         

 برجا مخياش :                بِـيالن كَتتِ فَسيورِ الْبلِظُهنِ ولِلْقَي همِن دلَا ب ه؛ فَإِنولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرسا ري�   ثُـم ،
وصِيةَ لِوارِثٍ، وإِنَّ   أَلَا لَا   «:  بعثَ منادِيا ينادِي     �فَلَما هبطَ النبِي    : قَالَ» إِلَّا الْإِذْخِر فَإِنه حلَالٌ   «: قَالَ

 ٣٥١»الْولَد لِلْفِراشِ ولِلْعاهِرِ الْحجر، وإِنه لَا يحِلُّ لِامرأَةٍ أَنْ تعطِي شيئًا مِن مالِها إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها
 فرضت  ويلاحظ على هذه النصوص أا فرضت المساواة بصفة مطلقة، فلا قيود ولا استثناءات، وأا             

 ـ                 ، ةالمساواة على الناس كافة أي على العالم كله، فلا فضل لفرض على فرض، ولا لجماعه على جماع
ولا لجنس على جنس، ولا لون على لون، ولا لسيد على مسود، ولا لحاكم على محكوم وهـذا هـو           

صـول  نص القرآن يذكر الناس أم خلقوا من أصل واحد من ذكر وأنثى، ولا تفاضل إذا تساوت الأ                
يذكر الناس أم جميعا ينتمون إلى رجل واحد فهـم إخـوة             �وإنما مساواة، وهذا هو قول الرسول       

 .متساوون ويشبههم في تساويهم بأسنان المشط الواحد، وما تفضل سن المشط سنه الأخرى بحال
قـوقهم  وإذا كان البشر أبناء رجل واحد وامرأة واحدة فإن وحدة أصلهم ترشحهم إلى المساواة في ح               

وواجبام ومسؤوليام، فلا فضل لرجل على رجل كما يفضل اليوم أبناء إنجلترا وفرنسا على أبنـاء                
سود كما يفضل اليوم الأمريكـي الأبـيض       أالمستعمرات التابعه لهاتين الدولتين،ولا فضل لأبيض على        

تها علـى سـائر     على الأمريكي الأسود، ولا فضل لجنس على جنس كما ادعت ألمانيا وغيرها أفضلي            
 .الأجناس

وجميع المسلمين على اختلاف ألوام وثقافام وبلادهم سواء أمام الإسـلام، فحقـوقهم الشـرعيه               
واحدة، وواجبام واحدة، وهم متساوون أمام الدولة، وأمام القضاء، وليس لأحدهم مـن الحقـوق               

 .غيره لو كان في مركزهأكثر مِما للآخر، ولا يلزم أحدهم بواجبات أكثر مِما يلزم به 
 عهدا لَم   �هلْ عهِد إِلَيك رسولُ اللَّهِ      : دخلْت علَى علَي أَنا والْأَشتر، فَقُلْنا     : فعن قَيسِ بنِ عبادٍ، قَالَ     

 ما عهِده إِلَى الناسِ إِلَّا ما فِـي كِتـابِي            عهدا غَير  �لَم يعهد إِلَي النبِي     : يعهده إِلَى الناسِ كَافَّةً؟ قَالَ    
الْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤهم، ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم، وهم       «: هذَا، وأَخرج صحِيفَةً مِن جفْنِ سيفِهِ، فِيها      

                                                 
 - زيادة مني-صحيح لغيره ) ١٢١/ ٢(أخبار مكة للأزرقي  - ٣٥١



 ٢٠٢

 ولَا عهدٍ فِي عهدِهِ، من أَحدثَ حدثًا أَو آوى محدِثًا، فَعلَيهِ            يد علَى من سِواهم، لَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ،       
عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ون٣٥٢»لَع 

افَـأُ  الْمسـلِمونَ تتكَ  «: - � -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ        
مهاؤلَـى       . دِمع مهشِـدم دري ماهسِو نلَى مع دي مهو ،ماهأَقْص هِملَيع جِيريو ،ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسي

   ٣٥٣»هِمضعِفِهِم، ومتسريهِم علَى قَاعِدِهِم لَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ، ولَا ذُو عهدٍ فِي عهدِ
ويسوي الإسلام بين المسلمين والذميين في كل مكان فيه متساوين، ولا يختلف المسلمون عن الـذميين           

 المساواة هو حمل    إلا فيما يتصل بالعقيده، ولذلك كان كل ما يتصل بالعقيده لا مساواة فيه، لأن معنى              

                                                 
 - زيادة مني-صحيح  ) ٧١٩)(٤٤٢/ ٢ (الأموال لابن زنجويه - ٣٥٢
  - زيادة مني-صحيح ) ٢٧٥١) (٨٠/ ٣(وسنن أبي داود ) ٤٩٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٥٣

 فِهِ،               : قَالَ الطِّيبِييابِ سفِي قِر تحِيفَةِ الَّتِي كَانكَانَ فِي الص ا قَدلَةِ ممج دِيثُ مِنذَا الْحهو) نِ النع  كَافَأُ  :"  قَالَ - � -بِيتونَ تلِمسالْم
يرِيد بِهِ أَنَّ دِماءَ الْمسلِمِين متسـاوِيةٌ فِـي         : فِي شرحِ السنةِ  . فِي الدياتِ والْقِصاصِ  ):دِماؤهم(" بِالتأْنِيثِ وهمزِ آخِرِهِ أَي تتساوى      "):

ف مِنهم بِالْوضِيعِ، والْكَبِير بِالصغِيرِ، والْعالِم بِالْجاهِلِ، والْمرأَةُ بِالرجلِ، وإِنْ كَانَ الْمقْتولُ شرِيفًا أَو عالِما، والْقَاتِلُ               الْقِصاصِ، يقَاد الشرِي  
            ا كَانَ يلَى خِلَافِ مقَاتِلِهِ ع رلُ بِهِ غَيقْتلَا ياهِلًا، وج ا أَوضِيعقَاتِلِهِ            و ةِ مِنتِقَادرِيفِ بِالِاسمِ الشنَ فِي دوضروا لَا يكَانةِ، واهِلِيلُ الْجأَه لُهفْع

الذِّمةُ الْأَمانُ، ومِنها سمي الْمعاهد : قِفِي الْفَائِ"):أَدناهم (" أَي بِأَمانِهِم "):ويسعى بِذِمتِهِم . (" الْوضِيعِ، حتى يقْتلُوا عِدةً مِن قَبِيلَةِ الْقَاتِلِ   
شرحِ فِي  . ذِميا؛ لِأَنه أُومِن علَى مالِهِ ودمِهِ لِلْجِزيةِ، والْمعنى إِذَا أَعطَى أَدنى رجلٍ مِنهم أَمانا فَلَيس لِلْباقِين إِخفَاره أَي نقْض عهدِهِ وأَمانِهِ                    

أَي إِنَّ واحِدا مِن الْمسلِمِين إِذَا أَمن كَافِرا حرم علَى عامةِ الْمسلِمِين دمه، وإِنْ كَانَ هذَا الْمجِير أَدناهم، مِثْلَ أَنْ يكُونَ عبـدا أَوِ                        : السنةِ
        ،ذَلِك وحن ا أَوابِعسِيفًا تع أَةً أَورام  هتذِم فِرخغِيرِ  . فَلَا يامِعِ الصفِي الْجو :»   ماهنتِي أَدلَى أُمع جِيريأَبِـي       .»س ـنع اكِمالْحو دمأَح اهور

سلِمِين وإِنْ كَانَ قَاصِي الدارِ عن بِلَادِ الْكُفْـرِ إِذَا          أَنَّ بعض الْم  : أَحدهما: فِي شرحِ السنةِ فِيهِ وجهانِ    "):ويرد علَيهِم أَقْصاهم    . (" هريرةَ
بِ، إِذَا دخلَ الْعسكَر دار الْحـر     : عقَد لِلْكَافِرِ عقْدا فِي الْأَمانِ لَم يكُن لِأَحدٍ مِنهم نقْضه، وإِنْ كَانَ أَقْرب دارا مِن الْمعقُودِ لَه، وثَانِيهِما                 

فَوجه الْإِمام سرِيةً مِنهم، فَما غَنِمت مِن شيءٍ أَخذَت مِنه ما سمى لَها، ويرد علَى الْعسكَرِ الَّذِين خلَّفَهم، لِأَنهم وإِنْ لَم يشهدوا الْغنِيمةَ                       
كَذَا فِي النهايةِ، وهو اختِيار الْقَاضِي، والْأَولُ هو الظَّاهِر لِما يلْزم مِن الثَّانِي التعمِيةُ والْإِلْغـاز؛ لِـأَنَّ                  و: قَالَ الطِّيبِي . كَانوا رِدءًا لِلسرايا  

ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم، ولَيس بين الْقَرِينتينِ      : أَنه يدلُّ علَيهِ قَولُه   مفْعولَ يرد غَير مذْكُورٍ، ولَيس فِي الْكَّلَامِ ما يدلُّ علَيهِ بِخِلَافِ الْأَولِ، لِ            
س مِن الْفَصلِ الثَّانِي فِي بابِ الدياتِ       تكْرار؛ لِأَنَّ الْمعنى يجِير بِعهدِهِم أَدناهم منزِلَةً وأَبعدهم منزِلًا، وينصر الْوجه الثَّانِي الْحدِيثُ السادِ             

 هانيجِيءُ بيسو ") .مهو:(   َونلِمسأَيِ الْم)  دي:("   ِراصنالتنِ واوعةٌ فِي التاحِدو دي مهكَأَن أَي ") .ماهسِو نلَى مةَ  ):عـديبـو عأَيِ : قَالَ أَب
  عسونَ لَا يلِمسالْمِلَلِ         الْمانِ ويمِيعِ الْأَدلَى جا عضعب مهضعاوِنُ بعلْ ياذُلُ، بخالت مه . ـانُ       : قَالَ الطِّيبِييبكِيبِ ورذَا الته قِيقحت قبس قَدو

أَي بِحربِي بِدلِيلِ عطْفِ ما بعده علَيهِ، فَلَا ينافِيهِ ما قَالَ أَبو حنِيفَةَ مِن أَنه "):» لَا يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ«(" بِالتخفِيفِ لِلتنبِيهِ "):أَلَا (" مجازِهِ 
    افِعِيقَالَ الشو ،يبِالذِّم لِمسلُ الْمقْتطْلَقًا      : يبِكَافِرٍ م لِمسلُ مقْتدٍ    (" لَا يهلَا ذُو عو:("    ُلقْتلَا ي أَي) "   ِدِههالِـهِ    "):فِي عحانِهِ ومفِي ز أَي .

معناه : وقَالَ الْحنفِيةُ. أَي لَا يقْتلُ لِكُفْرِهِ ما دام معاهِدا غَير ناقِضٍ: قَالَ الْقَاضِي. أَي لَا يجوز قَتلُه ابتِداءً ما دام فِي الْعهدِ       : قَالَ ابن الْملَكِ  
 لَا ي                        ادركُونَ الْمغِي أَنْ يبنفَي ،يونَ الذِّمد بِيرالْح وه اهِدعلُ بِهِ الْمقْتالَّذِي لَا ي أَنَّ الْكَافِر كلَا شا، واصدِهِ بِكَافِرٍ قِصهدٍ فِي عهلُ ذُو عقْت

: وقَالَ بعض الْمحقِّقِين مِن علَمائِنا فِـي شـرحِهِ  ... ي تسوِيةً بين الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِبِالْكَافِرِ الَّذِي لَا يقْتلُ بِهِ الْمسلِم هو الْحربِ 
لُهدٍ : قَوهبِهِ    . ذُو ع ادرالْملِمٍ، وسلَى مع طْفا        : عغضِي الْمقْتي طْفانٍ؛ لِأَنَّ الْعانٍ لَا ذُو إِيمذُو أَم   اهنعم صِيرإِلَّا يةَ، ورلَـا     : يو مِنؤلُ مقْتلَا ي

       هقْدِيرا تأْخِيرتا وقْدِيمبِكَافِرٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ ت مِنؤم :         يونَ الذِّمد بِيربِالْكَافِرِ الْح ادرالْمدِهِ بِكَافِرٍ، وهدٍ فِي عهلَا ذُو عو لِمسلُ مقْتلُ لَا يقْتي ه؛ لِأَن
 )٢٢٧٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . الذِّمي بِمِثْلِهِ إِجماعا
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م والقاعدة في الإسـلام أن      المسلمين على ما يتفق مع عقيدم وحمل الذميين على ما يختلف مع عقيد            
 .٣٥٤]٢٥٦: البقرة[} لاَ إِكْراه فِي الدينِ{لهم ما لنا وعليهم ما علينا، مع تركهم وما يدينون حيث 

وإذا كان الإسلام يترك الذميين وما يدينون ويترلهم فيما عدا ذلك مترلة المسلمين، فمعـنى هـذا أن                  
 يخضعون في الحقيقه إلا لأحكام دينهم، ذلك أنه مـن           اليهود والمسيحيين في أرض الإسلام يكادون لا      

قُولُوا آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَـى  {: أصول الإسلام الإيمان بكل الرسالات والكتب السابقه      
       وسم ا أُوتِيماطِ وبالأَسو قُوبعيو اقحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرىإِب        هِـمبر ونَ مِنبِيالن ا أُوتِيمى وعِيسو

وما جاء القرآن إلا مصدقًا لما سبقه مـن  ]. ١٣٦: البقرة[} لاَ نفَرق بين أَحدٍ مِنهم ونحن لَه مسلِمونَ    
بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنـا علَيـهِ        وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما       {الكتب ومهيمنا عليها    

لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُم٤٨: المائدة[} فَاح.[ 
 فإذا ترك الذميون وما يدينون فيما يخالف الإسلام وطبق عليهم حكم الإسلام في كل الذي لا يدينون                 

م، وهم في هذا لا يختلفون عن المسلمين الذين         به، فما حكموا إلا دينهم وما حكم عليهم بغير شريعته         
يحكمون الإسلام في كل ما شجر بينهم، كِلاَ الفريقين يحكم دينه ولا يخضع لما يخالف شـريعته هـي                   

 .المساواة التي ما بعدها مساواة
 :٣٥٥الحُريةُ

عتقاد، وحريـة   وجاء الإسلام معلنا حرية الأفراد في أروع مظاهرها، فأعلن حرية التفكير، وحرية الا            
 .القول، وحرية العلم، وحرية التملك

 :حريةُ التفْكِيرِ
جاء الإسلام معلنا حرية التفكير محررا العقول من الأوهام والخرافات والتقاليد داعيا إلى نبذ كل ما لا                 

ت وجـود   يقبله العقل، ولقد قامت الدعوة الإسلامية نفسها على أساس العقل، فالقرآن يعتمد في إثبا             
استثارة تفكيرهم، وإيقاظ عقولهم فيدعوهم إلى الـتفكير في          االله ويعتمد في إقناع الناس بالإسلام على      

خلق السماوات والأرض، وفي خلق أنفسهم ويدعوهم الى التفكير فيما تقع عليـه أبصـارهم، ومـا                 
 . الحق والباطلتسمعه آذام ليصلوا من وراء ذلك الى معرفة الخالق، وليستطيعوا التمييز بين

                                                 
قَهاءِ الْحنفِيةِ، وتدل علَيها    أَنَّ لَهم ما لَنا وعلَيهِم ما علَينا، وهذِهِ الْقَاعِدةُ جرت علَى لِسانِ فُ            : الْقَاعِدةُ الْعامةُ فِي حقُوقِ أَهل الذِّمةِ      - ٣٥٤

قَالَ علِي رضِي اللَّه    : ويؤيدها بعض الآْثَارِ عنِ السلَفِ، فَقَد روِي عن أَبِي الْجنوبِ، قَالَ          .عِبارات فُقَهاءِ الْمالِكِيةِ، والشافِعِيةِ، والْحنابِلَةِ      
هنكَا«: ع نامائِنمكِد هما فَدنتذِم لَه تضعيف) ٣٢٩٦) (١٧٩/ ٤(سنن الدارقطني . »ن 

، والمهـذب   ١٠٥، والقوانين الفقهية لابـن جـزي ص         ١١١/ ٦وبدائع الصنائع للكاساني    ) ١١٣٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط    
والجنايات في الفقه الإسلامي دراسة .٥٣٥، ٤٤٥/ ٨مة ، والمغني لابن قدا٢٤٧، والأحكام السلطانية للماوردي ص  ٢٥٦/ ٢للشيرازي  

والسياسـة الشـرعية في الشـئون       ) ٧٢٤: ص( جامعة المدينة    -والسياسة الشرعية   ) ٤٣٩: ص(مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون      
 )٤٢: ص(الدستورية والخارجية والمالية 

 )٢٩/ ١(والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي " اهليةمفهوم الحرية بين الإسلام والج"  انظر التفاصيل في كتابي- ٣٥٥
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ويعيب القرآن على الناس أن يلغوا عقولهم، ويعطلوا تفكيرهم، ويقلدوا غيرهم، ويؤمنـوا بالخرافـات           
والأوهام، ويتمسكوا بالعادات والتقاليد، دون تفكير فيما يأتون وما يدعون، ويصف من كانوا كذلك              

 .بأم كالأنعام بل أضل سبيلاً من الأنعام
قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا      {:  تقرير هذه المعاني واقرأ إن شئت قوله       ونصوص القرآن صريحه في   

أَولَم يتفَكَّروا فِي أَنفُسِهِم ما خلَـق اللَّـه السـماواتِ           {]. ٤٦: سبأ[} لِلَّهِ مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا    
آل [} وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُـو الأَلْبـابِ      {]. ٨: الروم[} لاّض بِالْحق وأَجلٍ مسمى   والأَرض وما بينهما إِ   

وإِذَا قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آباءَنا أَولَو كَانَ آبـاؤهم لاَ                   {]. ٧: عمران
أَفَلَم يسِيروا فِي الأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها أَو          {]. ١٧٠: البقرة[} ونَ شيئًا ولاَ يهتدونَ   يعقِلُ

]. ٤٦: الحـج [} آذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لاَ تعمى الأَبصار ولَكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِـي الصـدورِ              
يبصِـرونَ بِهـا     قَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا مِن الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لاَ              ولَ{

 ].١٧٩: فالأعرا[} ولَهم آذَانٌ لاَ يسمعونَ بِها أُولَئِك كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئِك هم الْغافِلُونَ
 :٣٥٦حريةُ الاعتِقَادِ

وشريعة الإسلام هي أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد، وعملت على صيانة هذه الحرية وحمايتـها إلى            
فلكل إنسان طبقًا للشريعة الإسلامية أن يعتنق من العقائد ما شاء، وليس لأحد أن يحمله               . آخر الحدود 

 .على ترك عقيدته أو اعتناق غيرها
الشريعة الإسلامية عملية حين قررت حرية العقيدة، فلم تكتف بإعلان هذه الحريـة، وإنمـا               وكانت  

 :اتخذت طريقين
إلزام الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء وفي تركه يعمل طبقًا لعقيدته، فإن كان ثمة                  : أحدهما

يغيرها عن اقتناع فلا حـرج،      معارضة فلتكن بالحسنى ولبيان وجه الخطأ فإن قبل صاحب العقيدة أن            
} لاَ إِكْراه فِي الدينِ   {: وإن لم يقبل فلا يجوز إكراهه ولا ديده، واقرأ هذا المعنى صريحا في قوله تعالى              

 ـ            {: ، وقوله ]٢٥٦: البقرة[ تح اسالن كْرِهت تا أَفَأَنمِيعج مضِ كُلُّهفِي الأَر نم نلآم كباءَ رش لَوى و
مِنِينؤوا مكُون٩٩: يونس[} ي.[ 

إلزام صاحب العقيدة أن يعمل على حماية عقيدته،وأن لا يقف موقفا سلبيا، فإذا عجز عن حماية                : الثاني
نفسه كان عليه أن يهاجر إلى بلد آخر يحترم أهله العقيدة ويتمكن فيه من إعلان ما يعتقـد، فـإن لم                     

إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملاَئِكَةُ ظَـالِمِي  { نفسه وارتكب إثمًا عظيما      يهاجر وهو قادر على الهجرة فقد ظلم      
أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها                 

                                                 
والسياسـة  ) ٣١/ ١(والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقـانون الوضـعي         ) ٣٢: ص(  مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية        - ٣٥٦

ونظرات استشرافية في فقه    ) ٤٠: ص(ة والمالية   والسياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجي     ) ٧٤٩: ص( جامعة المدينة    -الشرعية  
 )، بترقيم الشاملة آليا١١: ص(العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين 



 ٢٠٥

  هج ماهأْوم ونَ            فَأُولَئِكطِيعـتسانِ لاَ يالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينعضتسا، إِلاَّ الْمصِيرم اءَتسو من
 .٣٥٧]٩٨، ٩٧: النساء[حِيلَةً ولاَ يهتدونَ سبِيلاً 

                                                 
أن لا إكراه في الدين : إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف، في الوقت الذي قرر فيه     - ٣٥٧
ر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون مـن                      أما بعضهم الآخ  .. 

 .شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره
 ! أن لا ضرورة اليوم أو غدا للاستعانة ذه الأداة- بطريق ملتوية ناعمة ماكرة -ويوحي إلى المسلمين 

 !.  في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلاموذلك كله
وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام، وتحريف منهجه، وقتل إيحاءاته الموحية في حس                    

ذ أن خدروه وكبلوه بشتى الوسائل،      والذي أمنوا واطمأنوا من   ! المسلمين، كي يأمنوا انبعاث هذا الروح، الذي لم يقفوا له مرة في ميدان            
وألقوا في خلد المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة ! وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكان     

 السـيف،  لقد انتضى الإسـلام ! ومن ثم فلا داعي للجهاد.. إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد     ! أبدا تقتضي الجهاد  
 .لا ليكره أحدا على الإسلام ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد. وناضل وجاهد في تاريخه الطويل

وقرر ذلك  . جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدم                 
فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها، وفتنة أهلها        .. » والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   «-يره في هذه السورة     المبدأ العظيم الذي سلف تقر    

وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم. عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاا
وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدم ويؤذون، ..  وعن ماله، فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه       حياته

وقـد  . يسامون الفتنة عن عقيدم، ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى          . ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون           
عة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم، وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخـرى               شهدت الأندلس من بشا   

كما شهد بيت المقدس وما حوله      ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    ! ليرتدوا إلى الكثلكة، ما ترك اسبانيا اليوم ولا ظل فيها للإسلام          
 موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لـواء العقيـدة                 بشاعة الهجمات الصليبية التي لم تكن     

وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجـاء المنـاطق الشـيوعية    .. وحدها فانتصروا فيها وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم          
وجاهـد  ! وما يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين          .. شتى  والوثنية والصهيونية والمسيحية في أنحاء من الأرض        

 فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة، وبأرقى نظـام لتطـوير   - بعد تقرير حرية العقيدة -الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة   
ولا . فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر        . اعها وإلى قلوا  جاء ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسم         . الحياة

وأن . ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند االله للناس كافـة  . إكراه في الدين  
ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظـم  .  إلى موكب الهدى إذا أرادواتزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا  

فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاـا         . طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا           
ا الهدف قائما، وما يزال الجهاد مفروضـا علـى          وما يزال هذ  ..نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة             

 !المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين
وهو وحده النظام الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسـان           .. وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه           

فليس هنالك فرد   .  الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها        حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة الله الكبير المتعال ويلغي من          
إنما هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهـم علـى             . ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس، وتستذلهم عن طريق التشريع          

فلا طاعة في هذا النظام لبشـر إلا أن         . عبادة سواء السواء، وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع، كما يتجهون إليه وحده بالإيمان وال           
حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء، لأن التشريع من شـأن الألوهيـة              . يكون منفذا لشريعة االله، موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنفيذ         

هذه هي قاعدة ! ية وهو واحد من العبيدوحدها، وهو مظهر الألوهية في حياة البشر، فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوه 
وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان، حتى لمن لا يعتنق عقيدة                 . النظام الرباني الذي جاء به الإسلام     
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 :٣٥٨حريةُ القَولِ
اجبا على المسلم في كل ما      جعلت الشريعة الإسلامية حرية القول حقًا لكل إنسان، بل جعلت القول و           

يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام العام، وفي كل ما أوجبت فيه الشريعة الأمر بالمعروف والنـهي                
آل [} ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ             {: عن المنكر 

 ].١٠٤: عمران
وإذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق، ويدافع بلسانه وقلمه عما يعتقده، فإن حرية القـول                 

 .ليست خارجا على نصوص الشريعة وروحها
ولقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها، وقيدت في الوقت نفسه هذه الحرية بالقيود التي تمنـع          

، وهو رسول االله    - � -، وكان أول من قيدت حريته في القول محمد          من العدوان وإساءة الاستعمال   
الذي جاء مبشرا بالحرية وداعيا لها، ليكون قوله وعمله مثلاً يحتذى، وليعلم الناس أن لا يمكن أن يعفى                  

 ـ{: أحد من هذه القيود إذا كان رسول االله أولى من قيد ا على ما وصفه به ربه من قوله         ى وإِنك لَعلَ
 ].٤: القلم[} خلُقٍ عظِيمٍ

لقد أمر االله رسوله أن يبلغ رسالته للناس، وأن يدعوهم جميعا إلى الإيمان بـاالله وأن يحـاج الكفـار                    
 لم يترك لرسوله حرية القـول علـى         - جلَّ شأْنه    -والمكذبين، ويخاطب عقولهم وقلوم، ولكن االله       

هاج القول والحجاج، وأوجب عليه أن يعتمد في دعوتـه          إطلاقها، فرسم له طريق الدعوة، وبين له من       
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي          {: على الحكمة والموعظة الحسنة   

نسبِـالْ    {، وأمره أن يعرض عن الجاهلين       ]١٢٥: النحل[} أَح رأْمو فْوذِ الْعـنِ     خع ـرِضأَعفِ ورع
اهِلِينلِ       {، وأن لا يجهر بالسوء من القول        ]١٩٩: الأعراف[} الْجالْقَو وءِ مِنبِالس رهالْج اللَّه حِبلاَ ي

                                                                                                                                             
الإسلامي أيـا كانـت   الإسلام، وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام، وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن              

 .ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلام، ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ. عقيدته
وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبوديـة             . جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه         

 ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية - بغير حق -فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية       البشر للبشر، والتي يدعي     
ثم يدع الناس في ظله     .. ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا ليعلن نظامه الرفيع في الأرض              . في الأرض كلها وتناصبه العداء    

أما عقيدة القلب فهـم فيهـا       . لزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية       لا ي . أحرارا في عقائدهم الخاصة   
 .أحرار

وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار، يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهـم                    
حتـى لا  «: وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين         . ذلك النظام  حقوقهم، ويصون لهم حرمام، في حدود     

 - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطـب     ..فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض، ولا دينونة لغير االله            .. » تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ    
 فما بعد) ٥٤٣: ص( علي بن نايف الشحود -ت

 )٣٣/ ١(حرية الرأي والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي )٤٢: ص(مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية  - ٣٥٨
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  ظُلِم ن{، وأن لا يسب الذين يدعون من دون االله          ]١٤٨: النساء[} إِلاَّ م     ونَ مِنعدي وا الَّذِينبسلاَ تو
 ٣٥٩].١٠٨: الأنعام[}  اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍدونِ

بالنفع، وتؤدي إلى نمو الإخاء والاحتـرام بـين    وحرية القول في هذه الحدود تعود على الأفراد والأمم    
 الأفراد والهيئات، وتجمع الكلمة على الحق، وتجعل الجماعة في حالة تعاون دائم، وتقضي على النعرات              

 ٣٦٠.وهذا كله ينقص العالم اليوم أو يبحث عنه العالم فلا يهتدي إليه.. الشخصية والطائفية 
 :٣٦١حريةُ التعلِيمِ

ولا يكتفي الإسلام بأن يقرر حرية التعليم، بل يجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسـلمة في                  
}  طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم         فَلَولاَ نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم     {: قوله تعالى 

 ]١٢٢: التوبة[
 بِينِ النالِكٍ، عنِ مسِ بأَن نلِمٍ :"  قَالَ- � -وعسلَى كُلِّ مةٌ عالْعِلْمِ فَرِيض ٣٦٢ "طَلَب 

اطْلُبوا الْعِلْم ولَو بِالصينِ، فَـإِنَّ طَلَـب الْعِلْـمِ     : "- � -رسولُ االلهِ قَالَ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ   
 ٣٦٣"فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ 

يرفَعِ اللَّـه الَّـذِين   {: - جلَّ شأْنه -ولقد رفع الإسلام من قدر العلم ما لم يرفع من شيء آخر، فقال   
    الَّذِينو كُموا مِنناتٍ  آمجرد وا الْعِلْمادلة[} أُوتوفرق االله بين العالم والجاهل بالعلم وحـده         ]١١: ا ،

، وجعل الإسلام العلـم وسـيلة   ]٩: الزمر[} هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لاَ يعلَمونَ    {: في قوله 
، ولمعرفة حقائق الأشياء والأفعال     ]٢٨: فاطر[} هِ الْعلَماءُ إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِ    {لمعرفة االله وخشيته    

، بل جعل الإسلام العلـم      ]٤٣: العنكبوت[} وتِلْك الأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلاَّ الْعالِمونَ       {

                                                 
 :وأهم القيود على هذه الحرية - ٣٥٩
ادع إِلِى  {:  لقوله تعالى  : الدعوة إلى الرأي بالحكمة والموعظة الحسنة، واادلة بالتي هي أحسن          - ٢: أن لا يكون في القول عدوان      - ١

        نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رأن يكون الكلام مطابقاً للحقيقـة صـادقاً         - ٣).١٢٥:النحل(} س 
 عدم الاجتراء علـى الرسـالات       - ٦:قدام عدم السماح بتشكيك الناس بمعت     - ٥: أن لا يسمح بالمساس بالقواعد الخلقية      - ٤:مثبتاً

 )٤٥: ص"(مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية "انظر التفاصيل في كتابي:... تحري الحق والعدل- ٧:السماوية
خاء والحـب   هذه الحرية الحقة المقننة بكل دقة لها ثمراا على الفرد واتمع إذ هي تنشر الثقة بين أفراد الأمة، وتؤدي إلى نمو الإ                      - ٣٦٠

والاحترام بين الأفراد والشعوب، كما تؤدي إلى قوة بناء الأمة وتماسكها وتضامنها فلا يطمع فيها عدوها وتجعل من أمة الإسلام هـي                      
 )٤٦: ص(مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية .الأمة الداعية إلى الخير والسلام في العالم أجمع

والسياسة الشرعية في الشـئون     ) ٤٢٠: ص( جامعة المدينة    -والسياسة الشرعية   ) ٤٦: ص(لية  مفهوم الحرية بين الإسلام والجاه     - ٣٦١
 )٤٥: ص(الدستورية والخارجية والمالية 

 صحيح لغيره) ١٥٤٥) (١٩٥/ ٣(وشعب الإيمان ) ١١١٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٦٢
هذَا حـدِيثٌ متنـه مشـهور،       " وقال   ) ١٥٤٣) (١٩٤ / ٣ (-ان  وشعب الإيم ) ٣٤٧: ص(المنهاج النبوي في تربية الأطفال       - ٣٦٣

 عِيفض هادنإِسو "عِيفا ضهٍ، كُلُّهجأَو مِن وِير قَدو 
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بـلْ  {،  ]٥٢: الأعراف[}  علَى عِلْمٍ  ولَقَد جِئْناهم بِكِتابٍ فَصلْناه   {: الوسيلة الوحيدة لفهم كتاب االله    
اتآي وه وا الْعِلْمأُوت ورِ الَّذِيندفِي ص اتني٤٩: العنكبوت[} ب[ 

قَالَ حميد بن عبدِ الرحمنِ، سمِعت معاوِيةَ،       : فعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ    واعتبر الإسلام العلم طريقًا للخير،    
من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ، وإِنما أَنا قَاسِـم واللَّـه              «:  يقُولُ � سمِعت النبِي    خطِيبا يقُولُ 

رأَم اتِيى يتح ،مالَفَهخ نم مهرضرِ اللَّهِ، لاَ يلَى أَمةً عةُ قَائِمذِهِ الأُمالَ هزت لَنطِي، وع٣٦٤» اللَّهِي  
 ٣٦٥"من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ ويلْهِمه رشده : �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ

فعن كَـثِيرِ بـنِ      واعتبر العلماء ورثة الأنبياء، فوضعهم في أسمى المراتب، اذ لا رتبة فوق رتبة النبوة،               
يا أَبا الـدرداءِ، إِنـي      : كُنت جالِسا مع أَبِي الدرداءِ فِي مسجِدِ دِمشق، فَأَتاه رجلٌ، فَقَالَ          : ، قَالَ قَيسٍ

أَما : داءِ،فَقَالَ أَبو الدر  - � -أَتيتك مِن مدِينةِ الرسولِ فِي حدِيثٍ بلَغنِي أَنك تحدثُه عن رسولِ اللَّهِ             
فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ    : نعم، قَالَ : جِئْت لِحاجةٍ، أَما جِئْت لِتِجارةٍ، أَما جِئْت إِلَّا لِهذَا الْحدِيثِ؟ قَالَ          

الْجنةِ، والْملَائِكَـةُ   من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما، سلَك اللَّه بِهِ طَرِيقًا مِن طُرقِ             «: ،يقُولُ- � -
تضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وإِنَّ الْعالِم يستغفِر لَه من فِي السماواتِ، ومن فِي الْأَرضِ، والْحِيتانُ                

بدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ، إِنَّ الْعلَمـاءَ ورثَـةُ   فِي الْماءِ، وفَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ، كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْ    
 .٣٦٦.»الْأَنبِياءِ، إِنَّ الْأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولَا دِرهما، وأَورثُوا الْعِلْم، فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ

 العلم هذا الموضع السامي فقد أصبح من واجب         وإذا كان الإسلام قد جعل طلب العلم فريضة ووضع        
كل فرد أن يتعلم ما استطاع للعلم سبيلاً، ووجب على الحكومة الإسلامية نشر العلم والقيـام علـى                  

 للحكومة الإسلامية كل هذا يوم جعـل فـداء          - � -ولقد سن الرسول    . أمره وتمكين الجميع منه   
 .دا من أبناء المسلمين الكتابة والقراءةالأسرى المتعلمين أَنْ يعلِّم كل منهم عد

 :٣٦٧حريةُ التملُّكِ
وقد أطلق الإسلام الحرية للبشر في أن يتملكوا ما يشاؤون من العقار والمنقول والأشياء ذات القيمة في                 
حدود نظرية الإسلام في ملكية المال، فلكل إنسان أن يملك أي قدر شاء من الأموال علـى اخـتلاف    

 وأنواعها على أن لا يكون له إلا ملكية الانتفاع ا، وعلى أن ينتفع منها بقدر حاجته في غير                   أشكالها
                                                 

 - ٥٢ - ٧١)٥٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٣٦٤
 صحيح ) ٨٨٥)(١٣٢: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣٦٥
 )حسن) (٨٨) (٧٤/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان ) ١٧٤: ص(ئل الأعمال الميسر في فضا - ٣٦٦

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب : لِّمعي الَّذِين ما، هنلُ الَّذِي ذَكَرالْفَض ملَه اءَ الَّذِينلَمأَنَّ الْع اضِحانٌ ويدِيثِ بذَا الْحفِي ه بِيالن ونَ عِلْم- � 
 سنته، فَمن تعرى    - � -والْأَنبِياءُ لَم يورثُوا إِلَّا الْعِلْم، وعِلْم نبِينا        » الْعلَماءُ ورثَةُ الْأَنبِياءِ  «: ،دونَ غَيرِهِ مِن سائِرِ الْعلُومِ، أَلَا تراه يقُولُ       -

 .م يكُن مِن ورثَةِ الْأَنبِياءِعن معرِفَتِها لَ
: ص(والمال والحكم في الإسلام ) ٤٢٤: ص( جامعة المدينة -والسياسة الشرعية ) ٢٩: ص(مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية   - ٣٦٧
٤٧( 
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سرف ولا تقتير، وعلى أن يؤدي ما يوجبه الإسلام للغير في المال من حقوق على الوجه الذي بينـا في             
 .٣٦٨صدر هذا الكتاب
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 الذي أقر الملكية الفردية، واعترف ا       أما في النظام الإسلامي فالموازنة حاصلة بين الملكية الفردية والملكية الجماعية؛ لأن الإسلام             - ٣٦٨

بصريح نصوصه، قد وضع عليها من القيود والتحديدات لمصلحة الجماعة، فلا يجوز للملكية الفردية أن تنمو بشـكل يلحـق الضـرر                     
ن تحد مـن حريـة      ونحو ذلك مما حرمه الإسلام، وجعله كالقيود التي يمكن أ         ... بالمصالح الجماعية، كالاحتكار، والغش، والاستغلال      

 ....إطلاق المالك في ملكه، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى التي جعلها للفقراء في مال الأغنياء
وأما تقييد الشريعة في حق الملكية الفردية، بما يضمن لها أداء وظيفتها الاجتماعية، في نفع صاحبها وعدم الإضرار بالآخرين، فقد تكلفت        

ود، فإذا كانت الشريعة تقر حق الملكية إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا، وإنما هو مقيد بقيود، هذه القيود دف                    الشريعة الإسلامية ذه القي   
 )٤٢٤: ص( جامعة المدينة -السياسة الشرعية . ألا يخرج صاحب الملكية عن الحدود الشرعية، وأن يكون تصرفه وفق الحدود الشرعية
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جعل الإسلام المسلمين في مشارق الأرض ومغارا أمة واحدة على تعدد أوطام واختلاف ألـوام               

وإِنَّ هذِهِ أُمـتكُم أُمـةً   {،  ]٩٢: الأنبياء[} إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ       {وألسنتهم  
واعتصِموا {، وأمرهم بالاتحاد والالتفاف حول راية القرآن        ]٥٢: المؤمنون[} نا ربكُم فَاتقُونِ  واحِدةً وأَ 

وحرم عليهم التنازع وبين لهم أنـه يفضـي الي          ]. ١٠٣: آل عمران [} بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُوا    
، وحذرهم من أن يـؤدي      ]٤٦: الأنفال[} وتذْهب رِيحكُم ولاَ تنازعوا فَتفْشلُوا    {الإخفاق والضعف   

آل [} ولاَ تكُونوا كَالَّـذِين تفَرقُـوا واختلَفُـوا       {م الخلاف إلى الفرقه كما حدث للذين من قبلهم          
، وأوصاهم إذا تنازعوا في شيء أو اختلفوا فيه أن يردوه إلى االله وإلى ما جاء به الرسول                  ]١٠٥: عمران

بحكم االله وحده، فيقضى بذلك على الخلاف والتراع، وتبقى الوحدة قائمـة             ، ويأخذوا فيه  - � -
فَإِنْ تنازعتم فِـي شـيءٍ      {والصفوف سليمة، ولا يكون للأهواء والأغراض من سبيل على المسلمين           

: الشـورى [} هِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ     وما اختلَفْتم فِي  {،  ]٥٩: النساء[} فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ   
١٠.[ 

ولقد صنع الإسلام للوحدة الإسلامية كل ما يقتضيه التوحيد، وأقام الوحدة على دعائم ثابتة دائمة لا                
 .يتطرق إليها الخلل ما دام المسلمون متمسكين بدينهم حريصين على طاعة رم

أوجب عليهم من الإيمان برب واحد، والخضوع لإلـه واحـد،           وحد الإسلام بين المسلمين جميعا بما       
واتباع كتاب واحد، وشرع واحد، وبما جعل للأمة الإسلامية على تعدد أفرادها من هدف واحـد،                

ن من آداب واحدة، وسياسة واحـدة، وسـلوك         ووتفكير واحد، وج واحد، وبما طبع عليه المسلم       
 .واحد، وأمر لا يختلف عن أصوله اثنان

ى الإسلام بعد ذلك بين المسلمين، وأقام اتمع الإسلامي على أساس متين من الأخوة الإسلامية               وآخ
، تلـك   ]١٠٣: آل عمـران  [} فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا  {،  ]١٠: الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  {

      أهلاً للتعـاون   م، وتقوي صفوفهم، وتجعلهمالأخوة الإسلامية التي تربط بين المسلمين، وتوحد اتجاها
 .والتضامن والبر والتراحم

                                                 
والإمامة العظمى ) ١٧٥: ص(ومذكراتي السياسية ) ٧٨: ص(والخلافة ) ١٩٤: ص( الأمة المفصل في تخريج حديث افتراق:انظر  - ٣٦٩

) ١٣/ ٨(وموسوعة الغزو الفكري والثقافي وأثره علـى المسـلمين          ) ٢٧٣/ ١٩٥(والمقالات الهامة    )٣: ص(عند أهل السنة والجماعة     
 الوحدة الإسلامية أسسها ووسائل تحقيقها
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وفرض الإسلام على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وطاعة االله، وحرم عليهم أن يتعاونوا على                
 ].٢: المائدة[} وانِوتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعد{إثم أو عدوان 

وجعل الإسلام المسلمين متضامنين في الدعوة إلى الخير، وعمل الخير، والأمر بالطاعات، والنهي عـن               
آل [} ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ          {المحرمات وتغييرها   

: التوبـة [} فَلَولاَ نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم           {،  ]١٠٤: عمران
١٢٢.[ 

وجعل الإسلام المسلمين متضامنين في كل ما يصيبهم من خير وما يحيق م من شر، حتى لقد اعتبرهم                  
قَالَ :فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    ضه البعض الآخر أن يميل أو يقع،        كالبنيان يشد بعضه بعضا ويمسك بع     

مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم، مثَلُ الْجسدِ، إِذَا اشتكَى مِنـه             : - � -رسولُ االلهِ   
دِ بِالسسالْج ائِرس ى لَهاعدت ،وضىعمالْحرِ و٣٧٠.ه 

       بِينِ النى، عوسأَبِي م نـا         «:  قَالَ �وعضعب ـهضعب ـدشانِ يينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنإِنَّ المُؤ «  كـبشو
هابِع٣٧١أَص 

، إِنِ اشتكَى عينه، اشتكَى     الْمسلِمونَ كَرجلٍ واحِدٍ  «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    
كَى كُلُّهتاش هاسكَى، رتإِنِ اشو ،٣٧٢»كُلُّه. 

وألزم الإسلام كل مسلم أن يحفظ أخاه المسلم، فلا يضيعه ولا يظلمه، ولا يتهاون في أمره ولا يخذله،                  
جته أن يستر عليـه،  ولا يحقره، كما ألزم كل مسلم أن يعين أخاه المسلم وأن يرحمه، وأن يكون في حا   

: فعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما، أَخبره              وأن يحوطه من ورائه،     
انَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه      المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه، ومن كَ        «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    

فِي حاجتِهِ، ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً، فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ، ومن ستر مسـلِما                   
   ٣٧٣»ستره اللَّه يوم القِيامةِ

                                                 
: ص(والمنهاج النبوي في تربية الأطفـال       ) ٦٠١١) (١٠/ ٨(وصحيح البخاري   ) ٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم    - ٣٧٠

 )١٦٩٩: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٥٠٥
 ]أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط) تداعى له سائر الجسد(ش [

ش أخرجه مسلم في البر والصـلة والآداب بـاب          [- - ٢٢٩ - ٤٨١)١١٠: ص(تفق عليها البخاري ومسلم     الأحاديث التي ا   - ٣٧١
 ]أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن) المؤمن للمؤمن (٢٥٨٥تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم 

 )٢٥٨٦)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٧٢
ش أخرجه مسلم في البر والصـلة والآداب بـاب    [- ٩٢٩ - ٢٤٤٢) ٣٢٩: ص( عليها البخاري ومسلم    الأحاديث التي اتفق   - ٣٧٣

أعانه االله تعالى وسهل    ) كان االله في حاجته   . (سعى في قضائها  ) كان في حاجة أخيه   . (يتركه إلى الظلم  ) يسلمه. (٢٥٨٠تحريم الظلم رقم    
 ] في الغم وتأخذ بنفسهمصيبة من مصائب الدنيا توقعه) كربة. (له قضاء حاجته



 ٢١٢

لَا تحاسدوا، ولَا تناجشوا، ولَـا تباغَضـوا، ولَـا          «: - � -الَ رسولُ االلهِ    قَ: وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
تدابروا، ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ، وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ، لَا يظْلِمه ولَـا                  

بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِـر       «ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلَاثَ مراتٍ      » ره التقْوى هاهنا  يخذُلُه، ولَا يحقِ  
هضعِرو ،الُهمو ،همد ،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم ،لِمسالْم اه٣٧٤»أَخ . 

الْمؤمِن مِرآةُ الْمؤمِنِ، والْمؤمِن أَخو الْمؤمِنِ، يكُف       «:  قَالَ - � -هِ  وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّ     
   ٣٧٥»علَيهِ ضيعته، ويحوطُه مِن وراءِهِ

قْرع بـن حـابِسٍ    الحَسن بن علِي وعِنده الأَ�قَبلَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      ،  
   عا، فَقَالَ الأَقْرالِسج مِيمِيولُ اللَّـهِ               : التسهِ رإِلَي ظَرا، فَندأَح مهمِن لْتا قَبلَدِ مالو ةً مِنرشإِنَّ لِي ع� 

 . ٣٧٦» من لاَ يرحم لاَ يرحم«: ثُم قَالَ
من بعض، أو يتجسس بعضهم على بعض، كما حرم         وحرم الإسلام على المسلمين أن يسخر بعضهم        

قولـه  ] في[عليهم الغيبة والتنافس والتحاسد والتباغض والتدابر والتنابز بالألقاب والسباب، وذلـك            
 ـ                {: تعالى ن نِسـاءٍ   يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ يسخر قَوم مِن قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا مِنهم ولاَ نِساءٌ مِ

ولاَ {: ، وقوله ]١١: الحجرات[} عسى أَنْ يكُن خيرا مِنهن ولاَ تلْمِزوا أَنفُسكُم ولاَ تنابزوا بِالأَلْقَابِ          
كُمضعب بتغلاَ يوا وسسجا تضع١٢: الحجرات[} ب.[ 

إِياكُم والظَّن، فَـإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب        «: ، قَالَ �ر عنِ النبِي    ياثُ: قَالَ أَبو هريرةَ  : وعنِ الأَعرجِ، قَالَ  
الحَدِيثِ، ولاَ تجسسوا، ولاَ تحسسوا، ولاَ تباغَضوا، وكُونوا إِخوانا، ولاَ يخطُب الرجلُ علَى خِطْبـةِ            

كرتي أَو كِحنى يت٣٧٧»أَخِيهِ ح 

                                                 
 )٢٥٦٤ (- ٣٢) ١٩٨٦/ ٤(وصحيح مسلم ) ١٢: ص(ت علي بن نايف الشحود -الأربعون النووية  - ٣٧٤

قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عـذر           ) ولا يخذله (ش  [
معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقـوى         ) التقوى ههنا ( يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله         أي لا ) ولا يحقره (شرعي  

 ]وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته
 حسن) ٤٧٣: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٤٩١٨) (٢٨٠/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٧٥

يحفظه ويصونه من ورائه من حيث لا يعلم، وفيمـا          : يحوطه من ورائه  .=جمعها عليه وردها إليه   : رفة، وكفها الح: الضيعة: يكف ضيعته 
 .يغيب عنه من أموره

 -ش أخرجه مسلم في الفضائل بـاب رحمتـه           [- ١٧١٥ - ٥٩٩٧)٦٢٥: ص(  الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم         - ٣٧٦
 )]جالس(صوب على الحال وفي نسخة من) جالسا (٢٣١٨رقم .. الصبيان والعيال 

ش أخرجه مسلم في البر والصلة بـاب         [- ١٥٦١ - ٥١٤٤و٥١٤٣)٥٧٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٧٧
احذروا سوء الظن بالمسلمين ولا تحدثوا عن عدم علم ويقين لا ) إياكم والظن. (يروي) يأثر (٢٥٦٣تحريم الظن والتجسسو التنافس رقم 

من التجسس وهو البحث    ) تجسسوا. (أي يقع الكذب في الظن أكثر من وقوعه في الكلام         ) أكذب الحديث . (يما فيما يجب فيه القطع    س
أي فإذا نكح فقد أمتنعت ) حتى ينكح. (من التحسس وهو طلب معرفة الأخبار والأحوال الغائبة عنه) تحسسوا. (عن العورات والسيئات

 ]خطبة الثاني قطعا



 ٢١٣

   نوع  بِينِ النةَ، عريرـوا،  «:  قَالَ- � -أَبِي هسسحلاَ تالحَدِيثِ، و أَكْذَب فَإِنَّ الظَّن ،الظَّنو اكُمإِي
 .٣٧٨»ولاَ تجسسوا، ولاَ تحاسدوا، ولاَ تدابروا، ولاَ تباغَضوا، وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا

  يبز نجِئَةِ، فَقَالَ     : دٍ، قَالَ وعالمُر نائِلٍ عا وأَب أَلْتس :      بِياللَّهِ أَنَّ الن دبثَنِي عدلِمِ  «:  قَالَ �حالمُس ابسِب
كُفْر الُهقِتو ،وق٣٧٩»فُس. 

تلك هي الأمة الإسلامية، وحدها االله وجمعها على كلمة التقوى، وأقام وحدا على دعائم ثابتة مـن                 
 .الأخوة والتعاون والتضامن والتراحم والأخلاق الكريمة

وفي سبيل حفظ هذه الوحدة قضى الإسلام على الحواجز الجغرافية والعصبيات الإقليميـة والقبليـة،               
يـا  {وقضى على اختلافات اللغة والجنس واللون، فسوى بين المسلمين تسوية عامة مطلقة غير مقيدة               

   ا خإِن اسا النهأَي           قَـاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و مِن اكُملَقْن
   بِيرخ لِيمع وجعلهم في التسوية بينهم كأسنان المشط الواحد، فلا يفضـل          ]. ١٣: الحجرات[} إِنَّ اللَّه

: فعن سهلِ بنِ سعدٍ قَـالَ      ،ضل سن المشط الأخرى، ولا فضل بين السنين       أحدهم أخاه إلا بقدر ما تف     
وإِنما يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ فَلَا تصحب من لَا يـرى         ، إِنما الناس كَأَسنانِ الْمشطِ     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    

ى لَهرا تمِثْلَ م ٣٨٠» لَك . 
م الأحساب والأنساب ولم يجعل لهم في ميزان التفاضل نصـيبا، وحطـم العصـبية               لقد وضع الإسلا  

والجنس ولم يجعل لهما في الإسلام شأنا، وأقام التفاضل على الدين والعمل الصالح والتقوى، وجعـل                
 التفاخر بالأحساب والأنساب والعصبيات

ن عقْبةَ بنِ عامِرٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ علَيـهِ         فعوالأجناس والألوان عملاً جاهليا ليس من الإسلام في شيء،          
إِنَّ أَنسابكُم هذِهِ لَيست بِمساب علَى أَحدٍ، وإِنما أَنتم ولَد آدم، طَف الصاعِ لَم تملَؤه،               «: السلَام قَالَ 

                                                 
 - ٢٨) ١٩٨٥/ ٤(وصـحيح مسـلم     ) ٦٠٦٤) (١٩/ ٨(و صحيح البخاري    ) ٧١٩: ص(هذب في فقه السياسة الشرعية      الم - ٣٧٨

)٢٥٦٣( 
المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يملك ومراد                     ) إياكم والظن (ش  [

ولا تحسسوا  (به عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به                  الخطابي أن المحرم في الظن ما يستمر صاح       
قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القوم والتجسس البحث عن العورات وقيل هو التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر                 ) ولا تجسسوا 

المنافسة والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي       ) ولا تنافسوا (لخير  ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر ا           
 ]الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه وقيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا وأسباا وحظوظها

 سباب  �يمان باب بيان قول النبي      ش أخرجه مسلم في الإ     [- ٣٨ - ٤٨)٤٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٧٩
 ٦٤المسلم رقم 

. الفرقة الملقبة بذلك من الإرجاء وهو التأخير سموا بذلك لأم يؤخرون العمل عن الإيمان يقولون لا يضر مع الإيمان معصـية                    ) المرجئة(
والمراد إثبات ضرر   .  أي إن استحله   )كفر. (فجور وخروج عن الحق   ) فسوق. (شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤذيه      ) سباب المسلم (

 ]المعصية مع وجود الإيمان
 صحيح لغيره ) ٩٥٠و٩٤٩)(٥٢٣/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي  - ٣٨٠



 ٢١٤

 أَو عمِلٍ صالِحٍ، حسب الرجلِ أَنْ يكُونَ فَاحِشا بـذِيا بخِيلًـا             ولَيس لِأَحدٍ علَى أَحدٍ فَضلٌ إِلَّا بِدِينٍ،      
 . .٣٨١»جبانا

 وسطَ أَيامِ التشرِيقِ فِي حجةِ الْـوداعِ،        �خطَبنا رسولُ االلهِ    : " وعن جابِرٍ، رضِي االلهُ تعالَى عنه قَالَ       
 أَلَا إِنَّ ربكُم واحِد، أَلَا إِنَّ ربكُم واحِد، أَلَا لَا فَضلَ لِعجمِي علَى عربِـي، ولَـا                  يا أَيها الناس  «: فَقَالَ

» غـت؟ لِأَسود علَى أَحمر، ولَا لِأَحمر علَى أَسود إِلَّا بِالتقْوى، إِنَّ أَكْرمكُم عِند االلهِ أَتقَاكُم، أَلَا هلْ بلَّ                
  ٣٨٢» فَلْيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب«: بلَى يا رسولَ االلهِ، قَالَ: قَالُوا

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَد أَذْهب عنكُم عيبةَ الْجاهِلِيةِ، والْفَخر          : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ    
  ت مِنؤاءِ، مبِالْآب               ائِهِمبِآب رِهِمفَخ نع امأَقْو نهِيتنابٍ، لَيرت االلهِ مِن لْقخ ،مو آدنب اسالن ،قِيش فَاجِرو ،قِي

 نتالن فَعدلَانِ الَّتِي تالْجِع لَى االلهِ مِننَ عوأَه نكُونلَي ةِ، أَواهِلِي٣٨٣"فِي الْج 
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :  قَالَ وعسر طَبكَّةَ، فَقَالَ    �خحِ مفَت موي  " :         ـزفَـإِنَّ االلهَ ع ،اسا النهأَي ،دعا بأَم

اجِر شقِي  مؤمِن تقِي كَرِيم، وفَ   : وجلَّ قَد أَذْهب عنكُم عيبةَ الْجاهِلِيةِ، وتعاظُمها بِآبائِها، فَالناس رجلَانِ         
  ٣٨٤"مهِين، والناس كُلُّهم بنو آدم، وخلَق االلهُ آدم مِن ترابٍ 

لَيس مِنا من دعا إِلَى عصبِيةٍ، ولَيس مِنا من قَاتلَ علَى           «: ، قَالَ �وعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
لَيةٍ، وبِيصةٍعبِيصلَى عع اتم نا ممِن ٣٨٥»س 

من قُتِلَ تحت رايةٍ عِميةٍ، بِغضـبٍ لِلْعصـبةٍ،         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ      
 .٣٨٦»ويقَاتِلُ لِلْعصبِ، فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ

من قُتِلَ تحت رايةٍ عِميةٍ، يدعو عصبِيةً،       « : �قَالَ رسولُ االلهِ    :  الْبجلِي، قَالَ  وعن جندبِ بنِ عبدِ االلهِ    
 ٣٨٧»أَو ينصر عصبِيةً، فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ

                                                 
 حسن ) ٤١)(٨٣: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٣٨١
 صحيح) ١٠٠/ ٣(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٣٨٢
 صحيح ) ٤٧٦٣)(١٢٥/ ٧(وشعب الإيمان  ) ٨٧٢١)(٤٠٣/ ٨(مسند أحمد ت شاكر  - ٣٨٣
 صحيح ) ٤٧٦٧)(١٢٧/ ٧(شعب الإيمان  - ٣٨٤
 حسن لغيره) ٥١٢١)(٣٣٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٨٥

والمراد بالموت عليها بأن ": وليس منا من مات على عصبية"جمعهم إليها ليعينوه على الباطل والظلم،      : أي": ليس منا من دعا إلى عصبية     "
 .، ومرغوبة عنده وإن لم يصرع أحداً ولم يقاتل فيه أحداًتكون مضمرة في قلبه

 صحيح ) ١٣٢١)(١٢٣/ ٤(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٣٨٦
 ) ١٨٥٠)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٨٧

) عصـبية .(أي فقتلُه قتـلٌ جـاهلي     حالة القتيل،   : بكسر القاف ) فقِتلة.(الجهالة والضلالة، وهي فعيلة من العمى     : بتشديدتين) العمية( 
 .المحاماة والمدافعة عن الإنسان الذي يلزمك أمره، أو تلتزمه لغرضٍ: العصبية
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هذا هو حكم الإسلام في المسلمين، جعلهم أمة واحدة وجعل منهم دولة واحدة، وجعل لهـم إمامـا                  
كم هذه الدولة الواحدة وتلك الأمة الواحدة يقيم فيها الإسلام ويصرف شؤوا في حـدود               واحدا يح 
 .الإسلام
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وإذا كان الإسلام يوجب أن يكون المسلمون أمة واحدة لهم دولة واحدة فإن هذا يقتضي أن يكـون                  

 .لدولة الإسلامية شاملاً لكل البلاد الإسلاميةإقليم ا
والأصل في الإسلام أنه شريعة عالمية لا مكانية، جاءت للعالم كله لا لجزء منـه، وللنـاس جميعـا لا                    
لبعضهم، وهو شريعة الكافة، لا يختص ا قوم دون قوم، ولا جنس دون جنس، ولا قارة دون قـارة،          

المسلم وغير المسلم، ولكن لما كان الناس جميعا لا يؤمنون ـا، ولا        وهو شريعة العالم كله، يخاطب ا       
يمكن فرضها عليهم فرضا فقد قضت ظروف الإمكان أن لا تطبق الشريعة إلا على البلاد التي يدخلها                 
سلطان المسلمين دون غيرها من البلاد، وهكذا أصبح تطبيق الشريعة الإسـلامية مرتبطًـا بسـلطان                

عليها المسلمون اتسع سلطانُ الشـريعة ،وكلمـا   ، فكلما اتسعت الأقاليم التي يتسلط      المسلمين وقوم 
انكمش سلطاا، فالظروف والضرورة هي التي جعلت من الشريعة الإسلامية شريعة           انكمش سلطام   

 .إقليمية، وإن كانت الشريعة في أصلها عالمية
له إلى قسمين لا ثالث لهما، الأول يشمل كـل          وقد نظر الفقهاء إلى هذا الاعتبار حين قسموا العالم ك         

 .بلاد الإسلام ويسمى دار الإسلام، والثاني يشمل كل البلاد الأخرى ويسمى دار الحرب
 :٣٨٨دار الإِسلاَمِ

تشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام أو يستطيع سكاا المسلمون أن يظهروا فيهـا   
 دار الإسلام كل بلد سكانه أو أغلبهم مسـلمون، وكـل بلـد يحكمـه          أحكام الإسلام، فيدخل في   

 .المسلمون، ولو كانت غالبية سكانه من غير المسلمين
 :٣٨٩دار الحَربِ

وتشمل دار الحرب كل البلاد غير الإسلامية التي لا تدخل تحت سلطان المسـلمين ولا تظهـر فيهـا               
ولة واحدة أو تحكمها دول متعددة، ويسـتوي أن         أحكام الإسلام، سواء أكانت هذه البلاد تحكمها د       

يكون بين سكاا المقيمين ا إقامة دائمة مسلمون، أو لا يكون ما دام المسلمون عاجزين عن إظهـار                  
 .أحكام الإسلام

                                                 
 )٢٠١/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٨٥٠: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٨٨
 )٢٠١/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية - الكويتية والموسوعة الفقهية) ٨٨٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٨٩
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أحدهما دار أمن   : والمقصود من تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب إنما هو تقسيم العالم إلى قسمين              
ين، والثاني دار خوف وعداء للمسلمين، وبيان الأحكام التي تسري على المسـلمين في              وسلام للمسلم 

 .كل دار
على تعددها واتساعها دار واحدة، لأا محكومة بقـانون واحـد هـو              وقد اعتبرت البلاد الإسلامية   

 الوجهـة وحـدة    الشريعة الإسلامية، ولأا تخضع لدولة واحدة هي الدولة الإسلامية فهي من هـذه            
 .سياسية ووحدة قانونية لا تتعدد فيها الحكومات، ولا تختلف فيها الأحكام باختلاف الجهات

ا تعتبر دارا واحدة لأن الأحكام التي تسري عليها طبقًا للشريعة الإسلامية            إأما البلاد غير الإسلامية ف    
 .أحكام واحدة لا تختلف باختلاف الجهات، ولا باختلاف الحكومات

سِيلاَمِالجِنةُ فِي الإِس: 
وتقوم الجنسية في الإسلام على أساس الدار، فأهل دار الإسلام لهم جنسية واحـدة هـي الجنسـية                  
الإسلامية، سواء أكانوا مسلمين أو ذميين، ومهما تميز المصري عن السوري، أو العراقي، أو المغـربي،                

 .في الخارجفذلك تمييز محلي لا ينبني عليه حكم شرعي ولا يؤدي إلى تمييز 
وأهل دار الحرب لهم جنسية واحدة مهما تعددت بلادهم وحكومام، ومهما تميز الإنجليـزي عـن                

على . الفرنسي أو الأمريكي فذلك تمييز داخلي بينهم، ولكن أحكام الإسلام واحدة بالنسبة لهم جميعا             
سب ظروفهـا، فيجـوز أن      أن الإسلام لا يمنع من النظر إلى الدول الأجنبية المختلفة كل على حدة بح             

 .يكون بين المسلمين وبين الإنجليز حرب، ويجوز أن يكون بين المسلمين وبين الأمريكيين عهد أو هدنة
وأساس الجنسية في دار الإسلام هو اعتناق الإسلام، أو التزام أحكامه، فمن اعتنق الإسلام فهو مسلم،                

لمسلم والذمي رعية من رعايا الدولة الإسلامية،       أحكام الإسلام ولم يسلم فهو ذمي، وكلا ا        ومن التزم 
 .٣٩٠وجنسية كل منهما الجنسية الإسلامية

 
�������������� 

                                                 
 )٣٧٧/ ١ (٩ - ١الخلاصة في فقه الأقليات : انظر  - ٣٩٠
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 ـ               ب نحن معشر المسلمين في العالم كله ننتسب للإسلام، ونحرص على الانتساب إليه، ونفخر ذا النس

الإلهي الكريم، ولكنا مع الأسف لا نعرف كثيرا عن الإسلام، ولا يعرف أكثرنا حقـائق الإسـلام،                 
 .ويكاد الإسلام لا يتصل بقلوبنا وأعمالنا وإن اتصل بألسنتنا وأقوالنا

وليس يهمنا أن نعرف كيف وصل المسلمون إلى هذه الحال، ما دمنا نعرف أن الجهل بالإسلام يؤدي                 
 أحكام الإسلام، وأن البعد عن الإسلام وهجر بعض أحكامه يؤدي إلى الخـروج علـى                إلى البعد عن  

 .الإسلام، بل يؤدي إلى هدم الإسلام
ولقد جهل أكثر المسلمين الإسلام حتى بعدوا عن حقائق الإسلام وأحكامه، وبعد المسلمون عامة عن               

 .سلامالإسلام وهجروا أحكامه حتى خرجوا على الإسلام وهدموا معالم الإ
وإن شئنا أن نعرف إلى أي حد بعدنا عن الإسلام فلقد رأينا فيما سبق كثيرا من أحكام الإسلام فلننظر                   

 أين نحن من هذه الأحكام؟
إن الإسلام يجعل من المسلمين وحدة سياسية واحدة، ولقد كَونَ المسلمون هذه الوحـدة وحرصـوا                

لت هذه الوحدة تتسع وتقوى حتى بلغت مـن المنعـة         عليها من يوم أن تجمع المسلمون في المدينة، وظ        
والقوة ما لم تبلغه أية وحدة سياسة أخرى قبلها، ثم أخذ المسلمون بعد ذلـك يسـتجيبون للأهـواء                   
والمطامع، ويفتنهم عن دينهم الحكم والسلطان، وتحركهم المنافع الشخصية والعصبيات القبلية، فانقضوا            

ها االله وأمر بالمحافظة عليها فمزقوها شر ممزق، وقطعوها إمـارات           على هذه الوحدة المقدسة التي صنع     
وسلطنات وممالك وجمهوريات باسم الإسلام وباسم الاستقلال في ظاهر الأمر وباسـم الاسـتغلال              
وباسم الاستعلاء وباسم العصبيات في حقيقته، وما فعلوا إلا أن مزقوا قوم ومنعتهم، وأضعفوا ملكهم               

عداء الإسلام أن ينالوا من الإسلام، وأن يضعوا أيديهم علـى هـذه الإمـارات               وسلطام، هيأوا لأ  
والسلطنات والممالك والجمهوريات باسم الاحتلال وباسم الحماية وباسم الانتداب وباسم التحـالف            
وبغير ذلك من الأسماء التي يستظل ا الاستعباد ويستتر فيها الاستعمار، ويسـتعان ـا علـى إذلال               

 .وإخضاع الأممالشعوب 
جميعا تخافهم وترجوهم وتتود إليهم وتتـهافت        ويوم كان للمسلمين دولة واحدة كانت دول الأرض       

عليهم، وكانت كلمة هذه الدولة الواحدة هي الكلمة العليا في السياسة الدولية، بل كانت سياسـتها                
مارات والسـلطنات فقـد      عدا الإ  ٣٩١هي السياسة العالمية، أما اليوم ودول الإسلام بضع عشرة دولة         

                                                 
 !!!! هناك أكثر من سبعبن دويلة تزعم أا إسلامية - ٣٩١
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خفت صوت الإسلام والمسلمين وأصبح المسلمون سخرية أهـل الأرض، وأهـوم علـى النـاس،                
وأضيعهم في ميدان السياسة الدولية، وما نفعتهم هذه الدول المتعددة شيئًا وما حفظت لهم حقًـا ولا                 

 .شار إليها فتخضعردت عنهم حيفًا، وما كانت إلا ذيلاً لغيرها من الدول تستتبع فتتبع، وي
ولقد تغير الزمن فأخذ الأقوياء يتوحدون خشية الاستضعاف ويتكتلون رجاء الانتصاف ويواجهـون             
أعداءهم الأقوياء بمثل قوم وبما هو أكثر منها، ولكن المسلمين لا يزالون في غمرم ساهون، يتفرقون                

 مـن    فيهم التكتل، كل وحـدة       ولا يتوحدون والأصل فيهم التوحد، ويتمزقون ولايتكتلون والأصل       
وحدام تؤول إلى وحدات وكل دولة إلى دويلات وكل جماعة إلى جماعات وكل حزب إلى أحزاب،                

 .حتى ضيعوا قوم وأهلكوا أنفسهم، ومكنوا لأعدائهم بأيديهم
ى والإسلام يجعل من المسلمين إخوانا متحدين متعاونين متضامنين متراحمين، ولكن المسلمين خرجوا عل            

مبادئ الإسلام فاتخذوا لهم من أنفسهم أعداء يناوئ بعضهم بعضا،ويحسد بعضهم بعضا، ويتجسـس              
بعضهم على بعض، ويتحسس بعضهم على البعض الآخر ويغتابه ويقع في عرضه، فهـم في تقـاطع                 
 وتدابر متنافرين متنابذين، بأسهم بينهم شديد لا تجتمع كلمتهم إلا على هوى، وما تفترق إلا علـى                
هوى، لا يتعاونون وقد فرض عليهم الإسلام التعاون، ولا يتضامنون وقد أوجب علـيهم الإسـلام                
التضامن، ولا يتراحمون وقام الإسلام على التراحم، وليس هذا شأن الأفراد وحدهم وإنما هـو شـأن                 

وى، ليس  الدول الإسلامية أيضا، فهي على تقاطع وتدابر لا تجتمع إلا على هوى وما تفرقت إلا عن ه                
 .لها منهج تسير عليه، ولا هدف تنظر إليه، ولا تتعاون في أمر الإسلام الذي تنتسب إليه

والإسلام يفرض على المسلمين أن يكون لهم إمام واحد، ويوجب قتل من ينازعه في إمامته أو يشاركه                 
 لقد خال أحدهم    فيها أو يعمل على تمزيق وحدة الجماعة، ولكن أئمة المسلمين اليوم لا تعد كثرة حتى              

في معرض السخرية أن الإسلام جعل للمسلمين إماما واحدا وجعل للكفر أئمة، فإذا زاد عـدد أئمـة         
المسلمين عن واحد فهم أئمة الكفر، وهذه السخرية لا تبعد عن الحقيقة فما ليس إسلاما فهو كفـر،                  

احد فلم يفعلوا ما يوجبه علـيهم  وإذا أوجب الإسلام على المسلمين أن تكون لهم دولة واحدة وإمام و     
إسلامهم وجعلوا لأنفسهم دولاً وأئمة فما هم بمسلمين حقيقين بوصف الإسـلام، وعملـهم كفـر                

 .خالص إن فعلوه متعمدين غير متأولين
والإسلام يوجب على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم، وأن يختاروا رئيس الدولـة الأعلـى،                

سلامية لا يختارهم المسلمون، إنما يفرضون على المسلمين فرضـا بقـوة            ولكن أكثر رؤساء الدول الإ    
 .القانون أو بقوة العصبية أو بقوة الاستعمار وما في ذلك كله من الشورى شيء

ورئيس الدولة الأعلى يستمد سلطانه من الأمة ويستند في وظيفته إلى رضاء الأمة عنه وهذا هو الأصل                 
هد أن أكثر رؤساء الدول الإسلامية لم يستمدوا سلطام من الأمـة ولم           في الإسلام، ولكن التاريخ يش    

يعتمدوا عليها ولم يستندوا في بقائهم في مناصبهم إليها، وإذا كان بعضهم استمد سلطانه من قوتـه أو   
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استند إلى عصبيته، فإن الكثيرين استمدوا سلطام من أعداء الإسلام واستندوا في مناصبهم إلى قـوة                
مار، ولقد طال ما عمل الاستعمار على اقتطاع بعض أجزاء الدولة الإسـلامية ليجعـل منـها          الاستع

إمارات ودويلات ويقيم فيها أمراء ورؤساء يسبحون بحمده، ويعتبرهم بعض جنده، بل لقد حـرص               
الاستعمار من زمن طويل على أن يوقع بين الشعوب ورؤسائها حـتى إذا وقعـت الواقعـه تـدخل                   

اية الرؤساء من الأمة ولحماية الأمة من الرؤساء، فأما من يخضع له الـرئيس فيسـنده                الاستعمار لحم 
ويؤيده، وأما من يأبى يجيء بغيره ممن يعتبر نفسه مدينا بمنصبه للاستعمار أو ممن يعجز عـن مناهضـة                  

 .الاستعمار
ه، ولكنا لا نجـد     والإسلام يجعل مهمة رئيس الدولة أن يقيم الإسلام وأن يدير شؤون الدولة في حدود             

دولة إسلامية واحدة تقيم الإسلام أو تعنى بأمره أو تجعل له صلة بشؤون الدولة والحكم، حتى أصـبح                  
 .الإسلام مضيعا في بلاده مهملاً من المنتسبين إليه

والإسلام يوجب أن يكون أمر الحكم شورى بين الناس، ولكن الحكم في البلاد الإسلامية قائم علـى                 
تبداد، وإن اصطنعت أكثر البلاد الإسلامية لنفسها نظما ديمقراطية، ففي كـل الأحـوال              الهوى والاس 

يستبد الرؤساء والحكام والزعماء بأمور الشعب ولا يتركون له من أمره شيئًا، ولا يجعلـون لـه إلى                  
 .الشورى الصحيحه سبيلاً

وب ويحرم اسـتغلال الحكـام      والإسلام يحرم استغلال الأفراد للأفراد، ويحرم استغلال الشعوب للشع        
للمحكومين، ويحرم الاستغلال من أي نوع كان، ولكن المسلمين اليوم تقوم حيام ونظـامهم علـى    

، والحاكم يستغل   فقيرالاستغلال الذي حرمه الإسلام، فالقوي يستغل الضعيف والغني يستغل حاجة ال          
 ويستأثر بخيراـا وأقـوات أبنائهـا        المحكوم، والشعوب الإسلامية على تعددها يستغلها المستعمرون،      

 .الإنجليز والفرنسيون وغيرهم من الأوروبيين والغربيين
والإسلام يوجب على المسلمين أن يكونوا أقوياء أعزاء،وأن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا مـن القـوة                

وقـوة  ليرهبوا عدو االله وعدوهم، وليخيفوا من تحدثه نفسه بالاعتداء عليهم، فيظل في أمن وسـلام                
وعزة، ولكن المسلمين تركوا أمر االله فلم يعدوا ولم يستعدوا حتى أخذم الصيحه من كـل مكـان،                  
فتغلب عليهم أعداؤهم، واحتلوا بلادهم وتقاسموا خيرام وأصبح المسلمون ضعفاء أذلاء لا حول لهم              

كتابه، وأن يطيعوا أمـره، وأن      ولا قوة، ولا عاصم لهم مِما هم فيه إلا أن يرجعوا إلى االله وأن يعملوا ب               
 .يعدوا لعدوهم ويعملوا على إخراجه من بلادهم

والإسلام يوجب على المسلمين أن يحاربوا أعداء الإسلام حتى يستسلموا كـارهين ويعطـوا الجزيـة                
صاغرين، ولكن المسلمين اليوم يسالمون أعداء الإسلام الذين يحاربوم ويستسلمون لهـؤلاء الأعـداء              

يعون أن يمتنعوا منهم، ويتخذون من هؤلاء الأعداء أئمة يأتون ـم ويـأتمرون بـأمرهم،                وهم يستط 
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ويطيعوم حتى في أنفسهم وكرامتهم، ويحكموم في أموالهم وأوطام، بعد أن أطـاعوهم في االله وفي                
 .الإسلام، وحكموهم في كتاب االله وفي تعاليم الإسلام

ا بما أنزل االله ويحكموا في كل شؤوم كتاب االله، ويجعل من            والإسلام يوجب على المسلمين أن يحكمو     
لم يحكم بما انزل االله كافرا، وهو ينفى الإيمان عمن لا يتحاكم إلى كتاب االله، ولكن المسلمين في كـل         

ما أنزل االله، ويتحاكمون إلى أهوائهم وشهوام يصوغوا قـوانين           بقاع الأرض تقريبا يحكمون بغير    
ائح وغيرها من المسميات، حتى أحلوا لأنفسهم ما حرمه االله وحرموا على الناس ما أحله               ومراسيم ولو 

 .االله
والإسلام يوجب على المسلمين أن يدعوا للخير وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عـن المنكـر، ولكـن                 

 وقـد   المسلمين تخلوا عن هذا الواجب كما تخلوا عن كل واجبام الإسلامية فهم لا يدعون إلى الخير               
لى الأمر بالمعروف، ولا يتنـاهون عـن        إفشى فيهم الشر، ولا يأمرون بالمعروف وهم في أشد الحاجه           

 .المنكر وقد عمهم الفساد وضلوا سبيل الرشاد
             ام على  والإسلام يجعل المساواة فريضة من فرائضه والعدالة دعامة من دعائمه، ولكن المسلمين وهو القو

من فرائض الإسلام إلا وضعوها، ولا دعامة من دعائمه إلا هدموها، فلـيس         الإسلام لم يتركوا فريضة     
في البلاد الإسلامية اليوم مساواة، وليس فيها عدالة، وإنما فيها أثرة كاملة ومحابـاة صـارخة، وفيهـا           
استعلاء على الضعفاء واستطالة على الفقراء، وفيها عون للباطل ومناهضة للحق، وفيها ظلـم فـادح                

 .حوجور فاض
والإسلام يجعل المال كله الله، ويجعل للبشر المستخلفين في الأرض الانتفاع به، في حدود أمر االله، وبعد                 
أن يؤدوا للغير حقه في هذا المال، ولكن المسلمين جعلوا لأنفسهم مال االله وحرموا الغير حقه في هـذا                   

وبالأغنياء، ويا    وحتى ضاق الفقراء بالفقر    المال، حتى أصبح المال دولَةً بين أغنيائهم ممنوعا عن فقرائهم،         
 .ويل أمة يمنع أغنياؤها حقوق فقرائها، ويضيق فقراؤها بأغنيائها

والإسلام جاء لمحاربة الظلم والاستبداد والإقطاع، ولكن علماء السوء وحكام آخر الزمـان أرادوا أن               
رزق حرام للمفتين المأجورين الذين     يجعلوا من الإسلام سندا للظلم ودعامة للاستبداد والإقطاع ومورد          

يسودون أوراقهم ليسكتوا المسلمين عن محاربة الظلم ومقاومة الاستبداد وقطع دابر الإقطاع، وما كان              
الإسلام ليقيم ما جاء بحربه والقضاء عليه، ولكنها عقلية الحكام الظالمين والمفتين المـأجورين لا تـتغير           

أن تظل مغلقة لا تتقبل الحقائق ولا تتفتح على الواقع حـتى يـأتيهم              بتغير الزمان والمكان، ومن شأا      
 .الطوفان وتأخذهم الصيحة من كل مكان

: آل عمـران  [} إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الإِسلاَم    {: هذا هو بعض شأن الإسلام الذي اختاره االله للناس دِينا         
، وأعلمهم أنه لن يتقبل     ]٣: المائدة[} لإِسلاَم دِينا ورضِيت لَكُم ا  {. ورضي للناس أن يتدينوا به    ]. ١٩

، وحـذرهم مـن أن      ]٨٥: آل عمران [} ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه       {: منهم دينا غيره  
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: آل عمران [} موتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ   يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولاَ ت         {: يموتوا على غيره  
١٠٢.[ 

هذا هو بعض شأن الإسلام الذي جعله االله نورا يخرج الناس من الظلمات، ويهـديهم إلى الصـراط                  
قَد جاءَكُم مِن اللَّـهِ نـور       {" عن سبيل الضلال والهلاك إلى سبل الرشاد والسلام          المستقيم، ويردهم 

 م ابكِتـورِ بِإِذْنِـهِ                 واتِ إِلَى النالظُّلُم مِن مهرِجخيلاَمِ ولَ السبس هانورِض عبنِ اتم دِي بِهِ اللَّههي ،بِين
 ].١٦، ١٥: المائدة[} ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ

 ليس في الدنيا إلا حق أو باطل، وأنه          أن الحق شيء واحد لا يتعدد، وأنه       - جلَّ شأْنه    -لقد علمنا االله    
} فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلاَلُ فَأَنى تصـرفُونَ       {ليس بعد الحق إلا الباطل وليس بعد الهدى إلا الضلال           

 ]. ٣٢: يونس[
 عليـه    إلينا إلا بالحق، وأن الكتاب الذي أنزل       -� - أنه لم يرسل رسوله      - جلَّ شأْنه    -وعلمنا االله   

]. ١٠٥: النسـاء [} إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق    {. هو الحق، وأن الدين الذي جاء به هو دين الحق         
}قدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر و٣٣: التوبة[} ه.[ 

فهو الضلال ودين الباطل،     قد جاء بالهدى ودين الحق فكل ما خالف الإسلام           -� -فإذا كان محمد    
وإذا كان في غير الإسلام شيء يشبه الإسلام وشيء يختلف عنه، فما يماثل الإسلام حق ومـا يخـالف       
الإسلام باطل، وهذا وذاك في مجموعة حق تلبس بباطل، وباطل تلبس بحق، وقديما فعل النـاس هـذا                  

جوا عن طاعته، وقد ى االله عـن هـذا          ولايزالون يفعلونه كلما أرادوا أن يخرجوا على أمر االله ويخر         
للذين لا يلبسون الحق بالباطـل       ، وكفل ]٤٢: البقرة[} ولاَ تلْبِسوا الْحق بِالْباطِلِ   {: وحرمه في قوله  

لأَمن وهم  الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم ا        {والإيمان بالكفر أن يرزقهم الأمن والهداية       
 ].٨٢: الأنعام[} مهتدونَ

وإذا كان الإسلام هو الدين الذي رضيه لنا االله، وهو الحق الخالص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه                    
ولا من خلفه وهو النور الذي يخرج الناس من الظلمات والهدى الذي يخرجهم من الضلال، إذا كـان                  

المسلمين نحول وجوهنا شطر أوروبا وأمريكا نطلب منها النور ومـا           الإسلام هو هذا، فما بالنا معشر       
فيهما إلا الظلام، ونرجو منهما الهداية وما عندهما إلا الضلال، ونبحث عندهما عن الحق وما يعرفـان                 

 .إلا الباطل أو الحق متلبسا بالباطل
ا وأمريكا، ودخلنا المتاهـة     لقد غشيتنا الظلمات يوم أدرنا ظهرنا للإسلام، وولينا وجوهنا شطر أوروب          

يوم تركنا القرآن طريق االله المستقيم، وتعلقت أبصارنا بالمذاهب الأوروبية من ديموقراطية واشـتراكية              
وشيوعية وغيرها، وضاع منا الحق يوم هجرنا كتاب االله الذي أنزله على رسوله بالحق، وتعلقنا بكتب                

وما فعـل  .الفسقة الكفرة أئمة الكفر والضلال  جان جاك روسو وكارل ماركس ولينين وأشباههم من         
سلام، ذلك الجهل الذي بلغ بـبعض       بنا هذا وصيرنا إليه في أكثر الأحوال إلا جهل أكثر المسلمين للإ           
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في الوقت نفسه يؤمنون بالإسلام،      المسلمين أن يؤمنوا بالديموقراطية أو بالاشتراكية أو بالشيوعية وهم        
رجون في كل صباح ومساء أن يلقوا االله عليه، وما يتفق الإسلام مع             ويتعبدون به في حدود علمهم وي     

أحد هذه المذاهب ولا هي منه في شيء، وإذا كان فيها من الحق الذي جاء به الإسلام شيء ففيها من                    
 .الباطل أشياء، بل فيها كل الباطل وما تقوم في واقع الأمر على الباطل

: الإسلام ذه المذاهب القائمة على الهوى والضلال فيقـول        ولقد بلغ الجهل ببعض المسلمين أن يقرن        
سلام ويرفع منـه في     ديموقراطية الإسلام، واشتراكية الإسلام، وشيوعية الإسلام، وهو يقوله ليروج للإ         

أعين الناس، وهو دون شك يظلم الإسلام ذه التسميات التي ما أنزل االله ا من سلطان، إذ الإسلام                   
ديموقراطية والاشتراكية والشيوعية متفرقة ومتجمعة، وهو أوسع منها جميعا وأجمـع           أرفع وأفضل من ال   

للخير، وأنه ليجمع كل ما في هذه المذاهب من خير قليل إلى ما فيه من خـير كـثير لا يحصـى ولا                       
يستقصى، كما أنه يخلو من الأهواء والأباطيل والشرور التي تعج ا هذه المذاهب وتقوم عليهـا، وأن                 

سلام مشتق من السلام وكل ما فيه يدعو إلى السلام، وما جاء إلا ليحقق السلام، وليس في هـذه                   الإ
المذاهب ما يحقق السلام ولا ما يدعو إليه، وإنما تدعو هذه المذاهب جميعا إلى الحرب والفتنة والفسـاد                  

 المذاهب يشـهد    في الأرض، وإحياء طائفة وإماتة أخرى، وإسقاط جماعة لإعلاء أخرى، وتاريخ هذه           
وإصلاح الجماعات وإسعاد الناس، فـزادم   عليها أا لا شيء، فقد نشأت الديموقراطية لمحاربة الفساد        

فسادا على فسادهم وشقاء على شقائهم، فاتخذ البعض الاشتراكية مذهبا لاصلاح ما عجـزت عنـه                
 الشـيوعية فكانـت أبعـد       همالديموقراطية، فكانت الاشتراكية أعجر من الديموقراطية، فاصطنع بعض       

المذاهب عن الإصلاح، وأعوا على الفساد والإفساد، وما أن وقفت على قدميها في روسيا بفضـل                 
 .البطش والإرهاب حتى غشي العالم كله الشقاء وغرق في بحر من الدماء

نـاس  ولو عرف المسلمون حقائق الإسلام لتورعوا عن أن يقرنوا عمل الناس بعمل االله، وتسـميات ال             
 .٣٩٢بتسميات االله، ودين الحق بأهواء الشر وضلالام
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ة الـرد علـى   ، موسوعة الرد على الحضارة الغربية ،موسوع    "الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة      :"  للتوسع انظر الكتاب التالية      - ٣٩٢

، هل نحن مسلمون ؟، وجاهلية القرن العشرين ، الإسلام           وموسوعة الغزو الفكري والثقافي وأثره على المسلمين       شبهات أعداء الإسلام ،   
وشكلات الحضارة ، الإسلام دين المستقبل ، معالم في الطريق ، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ،أجنحة المكر الـثلاث ،                      

 ....غزو في الصميم ، حصوننا مهددة من داخلها 
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إن المسلمين جميعا مسؤولون عما نحن فيه وعما انتهى إليه أمر الإسلام، وقد تختلف مسؤولية بعضـهم                 

د مسؤولية فريق، ولكنهم جميعا مسؤولون عما هـم         عن مسؤولية بعض، فتخف مسؤولية فريق وتشت      
فيه من جهل وفسق وكفر، وعما هم فيه من تفرق وضعف وذلة، وعما يعانون من فقر واسـتغلال،                  

 .وعما يحملون من نير الاستعمار وبلاء الاحتلال
 :مسؤولِِيةُ الجَماهِيرِ

فما وصل إلى هذا الذي هو فيه إلا بجهل هذه          إن جماهير المسلمين مسؤولة عما انتهى إليه أمر الإسلام،          
الجماهير للإسلام، وبانحرافها شيئًا فشيئًا عن الإسلام حتى كادت تنسلخ عنـه دون أن تـدري أـا                  

 .انسلخت عن الإسلام
إن جماهير المسلمين قد ألفت الفسق والكفر والإلحاد حتى أصبحت ترى كل ذلك فتظنه أوضـاعا لا                 

ن أن الإسلام لا يعنى بمحاربة الفسق والكفر والإلحاد، ولا يعنيه من أمر ذلـك               تخالف الإسلام، أو تظ   
 .كله شيء

فَلَـولاَ  {إن الإسلام يوجب على المسلمين أن يتعلموا الإسلام وأن يتفقهوا فيه وأن يعلِّم بعضهم بعضا                
، ]١٢٢: التوبـة [}  ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم     نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ        

ولقد طالما نفرت طوائف من المسلمين فأنذروا قومهم وحاولوا تفقيههم في الدين، ولكن الحكومـات               
الإسلامية أخذت على نفسها أن تحارب هذه الطوائف، وأن تحول بينها وبين ما يوجبه الإسلام إرضاء                

ر، وإطاعة للطواغيت، وموالاة لأعداء الإسلام، ورضيت الجماهير هذا الوضع من الحكومات            للاستعما
 .سلاموما كان لها أن ترضاه، فشارك الجمهور الحكومات في خنق الإسلام وهدم الجماعات العاملة للإ

 للاسـتعمار،  إن جماهير المسلمين قد فقدوا القوة والعزة والكرامة فهم يعيشون عبيدا للأقوياء، عبيـدا           
وعبيدا للحكام، يسلبوم أقوام، ويستترفون قواهم، ويدوسون كرامتهم، ويهدرون حريتهم، ومـا            
أتى المسلمون إلا من تركهم دينهم دين القوة والعزة والكرامة، ولو عادوا له لعادت لهم القـوة الـتي                   

 .فقدوها، والعزة التي حرموها، والكرامة التي يتطلعون إليها
إم في غفلة عن دينهم، في غفلة عن دنيـاهم، وفي غفلـة عـن               : هير المسلمين في غفلة قاتلة    إن جما 

أنفسهم، ويوم تتفتح أعينهم على الحقائق سيعلمون أم خسروا دنياهم وآخرم بما فرطوا في جنـب                
 .االله، وبما انحرفوا عن كتاب االله

 :مسؤولِيةُ الحُكُوماتِ الإِسلاَمِيةِ
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مات الإسلامية مسؤولة إلى أكبر حد عما أصاب الإسلام من الهوان، وعما أصاب المسلمين من               والحكو
 .الذل والخبال

إن الحكومات الإسلامية قد أبعدت الإسلام عن شؤون الحياة، واختارت للمسلمين ما حرمه علـيهم               
 .االله، وحكمت فيهم بغير حكم االله

لضلالات الأوروبية، وتدفعهم عن الهداية الربانية، فتحكم       إن الحكومات الإسلامية تدفع المسلمين إلى ا      
 .بحكم القوانين الوضعية، ولا تحكم فيهم بحكم الشريعة الإسلامية

إن الحكومات الإسلامية خرجت على الإسلام في الحكم والسياسة والإدارة، وخرجت على مبـادئ              
لام فلا تعاون بين المسلمين ولا تضامن       الإسلام فلا حرية ولا مساواة ولا عدالة، ونبذت ما يوجبه الإس          

ولا تراحم، وشجعت ما يحرمه الإسلام من الظلم والمحاباة، ومن الاستغلال والإقطاع، وأقامت اتمع              
 .الإسلامي على الفساد والإفساد، وعلى الفسوق والعصيان، وعلى الأثرة والطغيان

 .ينهم، ويعرفوا رم، ويؤدوا واجبامإن الحكومات الإسلامية تحول دون المسلمين أن يتعلموا د
إن الحكومات الإسلامية توالي أعداء الإسلام، وقد حرم عليها الإسلام أن توالي أعـداءه، وتطيـع في                 

 .المسلمين أعداء االله وما لهم عليها من طاعة
 ـ       ر، إن الحكومات الإسلامية هي التي أورثت المسلمين الضعف والذل، وجلبت عليهم الاستغلال والفق

 .وأشاعت فيهم الفسد والبغي
 :٣٩٣مسؤولِيةُ رؤساءِ الدولِ

ورؤساء الدول الإسلامية هم أكثر الناس مسؤولية عن الإسلام، وعما أصاب الإسلام، وإذا أعفتـهم               
القوانين الوضعية من المسؤولية فما يعفيهم الإسلام أن يسألوا عن صغير الأمور وكبيرها، ومـا يمنـع                 

 .يواجههم بالواقع، ويفتح عيوم على الحقائقإنسانا أن 
إن في يدكم معشر الرؤساء الحكم والسلطان، لكم القوة وفيكم القدرة على أن تعودوا بالإسلام إلى ما                 

 نكان عليه، ولكنكم ورثتم أوضاعا مخالفة للإسلام عن أسلافكم فـأنتم تعيشـون فيهـا، وتقيمـو                
تها للإسلام، وهذه الأوضاع الموروثة هي أول ما يضـعف          سلطانكم عليها، على علم أو جهل بمخالف      

الإسلام ويؤخر أهله عن النهوض، وكل ضعف للإسلام عائد عليكم،وكل قوة له إنما هـي قـوتكم،             
وإنه لخير لكم أن تكونوا أفرادا من الأفراد في دولة قوية من أن تكونوا ملوكًا وأمراء ورؤساء في دولة                   

 موظف صغير من موظفي الدولة المستعمرة، يـأمر وينـهى، فيسـقط             ضعيفة مستعبدة يتسلط عليها   
 .الحكومات ويقيمها، ويهز أمره العروش، ويزلزل أقدام الرؤساء والأمراء

                                                 
 فراعنة العصر في العراء ، والفرق بين طغاة الكفار وطغاة المسلمين ، هل يعتبر طغاة العرب بمصرع من سبقهم ؟: " انظر كتبي - ٣٩٣
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ومن الخير لكم وللإسلام أن تتجمع قـواكم، وإنكـم متنابـذون أو             ! إنكم معشر الرؤساء متفرقون   
تتحدوا وإنه أن يخضع بعضكم لـبعض ويتـولى         متباعدون، ومن الخير لكم وللإسلام أن تتعاونوا وأن         

 .بعضكم بعضا خير لكم وأهدى من أن تخضعوا جميعا للاستعمار ويتولاكم المستعمرون
إنكم معشر الرؤساء مسلمون من قبل كل شيء، فضعوا الإسلام فوق كـل شـيء، وحكمـوه في                  

علوا أشخاصكم حجر عثرة    أنفسكم، واجعلوه أساس حكمكم، وأقيموا عليه الدولة الإسلامية، ولا تج         
في سبيل قيام هذه الدولة، فأشخاصكم فانية وليس بعد الموت إلا الجنة أو النار، ولن ينفـع أحـدكم                   
ملكه أو ماله أو أهله، إنما ينفعه العمل الصالح والقيام على أمر االله، وإنه لخير لكـم أن يـذكر لكـم                      

كم الإسلامي، وإنكم لم تؤخروا قيام هذه الدولة        التاريخ أنكم عاونتم على إعادة الدولة الإسلامية والح       
 .بتشبثكم بمناصبكم وبأوضاعكم التي لا يرضاها الإسلام للمسلمين

وان الأمر كله لن يحتاج إلا قوة عزائمكم، والتغلب على أنفسكم، فإن تتغلبوا على أنفسـكم فقـد                  
السلطان فسيظل المسـلمون    تغلبتم على كل شيء، وإن تضعفوا أمام منافعكم وأمام مغريات الحكم و           

جميعا في فرقة وتخاذل وضعف وذلة، يتسلط عليكم وعليهم الأقوياء، يخيفكم المستعمرون، ويحـرككم             
ويحركهم الدول ذات المطامع والنفوذ، ويستغلكم ويستغلهم أولئك الذين عرفوا حق المعرفة أن القـوة             

 .في الاتحاد، وأن الغلبة لأصحاب القوة
تحرصوا على الإمارة والسلطان، ولا تتشبثوا بالألقاب والتيجان فإن هذا الحرص هـو             أيها الرؤساء لا    

الذي أذل المسلمين وأضعف فيهم روح الإسلام، ومزقهم ممالك ضعيفة، ودويلات صغيرة، وإمـارات             
لا تدفع عن نفسها عدوا، ولا تحمي لنفسها حقا، حتى أصبح المسلمون على كثرة عددهم، واتسـاع                 

أصـبح  ... م، وتوفر المواد الخام والأيدي العاملة في بلادهم، ويؤ أسباب السيادة والعزة لهم              أقطاره
 .المسلمون مع كل هذا أضعف أهل الأرض وأذلهم وأهوم على الدول شأنا

فإذا غلبكم الحرص على منافعكم وعلى مناصبكم وعلى ألقابكم وسـلطانكم، فاحرصـوا علـى أن                
شكال، وأن تتحدوا وتوحدوا قوة بلادكم، ليكون المسـلمون جميعـا قـوة    تتجمعوا في شكل من الأ 

 .واحدة، ويدا واحدة
إن مناصبكم وألقابكم لن تغني عنكم مـن االله شـيئًا، وإن االله سـائلكم               : يا رؤساء الدول الإسلامية   

 في  وأسلافكم عن الإسلام والمسلمين، سيسألكم عن الإسلام الذي أصبح غريبا في بلادكم، مهمـلاً             
وسيسألكم عن المسلمين الذين فرقتهم وحـدم، وضـيعتم قـوم، ومـزقتم دولتـهم               . حكمكم
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وجعلتموهم أنتم وأسلافكم مثلاً على الفرقة المصطنعة، والقوة الضعيفة، والكرامة المهدرة، والأطماع             
 ٣٩٤.التي تذل الرجال الكرام، توطئ ظهور الأبطال، وتضع أنوف السادة في الرغام

إِنكُـم  «:  يقـول  - � - الدول الإسلامية لا تحرصوا على الإمارة والسلطان فإن محمدا           يا رؤساء 
 .٣٩٥»ستحرِصونَ علَى الإِمارةِ، وستكُونُ ندامةً يوم القِيامةِ، فَنِعم المُرضِعةُ وبِئْستِ الفَاطِمةُ

ما يجب عليه فيها سلم يوم القيامة، فأدوا الأمانات         واعلموا أن الإمارة أمانة، فمن أخذها بحقها، أدى         
فَضـرب  : يا رسولَ االلهِ، أَلَا تستعمِلُنِي؟ قَالَ     : قُلْت: فعن أَبِي ذَر، قَالَ   الى أهلها فإن االله سائلكم عنها،       

ا أَمانةُ، وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ، إِلَّـا         يا أَبا ذَر، إِنك ضعِيف، وإِنه     «: بِيدِهِ علَى منكِبِي، ثُم قَالَ    
 .٣٩٦»من أَخذَها بِحقِّها، وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها

                                                 
كُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ   «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : ، قَالَ أَخبرنِي سالِم، عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       : عنِ الزهرِي، قَالَ   - ٣٩٤

ولَةٌ عـن   عن رعِيتِهِ، والإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ، والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ، والمَرأَةُ فِي بيتِ زوجِها راعِيةٌ ومسـئُ                    
/ ٤(صحيح البخاري   .»والرجلُ راعٍ فِي مالِ أَبِيهِ    «: وحسِبت أَنْ قَد قَالَ   : ،قَالَ»رعِيتِها، والخَادِم فِي مالِ سيدِهِ راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ        

٢٧٥١) (٥( 
     بِينِ النسٍ، عأَن نائِلٌ  «:  قَالَ - � -وعتِهِ              إِنَّ االلهَ سيلِ بلَى أَهلُ عجأَلَ الرسى يت؟ حعيض أَم فِظَ ذَلِكأَح ،اهعرتا اسماعٍ عرواه »  كُلَّ ر
ومستخرج أبي  ) ٤٤٩٢) (٣٤٤/ ١٠( مخرجا   -وصحيح ابن حبان    ) ٩١٢٩) (٢٦٧/ ٨(السنن الكبرى للنسائي    .النسائي وابن حبان      

 صحيح) ٧٠٣٦) (٣٨٤/ ٤(عوانة 
كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ فَالْأَمِير راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ، والرجلُ راعٍ ومسـئُولٌ عـن               «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسٍ قَالَ  و

         ا ومجِهوز قةٌ لِحاعِيأَةُ ررالْمو ،همِيني لَكَتا مم نعتِهِ، وجوالِـهِ،            زم نئُولٌ عسوم لَاهوم قاعٍ لِحر لُوكمالْما، ولَدِهوا وتِهيب نئُولَةٌ عس
/ ٤(المعجم الأوسط   » بِرأَعمالُ الْ «: يا رسولَ اللَّهِ، وما جوابها؟ قَالَ     : فَقَالَ» فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ، فَأَعِدوا لِتِلْك الْمسائِلِ جوابا       

 .حسن) ٤٥٠) (٢٧٣/ ١(والمعجم الصغير للطبراني ) ٣٥٧٦) (٤٨
مزة الاستفهام ) أحفظ ذلك أم ضيعه(أي أدخله تحت رعايته    ) كل راع عما استرعاه   (إشارة إلى تحقق وقوع ذلك      ) إن االله تعالى سائل   (
 قام بحق ما استرعاه عليه بفضله ويعامل من أهمله بعدله وما يعفـو االله               أحفظهم أم ضيعهم فيعامل من    ) حتى يسأل الرجل عن أهل بيته     (

فيه أن الراعي ليس مطلوبا لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه فعليه أن لا يتصرف إلا بمأذون الشارع فيه وهو تمثيل ليس                      : أكثر قال الطيبي  
أعمال البر خرجه ابن عدي والطبراني قال ابن        : وما جواا قال  : ا قالوا ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه وزاد في رواية فأعدوا للمسألة جواب           

بسند حسن واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من في حكمه وفيه بيان كذب الحديث الـذي افتـراه بعـض                        : حجر
لزهري على الوليد بن عبد الملك فسأله عـن         المتعصبين لبني أمية ففي آداب القضاء للكرابيسي عن الشافعي رضي االله عنه بسنده دخل ا              

يا داود إنا جعلناك خليفة في {حديث إن االله إذا استرعى عبدا للخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيئات فقال له كذب ثم تلا                    
: ص(فقه السياسة الشرعية    والمهذب في   ) ٢٣٧/ ٢(فيض القدير   "إن الناس ليغروننا  : فقال الوليد } بما نسوا يوم الحساب   {إلى  } الأرض
١١٦٨( 

 )٧١٤٨) (٦٣/ ٩(وصحيح البخاري ) ٥٥٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٩٥
بئسـت  . (أول الإمارة لأن معها المال والجاه واللذات الحسـية والوهميـة      ) فنعم المرضعة . (لمن لم يعمل فيها بما ينبغي عليه      ) ندامة(ش  [

 ]العزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة آخرها لأن معه القتل و) الفاطمة
 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٩٦

هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية                  ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [
 في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا                        وأما الخزي والندامة فهو   

 ]فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة
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 :مسؤولِيةُ علَماءِ الإِسلاَمِ
سـتعمرين  يحملـون أوزار الم ... به الإسـلام   وعلماء الإسلام يحملون وِزر ما نحن فيه وإثم ما أصيب    

 .وأوزار الجماهير الغافلة عن الإسلام والخارجة عليه... والاستعمار، وأوزار الحكام والحكومات 
وعلماء الإسلام أهل لأن ينسب لهم هذا، لأم يظاهرون الاسـتعمار أو يسـكتون عليـه، ولأـم             

المسلمين جاهلة بأهم   يظاهرون الحكومات الإسلامية حينا ويسكتون عليها حينا، ولأم تركوا جماهير           
 .أحكام الإسلام، غافلة عما يراد بالإسلام

وعلماء الإسلام ذا قد حالوا بين المسلمين والإسلام لأم لم يبنوا لجماهير المسلمين حكم الإسلام في                
الاستعمار والمستعمرين، وحكم الإسلام في الحكومات التي تظاهر الاستعمار وتـوالي المسـتعمرين،             

اهير إلى الاستعمار، وأطاعت الحكومات التي تخدم الاستعمار، وضاع الإسلام بسكوت           فسكنت الجم 
السادة العلماء، ورضيت الجماهير بضياع الإسلام وساعدت عليه، لأا تعتقد أن علماء الإسـلام لا               

 .يسكتون إلا على ما يتفق مع الإسلام ويرضِي رب الأَنامِ
م وأطبقوا أفواههم ووضعوا أصابعهم في آذام وناموا عن الإسـلام           إن علماء الإسلام أغمضوا أعينه    

ولما استيقظوا من عدة قرون فنام وراءهم المسلمون، وهم يعتقدون أن الإسلام في أمان وإلا ما نام عنه                  
 .علماؤه الأعلام

لإسلام، هاجموا وضعا من الأوضاع المخالفة ل      إن علماء الإسلام ناموا عن الإسلام من زمن طويل فما         
ولا حاولوا إيقاف أمر أو حكم مخالف لأحكام الإسلام، وما اجتمعوا مرة يطالبون بالرجوع لأحكام               

 .الإسلام
لقد ارتكب الحكام المظالم، واستحلوا المحارم، وأراقوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، وأفسدوا في الأرض،             

من استحلال المحارم، كأن الإسلام لا يطلب       لا غضبوا   ووتعدوا حدود االله، فما تحرك العلماء للمظالم،        
إليهم شيئًا، ولا يفرض عليهم فرضا ولا يوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يلزمهم                

 .نصيحة الحكام والمطالبة بالرجوع لأحكام الإسلام
لسنة في جهاد   واحتلت مصر مثلاً فما غضب علماؤها على الاحتلال، ولا بينوا للناس حكم القرآن وا             

 .المحتلين ومقاومة الاحتلال وفي مسألة المحتلين وموالاة الاحتلال
وكان المفروض في علماء الإسلام أن يقاطعوا المحتلين الكفار، ولكنهم مع الأسف والوا أعداء الإسلام               

 .واتخذوا من دار عميد الدولة المحتلة مقَرا لإحياء بعض مواسم الإسلام
لوضعية في مصر وغيرها من بلاد الإسلام، وهي تخـالف أحكـام الإسـلام، وأدى        ونفذت القوانين ا  

تنفيذها إلى تعطيل الإسلام، وإباحة ما حرم االله، وتحريم ما أحل االله، فما انـزعج العلمـاء لتحطـيم                   
الإسلام، وغضبوا لمستقبلهم وهم يطعمون ويلبسون ويعيشون على حساب الإسـلام، ولا اجتمعـوا              

 . يحفظ مستقبلهم ومستقبل الإسلاموتشاوروا فيما
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وانتشر الفجور والاباحة، وأنشئت الحانات والمراقص، ورخصت الحكومات الإسـلامية للمسـلمات       
 .بالدعارة، وجهر الناس بما يخالف الإسلام، فانكمش العلماء واكتفوا ز الرؤوس ومصمصة الشفاه

ان علماء الدين أول من أقبل عليها وأدخـل         وأنشئت المدارس المدنية وهي لا تعترف بتعليم الدين، فك        
أولاده فيها، وأنشئت المدارس التبشيرية التي تبشر بالمسيحية وتفتن أبناء المسلمين عن الإسلام، فأدخل              

 .السادة العلماء بنام فيها ليرطن بلغة أجنبية وليتعلمن الرقص والديانة المسيحية
ماء الإسلام فأسرعوا يردون المسـلمين إلى طاعـة   وكلما حزب الأمر إحدى الحكومات لجأت إلى عل     

الحكومات التي تبيح الخمر والزنا والربا والكفر والفسق، وتستبدل بحكم الإسلام أهواء الناس ونزوات              
 .الحكام والأحزاب

وطال هذا الأمر بالمسلمين حتى ظن جمهرة المسلمين أن ما نحن فيه من فسوق وعصيان هم الإسـلام                  
لفسق والفجور وعم الفساد وعز الإصلاح، وكل ذلك بفضل علماء الإسلام واوم            الصحيح، ففشا ا  

 .في إقامة أحكام الإسلام
، وما يليق بالعلماء أن يقفوا هذا الموقف من ميراث الأنبياء، ولقد فرض             ٣٩٧إن العلماء هم ورثة الأنبياء    

وم ذا الواجب إذا أهمله السادة      الإسلام على العلماء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن يق          
 العلماء؟

 قد فتح على علماء مصر فتكلموا أخيرا وانطلقوا على غير عادم يتجمعون             - جلَّ شأْنه    -ولكن االله   
أفترى ذلك كان من أجل الإسلام وإقامة أحكام االله؟ لا          . ويخطبون، ويدعون إلى الإضراب والاعتصام    

رتبات والعلاوات والدرجات المالية، والكرامة الشخصية، وأصـدروا في         واالله، ولكنهم ثأروا لأجل الم    
 .سبيل ذلك البيانات، وعقدوا الاجتماعات، وتشدقوا بالخطب وزينوها بالأحاديث والآيات

إم فعلوا هذا من أجل أنفسهم ولحفظ كرامام، ولم يفعلوه من أجل الإسلام كان الإسـلام أهـون       
ته أدنى من كرامام، ومن المؤلم أن بعضهم أراد في هذه الاجتماعـات             عليهم من أنفسهم وكأن كرام    

أن يذكرهم بالإسلام، وأن يوجه هذه الغضبة للإسلام، فأسكتوه وأنكروا ما أتاه، كأن العمل للإسلام               
 .منكر في نظر علماء الإسلام

 ونـوا علـى الـدول       يا علماء الإسلام إنكم لم    .يا علماء الإسلام اتقوا االله في أنفسكم وفي الإسلام        
ن عزتكم من عزة الإسلام، وقوتكم مـن        إيا علماء الإسلام    .والحكام إلا بعد أن هان عليكم الإسلام      

 .قوة الإسلام، فإن شئتم أن تشعروا بالعزة والقوة فاعملوا لعزة الإسلام ولقوة الإسلام
كم االله وتغضوا أبصاركم    ألسنتكم عن بيان ح    يا علماء الإسلام ليس من الإسلام في شيء أن تمسكوا         

 .عن أعداء االله حتى ينتهكوا حرمات االله

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٦٤١)(٣١٧/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٩٧
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يا علماء الإسلام ليس من الإسلام في شيء أن تقوموا في المعاهد لتعلموا طلبتها أحكـام الإسـلام في                   
 .حين أن الحكومات لا تقيم هذه الأحكام

 محاسن الأخلاق وأداء العبادات،     يا علماء الإسلام ليس من الإسلام أن تقفوا على المنابر لتعلموا الناس           
وتتركوهم جهالاً بما يوجبه الإسلام في الحكم والحكام والتشريع والقضاء وفي الاقتصاد والاجتمـاع،              

 لماذا لا تبينون للناس ووظيفتكم البيان؟.وفي معاملة الأعداء والأصدقاء
 نه، ومن يحاربونه ويمقتونه؟لونه ويوادوالماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في الاحتلال، ومن يو

لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في الحكام الذين يلزمون المسلمين ما يخالف الإسلام وهل يوجـب                 
 الإسلام طاعتهم واتباع أهوائهم، أم يجب عصيام والخروج عليهم؟

 مـن طاعتـها أو      لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في القوانين الوضعية، وما يوجبه على المسلمين            
 ٣٩٨عصياا؟

لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في المال وفي الاستغلال والاحتكار، مع تطبيق هذا الحكـم علـى                  
 أوضاعنا المالية وأحوالنا الاقتصادية؟

 لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في هذا الغنى الفاحش، وفي ذاك الفقر القاتل؟
 الإسلام فيمن يحارب دعاة الإسلام، ويعين على حرب العاملين للاسلام؟لماذا لا تبينون للناس حكم 

لماذا لا تبينون حكم الإسلام فيما يخالفه من أوضاع، وهل يوجب السكوت عليها أم يوجب محاربتها                
 وهدمها؟

لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في النصيحة والبيان، وهل لا يجب أحدهما إلا مرة واحـدة طـول                   
اة، أم التكرار واجب كلما استمر ما يستوجب النصيحة والبيان ليذكر الناس حكم الإسلام في كل                الحي

 وقت وآن؟
لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في المسلم الذي يطالب باحترام شخصـه، ويـرفض أن يطالـب                  

 باحترام الإسلام؟
 بكتاب االله، واستقامت على أمره، وإن       أيها العلماء إني لا أنكر عليكم أن فيكم فئة قليلة كريمة عملت           

منكم من بذلوا من علمهم وقوم وحيام في سبيل إقامة حكم القرآن، لم تأخذهم في االله لومة لائم،                  
ولكنها واالله قلة يسوءها أن تحسب عليكم وأن تنتسب إليكم، وما يغير عمل هذه الفئة القليلة الخـيرة                  

 ٣٩٩. ولا يرفع عنكم وصمة التفريط والإهمالمن سوء عملكم، ولا يهون من أوزاركم،

                                                 
والتشريع الجنـائي   ) ١٢٠/ ٣(والمفصل في شرح آية لا إكراه في الدين         ) ١٤٣٥: ص(سة الشرعية    المهذب في فقه السيا    : انظر   - ٣٩٨

 )٤٠: ص(ووجوب تطبيق الحدود الشرعية ) ١٤٣: ص(والشورى في الشريعة الإسلامية ) ١٥٦/ ١(الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 
١ - ٣٩٩-       بِىنِ النةَ عبعنِ شةِ بغِيرنِ الْمونَ             «  قَالَ   - � -عظَاهِر مهاللَّهِ و رأَم مهأْتِيى يتح تِى ظَاهِرِينأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزصحيح »  لاَ ي

يقُـولُ سـمِعت    وعنِ ابنِ جريجٍ قَالَ أَخبرنِى أَبو الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ         -٢).٥٠٦٠(وصحيح مسلم    ) ٧٣١١( البخارى  



 ٢٣١

أيها العلماء تشبهوا ذه الفئة الصالحة، وسيروا على أثرها، واعملوا للإسلام فقد طال ما سكَتم عـن                 
 .٤٠٠الإسلام، وإن هذا واالله لهو الخير لكم وللإسلام

 
��������������  

                                                                                                                                             
  بِىقُولُ   - � -النةِ             «  ياممِ الْقِيوإِلَى ي ظَاهِرِين قلَى الْحقَاتِلُونَ عتِى يأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزقَالَ   -لاَ ت -       ميـرم نى ابزِلُ عِيسنفَي - � - 

 وعن ثَوبـانَ    -٣ ).٤١٢(صحيح مسلم   » تكْرِمةَ اللَّهِ هذِهِ الأُمةَ     .  بعضكُم علَى بعضٍ أُمراءُ    إِنَّ. فَيقُولُ لاَ . فَيقُولُ أَمِيرهم تعالَ صلِّ لَنا    
»  أَمر اللَّهِ وهـم كَـذَلِك   لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى ظَاهِرِين علَى الْحق لاَ يضرهم من خذَلَهم حتى يأْتِى          « - � -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     

لَن يبرح هذَا الدين قَائِما يقَاتِلُ علَيـهِ عِصـابةٌ مِـن    «  أَنه قَالَ - � - وعن جابِرِ بنِ سمرةَ عنِ النبِى       -٤ ).٥٠٥٩( صحيح مسلم   
 � - وقال أَبو الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ              -٥ ).٥٠٦٢(صحيح مسلم   » الْمسلِمِين حتى تقُوم الساعةُ     

حمنِ بنِ يزِيد  وعن عبدِ الر-٦ ).٥٠٦٣(صحيح مسلم »لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ   «  يقُولُ   -
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِـن أُمتِـى   «  يقُولُ - � -بنِ جابِرٍ أَنَّ عمير بن هانِئٍ حدثَه قَالَ سمِعت معاوِيةَ علَى الْمِنبرِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ              

انظـر   ) .. ٥٠٦٤(صحيح مسـلم    »  هم أَو خالَفَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ علَى الناسِ            قَائِمةً بِأَمرِ اللَّهِ لاَ يضرهم من خذَلَ      
والمفصل في  ) ٣٣٠: ص(فما بعد ،والمفصل في أشراط الساعة وعلاماا        ) ١٠٩٦: ص" (المفصل في أحاديث الفتن   " التفاصيل في كتابي    

: ص(والمهذب في فضائل الجهاد في سـبيل االله         ) ٢٨٢: ص(والمهذب في حق المسلم على المسلم       ) ١٧: ص (تخريج حديث افتراق الأمة   
 )١٢: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٢١٦

 ٢٣٢) ١٣٠/ ١(صحيح مسلم   » يبا، فَطُوبى لِلْغرباءِ  بدأَ الْإِسلَام غَرِيبا، وسيعود كَما بدأَ غَرِ      «: - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    - ٤٠٠
-) ١٤٥.( 

مـنِ  و: فَقِيـلَ ، » إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ؛ فَطُوبى لِلْغرباءِ         «:  يقُولُ - � -أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ، وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سنةَ      
 حسن لغيره) ١٧٢) (١٢٧/ ٢(البدع لابن وضاح » الَّذِين يصلِحونَ عِند فَسادِ الناسِ«: الْغرباءُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

 الحَيةُ إِلَى جحرِها ، ولَيعقِلَن الدين مِن الحِجازِ معقِـلَ           إِنَّ الدين لَيأْرِز إِلَى الحِجازِ كَما تأْرِز      : "  قَالَ   - � -وعن عمرِو بنِ عوفِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
نس دِي مِنعب مِن اسالن دا أَفْسونَ ملِحصي اءِ الَّذِينبرى لِلْغا ، فَطُوبغَرِيب جِعريا وأَ غَرِيبدب ينلِ ، إِنَّ الدأْسِ الجَبر ةِ مِنوِيـ    "تِيالأُر مِـذِيرالت نُسـن

 حِيحالص امِعحسن لغيره ) ٢٦٧٧(الْج 
من هم يـا  : قِيلَ، » فَطُوبى لِلْغرباءِ، وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ ، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ     

) ١٩٨(والزهد هق   ) ١٠٠٠(والفوائد لتمام   )  ٢٨٨) (٦٣٣/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني      » الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس    «: رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ  
 صحيح لغيرهصحيح لغيره) ١٧١٤٥ (- المكتر -ومسند أحمد ) ١٢٧٣) (٣٤٧ / ٣ (- والسلسلة الصحيحة ١/١٩٨وموضح أوهام التفريق 

،  ذَات يـومٍ     - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : يقُولُ  ، سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو      : يقُولُ  ، أَنه سمِع سفْيانَ بن عوفٍ الْقَارِي       ، وعن جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
   هدعِن نحنو " : برى لِلْغاءِ   ، اءِ  طُوببرى لِلْغولَ اللَّهِ ؟ قَالَ        : فَقِيلَ  " . طُوبسا راءُ يبرنِ الْغمءٍ كَثِيرٍ        : " وواسِ سونَ قَلِيلٌ فِي نالِحص اسن ،  صِيهِمعي نم

    مهطِيعي نمِم ولِ اللَّهِ     ، " أَكْثَرسر دا عِنكُنطَلَ    - � -و حِين را آخموي    سمتِ الشءِ   : " فَقَالَ ، عـوكَض مهـورةِ نامالْقِي موتِي يأُم مِن اسأْتِي نيس
 وحاجته فِي صدرِهِ يحشرونَ مِن      يموت أَحدهم ، فُقَراءُ الْمهاجِرِين الَّذِين يتقَى بِهِم الْمكَارِه       : " ومن أُولَئِك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ        : قُلْنا  " .الشمسِ  

 صحيح) ١٦١٩) (٣٦٣ / ٢ (-والسلسلة الصحيحة  ) ٧٦٢(والزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ ) ٢٣(مسند عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ " أَقْطَارِ الْأَرضِ 
طوبى فعلى من الطيب قاله الفراء قال وإنمـا         ) فطوبى( عنه كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء         قال الإمام النووي رضي االله    ) بدأ الإسلام غريبا  (ش  [

جاءت الواو لضمة الطاء أما معناها فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب فروى عن ابن عباس أن معناه فرح وقرة عين وقال                        
 ] قال قتادة حسنى لهمعكرمة نعم مالهم وقال الضحاك غبطة لهم و

والميسـر في فضـائل     ) ١٩٠٢: ص(فما بعد والمهذب في فقه السياسة الشـرعية         ) ٨٩: ص" (المفصل في أشراط الساعة وعلاماا      : " وانظر كتبي 
 )١٩١: ص(والخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة ) ١٩٠: ص(الأعمال 
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